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الفهرس الإجمالي 
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الباب الو ل: الكلام فی إثبات الصانع ٦س...‏ مس 
الفصلٌ الأوّل: فى الذّلالةِ على حدوث الأجسام سے 
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الفصل الثانى: فى الدلالّة على أن مُحکِم الأفعالِ عالِمٌ ا تس O‏ 
الفصل الثالث: فى الدّلالة على أن صَانِمَ الأجسام حي لص مسج سس 
القصل الرابع: فی الدّلالة عل إن الله اك تدر ۷ھ , ع 
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الفصلٌ السادس: فى الدَّلالة على أن صَانِعَ العالّم قَدِيمٌ 15100000 
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تفر فق اسر این اج 

القسم الثانى: الصفات السلبيّة کلم ھت اج کھت ھت مس کت سام میسممہ EG‏ 
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الفصل الثالث: الكلامٌ فى نّفى الرَّؤْيَةِ عنه و جميع ضروب الإد راك + 


مقدّمة التحقيق 
e‏ 

لقد مر علم الکلام خلال تاريخه الطويل بمراحل متعدّدة» تل فيها بين 
مراحل بدائيّة ليصل إلى مراحل أكثر تطوّرا و لينتهي إلى مراحل شهدت تطوراً 
مذهلاً على يد كبار المتکلمین من مختلف الفرق الاسلاميّة. 

فقد بدأ علم الكلام بطرح مسائل جزئيّة مثل شرعيّة إمامة بعض الأشخاص أو 
كفر و إيمان أشخاص آخرین, ليصل فيما بعد إلى طرح نظريّات عامّة حول 
الإمامة و صفات الإمامء و حقيقة الإيمان و الکفرہ و غير ذلك من الأبحاث. لینتھی 
إلى طرح أفكار و آراء غاية فی العمق و الدقة ممّا عكست مدى الثراء العلمي و 
الخصوبة الفكريّة التي كان يعيشها المسلمون في عصر کانوا يترئعون فيه على 
عرش العالم. 

و قد مر علم الكلام عند الإماميّة بنفس المراحل الفكريّة. بدأت من مراحل 
بدائيّة لتصل إلى مرحلة التنظير على يد كبار المتکلمین, و على رأسهم هشام بن 
الحكم (ق ۳ھ) أكبر و أبرز و أخطر متکلم إمامیٌ في عصره بلا منازع» و غيره من 
المتكلمين من أمثال على بن إسماعيل البيئمي (أوائل القرن ۲ه)» و يونس بن 


۸ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
عبد الرحمن (ت ۲۸۰ھ) و الفضل بن شاذان (ت ٢٦۲ھ)ء‏ و أبى سهل النوبختی 
(ت ۳۱۱ھ) و غيرهم ممّن تطول بهم قائمة الأسماء... حتّى وصلت النوبة إلى 
الشیخ المفيد (ت ٤٤غھ)‏ کی يشهد علم الکلام تطوّراً جديداً لم يتوقف مع وفاته. 
بل استمرّت و تيرة تطوّره على يد أعلام كبار من تلامیذہہ و على رأسهم الشريف 
ا العر نكي عل ا 

لقد شهد علم الکلام على يد الشريف المرتضى قفزةً نوعيّة, و تطوراً كبيراً من 
حيث عمق الطرح» و دقة الاستدلالء و تفصيل المطالب فقد أسّس لمدرسة 
كلاميّة ألقت بظلالها على مَن جاء بعده من متكلّمى الإماميّة فی بغداد, و الريّ» و 
حلب. و غيرهاء و فرضت هيبتها عليهم مدّة قرئَيّْن من الزمان أو أكثر من ذلك إِنّها 
مدرسة الشريف المرتضى. 
منهجية البحث عند الشريف المرتضى 

قزر الشريف المرتضى بناء منظومته الفكريّة الكلاميّة على أساس قاعدة 
محكمة و رصینة فكان أفضل أساس لذلك هو «العلم»» فإِنٌ اعتماد العلم و اليقين 
و اتباعهما مما قد قرّره الإسلام بكل وضوح. قال تعالى: طو لأ تَقْفُ ما لَيْسَ لَك به 
عِلْمُ أ فقد نهى عن اعتماد غير العلم. 

و بذلك جعل الشريف المرتضى من العلم وجهته التى يتوجه إليهاء و رائده 
الذي يسير على هداه» فكل ما أدَى به إلى العلم أخذ به و تبنّاہہ و کل ما لم يود به 
إلى ذلك رفضه و أعرض عنه. فصار «العلم» يمثّل الهدف الأسمى الذي تتحرّك 


7 الاسراء(۱۷):‎ .١ 


مقدمة التحقیق ۹ 
مدرسة الشريف المرتضى نحوہ و الأساس الذي تتعامل من خلاله مع مختلف 

و قد ظهر أثر اتباع هذه المنهجيّة العلميّة بجلاء فی تعامل الشريف المرتضى 
مع الأدوات الفكريّة المتبعة فی البحث الكلامى» فرفض اعتماد خبر الواحد 
لمجرّد أنه لا يفيد العلم بينما اعتمد على الخبر المتواترء و الإجماع, و العقلء 
لكونها أدوات تمهّد السبيل للمتكلم للوصول إلى العلم. 

و هكذا نرى أثر ذلك فى إيمانه بنظريّة الصرفة مثلاً؛ فإنّها باعتقادہ تؤمّن عنصر 
العلم بكون القرآن معجزة. بحيث تجعل الباحث يجزم و يقطع بذلك. خلافاً 
للنظریّات الأخرى المطروحة فى هذا المجال كالفصاحة و النظم؛ فإنّها برأيه لا 
تو قدا العاضر' 

و من جهة أخرى. فإ عدم إيمان الشريف المرتضى بقيمة الخبر الواحد لا 
يعني إعراضه عن اتّباع السنّة بالمرّة» فإنٌ خبر الواحد لا يمثل الطريقٌ الوحيد 
للوصول إلى السنّة. بل لقد اتّبع الشريف المرتضى طرقاً بديلة مکَتنْهُ من تحصيل 
السنة من دون الرجوع إلى خبر الواحد» و ذلك من خلال الاعتماد على الخبر 

ما الخبر المتواتر فقد تقدّم أنه يوفر عنصر العلم, و لذلك سمح له بالدخول 
إلى منظومة الشريف المرتضى كأداة من أدوات التعرّف على الآراء الكلاميّة 
الموجودة فى السنة. 

و أمّا الإجماع فقد كان له دور مهم فى استنباط جملة من النظريّات الكلاميّة 


.۱۱۹ ۹۵ 48 الموضح عن جهة إعجاز القران( الصرفة). ص‎ .١ 


۱۰ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
التي آمن بها الشريف المرتضىء فهو لم يكن يعتمد على الإجماع فى مجال الفقه 
فحسب» بل تعذاه إلى مجال علم الکلامء فقام بالاستدلال على عدد كبير من الآراء 
الكلاميّة بالإجماع '. 

والأجماع برأيه یکشف عن رأي الإمام المعصوم الغائب عليه السلامء و بذلك 
يكون كاشفاً عن السنّة؛ باعتبار أن رأي المعصوم سواءً كان النبئ صلی الله عليه و 
آله أو أحد الأئمّة الاثنى عشر عليهم السلام يمثّل رأي السنّة. فإ السنّة عند 
اق سب a‏ مزا کہ لاھاطلی 2ھ 
أيضاً. و بذلك انفتح المجال أمام الشريف المرتضی للوصول إلى الستةء الأمر 
الذي عوّض له بعض ما فقده من آراء نتيجة رفضه لقيمة خبر الواحد. 

و أمّا العقل فهو الأداة العلميّة المهمّة التى كان لها دورٌ أساس فى استنباط الكثير 
من الآراء الكلاميّة في مدرسة الشريف المرتضى» و كان لها بروژ و ألقّ خاصٌ مما 
سمح للكثيرين أن ينعتوا هذه المدرسة بالعقلانيّة. و هو وصف تستحقه هذه 
المدرسة بامتیازن فهو يعكس إلى حد كبير أهم معالم هذه المدرسة. 

و لکن ينبغى التنويه إلى نقطة مهمّة» و ھی هل كان اعتماد الشريف المرتضى 
على العقل اعتماداً مطلقاً شاملاً لكل المسائل الكلاميّة, أم أن هناك دائرةً معيّنة 
يتحرّك العقل فى داخلهاء و لا يتجاوز حدودها؟ 

قد لا نجد جواباً صريحاً على هذا السؤال فی كتب و رسائل الشريف 
المرتضی, و لکن إذا راجعنا مجمل أفكاره. و أجلنا طرفي الام التی ابتنت 
عليها مدرسته الكلاميّة لوجدنا -كما تقدّم ‏ أن هناك أدوات أخرى يعتمد عليها 
في استنباط الأفكار الكلاميّة و هى الخبر المتواتر و الإجماع؛ و الخاصيّة 


5 ا العقيدة العدد ۳ ص۲۱۷ . 


مقلمة التحقیق ۱۱ 
التى تتمتع بها هاتان الأداتان هي كشفهما عن رأي السنّة - أي رأي الرسول صلی 
الله على اله أو اھامعل ماف مر ف أن الم كما نعو ران 
المعصوم عليه السلام و كأنّنا جلوس أمامه نستمع كلامه الشريف. 

و الذي يعرف الشريف المرتضى كمتكلم مؤمن, يعرف أنه لا يجرؤ على 
مشالقة قول ہام عليه الات الذي رمن مه و یری اقعلی خی فى كل بها 
يقوله و يعتقد به '. 

و مع معرفة رأي المعصوم عليه السلام لا يبقى مجالٌ لإعمال العقل. و هذا لا 
يعني أنّ ما يُؤخذ من الدين قد يخالف العقل, لا أبداء بل معناه أنه مع معرفة رأي 
المعصوم عليه السلام المطابق للواقعء لا يبقى مبرّر لاعتماد العقلء و خاصّة فی 
المجالات التى يُحجم العقل عن مساسها و الدخول فيها. 

و بذلك يبقى المجال أمام العقل مفتوحاً فى المجالات التى ليس فيها خبرٌ 
متواتر أو إجماع» ليدلو بدلوه و يبدي رأيه» و ھی مجالاتٌ واسعة و آفاقٌ رحبق 
تتضح للقارئ لمدرسة الشريف المرتضى الكلاميّة التى اعتمدت على العقل 
بصورة كبيرة حى استحقّت أن توصف ۔کما تقدم - بالعقلايّة. 


علاقة الشریف المر تضی بالمعتزلة 

من المسائل التي طال الحديث حولهاء و التى يرجع تاريخها إلى ما يقارب 
عصر الشريف المرتضی و ربّما إلى عصره. هى مسألة علاقته بالمعتزلةء و خاصّة 
معتزلة البصرةء و مدى تأثره بهم حنّی عدّه البعض من المعتزلة» و وضعه فى 
ضمن طبقاتهم '. 


؟. شرح العيون( فى ضمن كتاب: طبقات المعتزلة). ص۳۸۳. 


۱۲ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 


و ما زال الكلام حول هذا الموضوع مستمرٌا فصار يحلو لبعض المعاصرين 
أن يصف الشريف المرتضى بأنّه «بهشمي» نسبةً إلى أبي هاشم الجبّائی, و لعلّه لا 
يدعو سنكي ات کال گے مل لقعي تل تھا 

و للبت فى هذا الموضوع ینبغی تحدید ما یسمّی بمحل النزاع کی لا يتشتت 
البحث و یخرج من إطارہ العلمی إلى دائرة الاتهام و سوء الطويّة. 

و قبل كلّ شیءٍ يجب معرفة معنی الاعتزال» فقد عرّف أبو الحسين الخيّاطً (ت 
مده المجرله اتی تین ,اضر ل«الأعوا ل الةو هى :الوح 
والعدل, و الوعیدہ و المنزلة بين المنزلتَيْنَء و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر, 
نے رت کر پت رے اج رت خلا بسر 
لو میسن ابعل متهن می سارل ۹ ی۶ +  +‏ .. فإذا 
كملت فيه هذه الخصال فهو معتزلی) ' 

و من الواضح للمُراجع لأفكار الشريف المرتضى يجده يرفض أصليْن من 
رت سر رقف نا ا سا و بين المنزلَتیْن أ» و بقی إلى آخر 
لحظة من حياته مصرًاً على رفضهما و اعتبارهما أصلين باطلين. و بذلك لا يمكن 
اعتباره معتزليّاً و ذلك وفقاً للتعريف الآنف للاعتزال. 

و هناك تعريف آخر للاعتزال جعل كل مَن يؤمن بالتوحيد و العدل» و لم يؤمن 
بها توخي الغداوة ملا فقد قال أبو القاسم البلخی (ت ۳۲۷ھ): 

و الاعتزال ‏ رحمك الله -... فقد صار فی يومنا هذا سمةٌ لمن قال 
بالتوحيد و العدلء و لم یَعتقد من سائر المقالات ما يزيل الولاية و 


آ۲ الد خبرة فی علم الکلام ص٥٥٥٠ 0۳٦‏ ومابعدها. 


مقذمة التحقيق ۴ 
يوجب العداوة. و زال عمّن خالف التوحيد و العدل: و إن قال بالمنزلة 
بين المنزلتّیٔنء هذا ضرار و أصحابه يقولون بذلك: و ليس تلزمهم سمة 
الاعتزال, و لا يقبلهم أهله '. 

و من الواضح أن القيد الذي وضعه البلخی, و هو أن يَعتقد مِن سائر المقالات 
بما يزيل الولاية و يوجب العداوة, أن هذا القيد يُخرح الشريف المرتضى من 
حقيقة الاعتزال فهو يختلف فى العديد من المقالات مع المعتزلة بنحو يُخرجه 
عن ولایتھم, و يُدخله فى عداوتهم. 

و من أبرز تلك المقالات الامامة» فقد وقف الشريف المرتضى فى هذه 
المسألة وجهاً لوجه مع المعتزلة و لم يتهاون فی مخالفتهم و رد مقالتهم فی 
الإمامة. و طرح رؤيته التي تمثل رؤية الإماميّة حول هذا الموضوع. و كتابه الشافی 
فى الإمامة خی شاهدٍ على ذلك» و هو كفيل بجلب عداوة المعتزلة. 

و يبدو أن کل هذا كان واضحاً لدى الكثيرين ممّن وسم الشريف المرتضى 
بالاعتزال» و لكنّهم مع ذلك أصرّوا على دعواهم, و هذا الأمر يرجع إلى أنّهم 
وجدوا شْبّھاً كبيراً بين آراء الشريف المرتضی فی مجالى التوحيد و العدل و 
مسائل ما يسمّى ب: لطيف الكلام» و بين آراء المعتزلة و خاصّة معتزلة البصرة. 

و هذا على فرض تسليمه فهو استحداتٌ لاصطلاح جديد يجعل كل مَن يؤمن 
بالتوحيد و العدل بأيّ نحو من الأنحاء معتزليا. 

و لکن ينبغي لمن أراد إطلاقه على مثل الشريف المرتضى أن يبيّن مراده منه. 
و فى المقابل یحقّ للآخرين أن يقبلوا بهذا الاصطلاح أو أن ينكروه. 


.۷۵ مفالات الاسلاميّن (فى ضمن كتاب: طقات المعتزلة). ص‎ .١ 


ع١‏ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
و هذا بالطبع على فرض التسليم بتأثر الشريف المرتضى بالمعتزلة في مجالي 
التوحيد و العدل» لكنّه أمر غير مسلم بصورةٍ مطلقة و لا ب من تفصیل القول فيه: 
أا أصل القول بالتوحيد و العدلء فإ هذين الأصلين من الأصول العريقة فی 
مدرسة أئمّة أهل البيت عليهم السلام التى ينتمى إليها الشريف المرتضى, فهذه 
المدرسة هى الو رد الذي يصدر منه المرتضی, و النبعٌ الذي يَغرف منه. فهو قد 
اقتبس هذيْن الأصلَيْن من المدرسة التي ینتمی إليهاء و لا يوجد أيّ مبرّر معقولٍ 
لافتراض أخذه لهما من المعتزلة. 
ثم إن هذَيْن الأأصلَیْن لم يكونا يوماً حکراً على المعتزلةء و ما کانا قط من بنات 
أفكارهم؛ کی يصبح كل مَن آمن بهما تبعاً لهم. و قد قال الشریف المرتضى رحمه 
الله كلمئّه المشهورة: 
اعنم أن ارآ سیت ادل اجر بن كلف امير حرط 
السلام» و خٌطبه و أنّها تتضمّن من ذلك ما لا مزید عليه. و لا غاية 
وراءہ. و مَّن تأمّل المأثور فی ذلك من كلامه عَلم أن جميع ما أسهب 
المتكلّمون من بعد فی تصنيفه و جمعه إِنّما هو تفصيلٌ لتلك الجُمَل و 
نے للك ارت وروی عن الأنقة من ابات عام الاك من ذلك 
مالا يكاد يُحاط به كثرة. 
و من أحبٌ الوقوف عليه و طلبه أصاب منه الكثير الغزير الذي في 
بعضه شفاء للصدور السقیمة و نتاج للعقول العقيمة '. 
و أمّا تفاصيل مسائل التو حيد و العدلء فالكثير منها ممّا تواترت به الأخبار عن 
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مقنّمة التحقيق ٥‏ 

أئمّة أهل البيت عليهم السلام, أو قام عليه إجماع الإماميّة. أو كان له وجودٌ 

بين الإماميّة. مثل نفي الرؤية» أو نفي التکلیف ہما لا يطاق» و غيرهاء فإ مجرد 

وجود تشابه بين هذه المسائل عند الشريف المرتضى و المعتزلة لا يعني أنه صار 

تابعاً لهم» بل إن تَبَنيهِ لهذه المسائل ناشیٌ من وجود أصل لها في تراث الإماميّة. 

فيكؤن:يذلك تاا للمدرسة الإماميّةء لا للمعتزلة؛ فقد تقدم أنه مع وجود خبر 

متواتر أو إجماع حول مسألة فهذا يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام الذي لا 

يله العريك اض الى مال كن جاورا سي لعفا ربت 

الفكريّة بذلك» فيكون بذلك تابعاً لقول المعصوم عليه السلام بدلاً من المعتزلة. 

و أمًا وجه التشابه بين آراء الإماميّة المُجمّع عليها بينهم و بين المعتزلة» فینبغی 

إرجاعها إلى اتحاد المضافر الفكرئة لكل المدرسكن و هذا المعذرھر مدرشه 

أئمّة أهل البيت عليهم السلامء و خاصّة أمير المؤمنين عليه السلام الذي يفاخر 
الاماميّة و المعتزلة بالانتماء إليه. 

قال الشيخ المفيد: 

ما رأیثٌ أعجب منكم يا معاشر المعتزلة» تتكلمون فيما قد شارككم 

الناس فيه من العدل و التوحيد أحسن كلام» حتّی إذا صرتم إلى الكلام 

في الإمامة و الإرجاء صرتم فیھما عامةٌ حشويَةٌ تخبطون خبط عشواء. 

لا تدرون ما تأتون و ما تذرونء و لکن لا أعجب العجب من ذلك و 

أنتم ّما جردتم فيما عاونكم عليه غيركم؛ و استفدتموه من سواکم» و 

قصرتم فيما تفرّدتم به لا سيّما فى نصرة الباطل الذي لا يقدر على 


نصرته فى | لحقيقة قادر '. 
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١ الملخّص فى أصول الدين /ج‎ ٦٦ 

بقی عددٌ من المسائل التى آمن بها الشريف المرتضی و المعتزلة و لم نجد لھا 
مصدراً محدّداً فی تراث الإمامیّة ففی هذه الحالة لا مناص من القول بمتابعة 
الشريف المرتضى لهم» و لکن هذه المسائل محدودة و قلیلة فممًّا وقفنا عليه من 
المسائل الکلامیّة في مجال التوحيد و العدل و التی قد حصل فيها تأثر من المعتزلة 
ھی مسألة حقيقة الإرادة» و حقيقة السمع و البصر و لکن هذا العدد الضئيل من 
المسائل لا يسمح لنا بأ نصف الشریف المرتضى بأنّه معتزلئ أو بهشمئ» حتّى 
على فرض إمكان جعل معنى جديد للاعتزال» بحيث يشمل مسألتَيّْن أو مسائل 
محدودة يحصل فيها تأر بالمعتزلة. 

و أمّا مسألة الأحوال فھی غير واضحة فی فكر الشريف المرتضىء فهو لا 
يرفضها و لا يقبل بها بصراحة» و عباراته تحتمل الطرفين» أي تحتمل القول 
بالأحوال» و القول بعينيّة الذات و الصفاتء فلا يمكن الجزم بأنّه قد تبنّی القول 
بالأحوال» و أنه قد تأثّر بذلك بالمعتزلةء و لنذكر بعض عباراته فی هذا المجال» 
فقد قال: 

فصل: فى كيفيّة استحقاقه تعالى ما تقدّم ذكره من الصفات, و أنّه 
یستحقھا لذاته لا لمعان... و إذا بطلت أقسام المعانی كلها لم يب ق إلا أن 
يكون مستحمّاً لها لذاته» أو لما هو عليه فی ذاته. ' 

فإنّ قوله: «مستحقاً لها لذاته» يناسب القول بالعینیّة و قوله: «أو لما هو عليه في 
داتس ونا نميه القول :نالا جرال 

و هكذا قال حول صفة القدرة: «... وجب أنْ يكون قادراً لنفسہ أو لما عليه فی 


7370 ص‎ 2١ الملخص في أصول الدين» ج ١ء ص 508؛ و انظر: ج‎ .١ 


مقذمة التحقيق ۱۷ 


نفسه» '. و قال: و قد بيّنا أن كونه قادراً إذا كان للنفس, أو لما يرجع إلى النفس»'. 

إلى غير ذلك من أقواله التي تحتمل الوجهَيْن. 

هذا كله بالنسبة إلى دعوى تأثر الشريف المرتضى بالمعتزلة فی مجال المسائل 
الكلاميّة, و أمَا متابعته لهم فى بعض الأدلة التي أقاموهاء فهو لا یعنی أنّه متأثرٌ بهم 
فی أصل الفكرة» فقد تكون له أدلة معیّنق مثل التواتر أو الإجماع هى التي دَعَنهُ إلى 
تبن" الفكرة سوئ أنه استعان بادلة المخرلة اندها و هذا لا خي اهما فی 
أصل الفكرة بهم. 

نعم إذا تم التأكد من أن السبب الوحيد الذي دعاہ لتبئّي الفكرة هو الأدلة التي 
أخذها من المعتزلة فهذا يعني أنه تر بهم فی تبنیھا أيضاً. 

و أما تأثرہ انعافر راس بن ای قن طرح الأفكار و مناقشتها و 
الاستدلال عليهاء فلا ضير فى ذلك و هو لا یعنی تأثّره بهم» بل هو أمرٌ متعارف فی 
کل عصر أن يتم الاستعانة بأدبیّات ذلك العصر و لغته» و قد كانت لغة العلم 
العقلانيّة السائدة فی عصر الشریف المرتضى و التی تتلائم مع فكره و مدرسته 
هي لغة المعتزلةء و هذا لا يعني أنه صار معتزليّاً لمجرّد متابعته لهم في ذلك. 

إذن» ينبغى التريّث قبل اتّهام الشريف المرتضى بالاعتزال, أو إطلاق اسم 
معتزلئ أو بهشمئ عليه. 
هذا الكتاب 

عندما بدأ الشريف المرتضى بإملاء كتاب الملخص كانت نيّته أن يقوم 


باستعراض جميع المسائل الكلاميّة بصورة تفصيليّة. و لو كان قد تم له ما أمَل 


.۲۲۷ ص‎ .١ الملخص. ج‎ .١ 
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لكان يتحوّل الكتاب إلى أوسع كتاب کلامیٔ -موافق لمذھب الإماميّة ۔إلی عصر 
الشریف المرتضىء فنحن لم نعهد كتاباً كلاميّاً بهذا الحجم و العمق و التفصیل قد 
كنك قبل ذلك بين الإماميّة» فھی إذن محاولة رائدةٌ و جريئة و فريدةٌ من نوعها. 

و لکن ممًا یؤسف له أنّ الشریف المرتضى لم يوفقٌ لإكمال إملاء الكتاب؛ فقد 
نص البُصروي و الشيخ الطوسی على أنه ناقصٌ و لم یتم كما جاء فی نهاية 
الكتاب فى نهاية فصل «فى تمییز وجوه الأفعال الراجعة إلى فاعلها» ما يلى: «هذا 
آخر ما حرج من هذا الكتاب»» حيث ينقطع البحث فجأة» و هو صريح فى عدم 
تمام الكتاب. 

ولا نعرف السبب الذي منع من إتمام الكتاب بالدقة» و قد أشار الشریف 
المرتضى فى خاتمة كتاب الذخيرة إلى سبب ذلك و لکن بصورة مغلقة 
حيث قال: «فلمًا وقف تمام إملاء الملخص ۔ لعوائق الزمان التی ل كول 
یا E‏ 

و لعل من تلك العوائق كثرة الاشتغالات التي كانت تفرضها عليه مكانته 
الاجتماعيّة: کنقیب للطالييّين» و متولٌ لشؤون الحجٌ و المظالم" أو النزاعات 
الطائفيّة التى كانت سے وا خرى فى اناد 

و يبدو أَنّه لم يوفق أبداً لاتمام الكتاب» فقد أشار فی الذربعة الذي ألفه 
فى أخريات سام أ فى سن ٠‏ لف إلى اَی و قال نوو :الستقضاء هزه 
الجملة لا يليق بهذا الموضع» و قد بسطناه فى كتاب الذخيرة و فيما خرج 
.١‏ مجلة العقيدة العدد , ص ۳۸۱ الفهرست. ص .١54‏ 
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مقدمة التحقيق 5 
من كتاب الملخص» '. فقوله: دو فيما خرج» صريحٌ بأنّ الكتابٌ لم يتم إلى 
ذلك الحين. 
نعم» لقد قام الشریف المرتضى بإكمال كتابه من خلال إملاء کتاب آخر. و هو 
کات ارق نایا كان مغرلا اماد کات اٹم و هی :ذورة کات 
مفصّلة كما تقدم بدأ بإملاء دورةٍ كلاميّة مختصرةء و التى ظهرت فیما بعد بصورة 
كتاب الذخيرة و لکن عندما انقطع إملاء الملخص. قرّر أن يقوم بتفصيل أبحاث 
الذخيرة -من الموضع الذي انقطع فيه إملاء الملخص ۔بنفس المستوى من التفصیل 
الذي قام به فی الملخصء و ذلك لكي يسد الفراغ الذي تركه انقطاعٌ إملاء الملخص. 
و بهذا صارما خرج من كتاب الملخّص و القسم المفصّل من الذخيرة یشکلان 
بمجموعهما دورة كلاميّة تفصيليّة کاملة لا يخلو منها بحثٌ من الأبحاث الكلاميّة 
المهمّة, حتّى يمكن اعتبارهما كتاباً كلاميّاً واحداً. 
۵ )۹ الأمون حك قال 
وبين أوائل هذا الكتاب [يعني الذخيرة] و أواخره تفاوتٌ ظاهر؛ فإنّ 
أوّله على غاية الاختصار, و البسط و الشرحٌ معتَمّدان فی أواخره. 
و العذر فى ذلك أنا بدأنا بإملائه» و النيّة فيه الاختصار الشديد؛ تعويلاً 
على أن الاستيفاء و الاستقصاء يكونان فی كتاب الملخص: فلمًا وقف 
تمام إملاء الملخص - لعوائق الزمان التی لا تملك - تغيّرت النيّة في 
كتابنا ھذاء و زدنا فى بسطه و شرحه. 
و إذا جمع بين ما خرج من كتاب الملخص. و بعل ما انتهى إليه كأنّه 
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أؤل لهذا الكتاب, وُجد بذلك الكلام فى جميع أبواب الأصول مستوفئ 
تر 
كما جاء فی بداية الجزء الرابع من النسخة الوحيدة للملخص ۔ بعد انتهاء 
استنساخ ما خرج من الملخص -ما يلى: 
نبدأ بعون الله و قوّته فى هذا الجزء بذكر أوّل الكلام المبسوط من 
الکتاب الموسوم ب: الذخيرة المخالف لما بُنى عليه صدره من الإيجاز و 
الاختصار. ليكون تماماً للكتاب الملخصء من حيث انتهى الاملاء منه 
حسہما رآہ مصتفهما و رَسَمَّه. 

و كل هذا صريح فى أنّ الذخيرة تكملةً للملخص. و أنّ زمان تأليفهما كان 
متلاصقاًء فالجزء المختصر من الذخيرةكان متزامناً مع إملاء الملخص. و أما الجزء 
المفصّل منه فقد بدأ بعد انقطاع إملاء الملخص. 

و على أيّ حال فالقدر الذي خرج من الكتاب الملخص يشكل حوالى نصف 
المشروع الذي بدأه الشريف المرتضی: و هو يعكس إلى حذٌ كبير راء الشريف 
المرتضى بصورة تفصیلیّة فى مجال التوحيد» و الصفات الالهيّة. و شىء مهم من 
مباحث العدل, كما يعكس النضج الذي بلغه العقل الإمامی فی ذلك العصر. 

و الظاهر أَنْ الشريف المرتضى كان يملى مطالب هذا الكتاب من خلال 
دروس يلقيها على تلامذته. كما هو ظاهر كلمة «إملاء» التی جاءت فی عبارته 
الآنفة. و لعله كان يكتب البحث قبل إلقائه ثمّ يقرؤه على تلاميذه أو يلخص 
مطالبه لهم. كما يحتمل أنّه كان يكتب البحث بعد إلقائه شفهيّاً على الطلاب» و 


مناقشته من قِبَلهم. 
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فهرسة أبحاث الكتاب 

ثم إن الكتابٌ مقسّم إلى ثلاثة أبواب رئیسیّة و كل منها يحتوي على فصول. و 
ي٠‏ 

الباب الأوّل: الکلام فی إثبات الصانع. 

و ينقسم إلى فصليْن: 

الأوّل: فی الدلالة على حدوث الأجسام. 

الثانی: فى الدلالة على إثبات المُحدِث. 

الباب الثانی: الكلام فى الصفات. 

و ينقسم إلى قسمَيْن رئيسيّينء و کل قسم يحتوي على فصول: 

القسم الأوّل: الصفات الثبوتيّة الذاتيّة. ۰ 

و يحتوي على فصول تعرّضت إلى صفات القدرق و العلم و الحیاق و الإدراك 
(السمع و البصر). و الوجود. و القِدَّم. و أحكام هذه الصفات. 

القسم الثاني : الصفات السلبية. 

و يحتوي على فصول تعرّضت إلى البحث عن نفى الحاجة (الغنى)» و نفى 
الجسمیّة و نفی الرؤیة و نفی الثاني (التوحيد). و الردّ على الأديان المخالفة 
فی الصفات. 

الباب الثالث: الکلام فی العدل. 

و يحتوي على فصول دارت أبحاثها حول بيان ضروب الأفعال و أقسامها. و 
أنه تعالى قادرٌ على القبيح. إضافة إلى بحوث مفصّلة حول الإرادة. و الكلام و 
تی 


۲ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

و قد تعرّض فى الفصل الأخیر أي فصل المخلوق إلى معظم أبحاث الفعل 
المباشر و أَمّا الفعل المتولد فلم يبحثه بسبب انقطاع إملاء الكتاب» و لكنه قام 
بالبحث عنه فى كتاب الل خيرة. 

کمابقیث أبحاث أخرى كان الشريف المرتضى قد وعد ببحثها في باب العدل 
-كما أشار إلى ذلك في تمهيد هذا الباب إلا أنه لم يوفقٌ لذلك لانقطاع الكتاب. 
مثل أبحاث: الأصلح» و اللطف, و العوض, و التكليف. و هى أبحاث قام بتفصیل 
البحث عنها في الذخيرة أيضاًء لیتمْ بذلك باب العدل. 


عنوان الكتاب 

سماه البصروي: «الملخص» و وصفه 7 ناقض '. فيما ذكر النجاشیٔ اسمه 
الکامل: فقال: «الملخص في 06 یا وسماه الطوسی: «الملخص فی 
الأصول», و قال: «لم بتمّه) '. وهكذا سمّاه ابن شهر اشيوات عا للطوسى. و 
اف غاد كلم ات حت فال واف الکان ا 2 

واا ا ف ف و 0ء 
فى أكثر الأحيان: «الملخص) 2 وسماه اکنا «الملخص فی اہ کا سمأه: 


۳۸۱ ص‎ ٣۳ مجلة العقيدة العدد‎ .١ 

البو و E‏ 

3 معالم العلماءء ص٤ .١٠١‏ 

6 الذدخیرۃ فی علم الکلام ص ۱١٤۹١‏ ۷ رسائل الشريف المرتضى. جا ص ۳٦٣‏ ۷۱( ) 
۰ ج۳ ص۸۱؛ الذربعة إلى أصول الشریعة ج۲ء ص٦٦٤ء‏ 01۹؛ كنز الفوائد ج اء ص .٤0‏ 

5 ادن فان تا رز ق المبالة الرايجة: 


مقدمة التحقيق ۳ 
دالملخص فی 5 ل الدين». و الظاهر أن الاسم الأخير هو الأفضل و الأكمل. و 
لاس ااا ری متت لاتفار 

فالراجح تسميته: الملخص فی روا 
الوجه في تسميته ب «الملخص»: 

ثم إن كلمة «الملخص» لا تعنی هنا الاختصارں و إنّما تعنى التهذيب و الترتيب 
و التبیین, فإنٌ هذا أحد معنیّی التلخيص. قال ابن منظور فى مادّة «لخص»: 

التلخيص: التبيين و الشرح» يقال: لخصت الشىء و لحصته ‏ بالخاء و 
الحاء -إذا استقصيت فى بيانه و شرحه و تحبيره. يقال: لخص لی 
خبرك؛ أي بيّنه لي شيئاً بعد شيء. 

و فى حديث علئ عليه السلام أنه قعد لتلخیص ما التبس على غيره. و 
التلخيص: التقريب و الاختصار يقال: لخصت القول, أي اقتصرت فيه 
و اختصرت منه ما يُحتاج إليه '. 

و الذي يدل على أن المراد بالتلخيص فى كتاب الملخص هو التبيين و 
التھذیب, لا الاختصار ما تقدّم من أنه قد قام بتفصيل الأبحاث فی هذا الكتاب و 
لم يقم باختصارهاء فقد تقدُم كلامه فى خاتمة الذخيرة بأنّه اختصر الذخيرة في 
البداية؛ تعويلاً على أن يكون الاستيفاء و الاستقصاء فى الملخص» كما صرّح 
بذلك في خاتمة جُم العلم و العملء و قال: «فمن أراد التزيدَ في غلم ارلا 
الدین و الغوضّ إلى أعماقه و تغلغل شعابه. فعليه بكتابنا الموسوم ب: الذخيرة 


۲. لسان العرب. جلا. ص ٦۸۔‏ ۸۷. 


١ الملخّص فى أصول الدين /ج‎ ٤ 
فإن آثر الزيادةً و الاستقصاء فعليه بكتابنا الملخّص '. إذن لم يقم الشريف‎ 
امرض باقتضار الات الكلاميّة فی كتابه الملخص. و إِنّما قام بترتیب تلك‎ 
الأبحاث و تهذيبها و تبيينهاء و هو المقصود بالتلخیص.‎ 
نسبة الكتاب إلى مصنّفه‎ 

فو سے اتی رف مض ف ا ق 
البُصروي, و النجاشی, و الطوسىء كما تقدم, و ھُم أدرى بكتب شيخهم و أستاذهم. 

أضف إلى ذلك لقد أرجع إليه تہف الم ی فى كه الاضری اسان 
نسبتها إليهء مثل الذخيرة' و جم العلم و العمل أ. و الذربعة”. 

كما أنه أرجع فی الملخص إلى بعض رسائله المعلومة نسبتها إليه» مثل رسالة 
الكلام فیمابتناھی و لابتناھی التى رد فيها على يحيى بن عدي(ت ٣٦۳ھ)‏ و هي 
من رسائله التی لا شك فيهاء فقد نسبها البُصروي إليه و سمّاها: مسالة في الره على 
سی یج عد : اران تدا نعاض و ا ی .كما ار إلى رسال آغری 1 
رد فيها أيضاً على رسالة لبحيى بن عدي فی 70 ...0 والتى سمّاها 
الثصروی: مسالة [في الرد] على بحيى في طبیعة الممکن' 


.١‏ رسائل الشريف المر تضی» ج۳ ص۸۱. 

؟. الذخيرة فى علم الکلام» ص 2154 ۱۰۷. 

۳. رسائل الشريف المرتضی» ج۳ ص۸۱. 

.019 »011 الذربعة إلى أصو ل الشريعة. ج 7 ص‎ .٤ 

. الملخص فى أصول الدین ج ١ء‏ ص 43. 

. مجلة العقیدۃ العدد ۳ ص 7/1١‏ «فهرس مصئّفات الشريف المرتضى». 
. الملخص في أصول الدین» ج ١ء‏ ص ۲۳۸. 

مْخَلة العقيدة العدد ”. ص ۳۸۱ «فهرس مصئفات الشريف المرتضى». 


زف 


کے > سح 


مقدمة التحقيق ۲0 

و أرجع أيضاً إلى إحدى رسائله حول نفى الرؤية بالأبصار' و هذه الرسالة 
موجودة فى نهاية المجلس الثانى من أماليه التي لا شك فى نسبتها إليه '. 

و بذلك لا يبقى مجال للشك فی نسبة الكتاب إلى الشريف المرتضى. 
تاريخ تأليف الكتاب 

لا يوجد دلي واضحٌ يحدّد لنا تاريخ تأليف الملخص بصورة دقیقة و لکن 
يمكن ترجيح أن یکون قد تمّت كتابته ما بین السنوات 1٠١‏ و ١٢8ھ‏ أو قبل ذلك 
أو بعده بقليل» ويمكن أن نقيم على ذلك بعض الشواهد الاحتماليّة: 

.١‏ لقد أرجع الشريف المرتضى فی كتاب الذخيرة إلى كتابيه الأمالى ' (الذي 
فرغ منه سنة 817ه)» و المقنع فی الغيبة“ (الذي كتبه للوزير المغربي” الذي صار 
وزيراً فی بغداد بين سنتى 515 و 410ه). و هذا يعني أنه تم تأليف الذخيرة بعد 
هذه السنوات تقريباً. فيكون تأليف الملخص متزامناً تقريباً مع هذه السنوات؛ فقد 
تقدم أن تأليف الملخص متقدم على الذخيرة و أن زمائّي تأليفهما متلاصقان. 

٢‏ لقد أرجع الشریف المرتضى إلى الملخص فی جواب سؤال حول قدم 
العالم أرسله إليه المحقق الکراجکی, و كان سبب إرسال الکراجکی للسؤال هو 
دخوله فی مناظرة مع أحد الأشخاص عندما كان فی الرملةء فوبّه ذاك الشخص 
إشكالاً. أجاب عنه الکراجکی, و لكنه لم يكن مقتنعاً بالجواب» فأرسل الإشكال 


.410 ص‎ ×١ الملخص في أصول الدين» ج‎ .١ 
.45 ص‎ .١ ؟. امالي المرتضى. ج‎ 

۳. الذخيرة فی علم الكلام» ص٤٤۲.‏ 

.4 الذخيرة فى علم الكلام» ص72‎ .٤ 

. معالم العلماءء ص .١٠١0‏ 


Oo 


١ الخ فى اول الدين / ج‎ ٢٦ 
. إلى الشریف المرتضى في بغداد كي يجيب عليه‎ 

و عند مراجعتنا لحياة الكراجكى (ت 444 ه) نجد أنّه كان موجوداً فى الرملة 
بین ا الستوانت ٠و‏ ١ه‏ تخللتها نان الى ييف الله الحرام '. فإذا كانت مناظرة 
الکراجکی مع ذلك الشخص التي وقعت فی الرملةء قد وقعت فى هذه السنوات. 
و أن الشريف المرتضى قد أرجع فی جوابه لسؤال الکراجکی إلى الملخصء فهذا 
یعنی أنْ تأليف الملخص قد تم فی هذه السنوات ويا 

إذن الراجح أن تأليف الملخص قد تم تقریباً فی بدايات العقد الثاني من القرن 
الخامس» أو فى منتصف هذا العقد. 

و یمکن أن نضيف إلى ذلك أن تأليف الملخص قد تم بعد الشافى؛ فقد تقدم 
أن تأليف كتاب الملخص متقدّم زمنيّاً على تأليف كتاب الذخيرة و لکن قبل انتهاء 
الملخّص كان الشريف المرتضى قد بدأ بكتابة الذخيرة و هذا يعنى أنّ الملخص 
متقدم زمنيّاً على الذخيرة و لکن فی فترةٍ حصل تداخل فی زمن تأليف الكتابين, 
أي أن تاریخی تأليف الکتابَیٔن كانا متلاصمَّيْنء و لا يوجد بينهما فاصل زمنی» هذا 
من جهه. 

ومن جهة أخرى: لقد أرجع الشریف المرتضى فی الذخيرة إلى كتابه الصرفة '. 
و هذا یعنی أن تأليفٌ الصرفة متقدّمٌ زمنيّاً أيضاً على الذخيرة فیمکن أن يكون 
تأليف الصرفة متزامناً مع تأليف الملخص المتقدّم أيضاً على الذخيرة كما يمكن 
أن يكون الصرفة متقدّماً على الملخص أيضاً. 

.10 ص‎ ١ كنز الفوائد ج‎ .١ 


ى 
۳. الد خبرة فى علم الکلام ص۲۷۸ و ما بعدھا. 


مقلمة التحقیق ۲۷ 
و لکن لا یمکن أن يكون الصرفة متأحراً عن الملخص؛ لأنه تقدّم أن الملخص 

و الذخيرة كانا متلاصقین من حيث تاريخ التأليف. فإذا صار الصرفة متأخراً عن 

الملخص. فهذا ر يعنى أن تأليفه متزامنٌ مع تأليف الذخيرة و هو لا يتلائم مع 

دن إلى الصرفة فى 0 

الشافى ' 5 انتهى من بے ۸ھ د أن تالت الصرفة متأخه 
فإذا صح ما تقدم من أن تألیف الصرفة و الملخص متزامنان, أو أن الصرفة 

پور سر ہیی يعنى أن تألیف الملخص تم بعد سنة ۳۹۸ھ 


جھود حول الکتاب 

يمكننا من خلال التتبّع في مطاوي الكتب أن نرصد بعض الأعمال التي دارت 
حول كتاب الملخص من خلال إتمامه أو شرحه. و قد كان أوّل مَن حاول إكمال 
الكتاب هو الشريف المرتضى نفسه. فقد قام بإكماله من خلال تأليف کتاب آخرء 
و هو الذخيرة فی علم الكلام كما تقذم. 

و يمكن أن نشیر إلى عملَیْن تعرّضا إلى الملخّص بالإتمام و الشرح» و هما: 

.١‏ تتمّة الملخّص '. ذكر المیرزا عبد الله الأفندي (من أعلام القرن الحادي عشر) 
.١‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن ( الصرفة)ء ص .۲٤۸‏ 


1 راجع: مجلة کاب شيعة, العدد المزدوج 4 ۰٠ء‏ ص١۱۲‏ بحث «مكتبة الشریف المرتضى». 
٣‏ سمّاه المحقق الطهراني: تتميم الملخّص في أصول الدين ( الذربعة ج۳٣‏ ص٣٣۳).‏ 


۸ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
هذا الكتاب عن بعض الفضلاء الذي قال: «الشيخ أبو يعلى حمزة بن محمّد 
المعروف بسلارء وهو دیلمی من تلاميذ المرتضىء و له تتمّة الملخص للمرتضى 
رفمرب الت نش ردات او شعي . 

إلا أن الأفندي شكّك فى نسبة هذا الكتاب إلى سلار و احتمل أن کون 
المؤلّف هو أبو يعلى حمزة بن محمّد الجعفري» و أنّه قد حصل خلط بينه و بين 
سا ےت نام کا كنا اطي فا ذلك أن اا غلل عفر ين محمد 
الجعفري صهر الشيخ المفيد هو نفس أبي طالب حمزة بن محمّد بن أحمد بن 
E‏ عفرف 

و لکن الملاحَظ أن صهر الشيخ المفيد هو أبو يعلى محمّد بن الحسن بن 
حمزة الجعفري'؛ و ليس أبا يعلى حمزة بن محمّد الجعفريء و الظاهر أنه قد 
حصل خلط بين الشْخْصَیْن, كما احتمل الأفندي أيضاً ذلك . 

و على أىّ حال» فهناك ثلاثة احتمالات حول ملف تتمّة الملخص: 

الأؤل: أنه الشيخ أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي» المعروف ب: «سلار» 
(ت 4158ه). و لكنّ الذي يضعًف هذا الاحتمال أن اسم سار هو حمزة بن عبد 
العزيزء لا حمزة بن محمّد. إلا أن المحمّق الطھرانی استقرب احتمال أن يكون 
المؤلف هو سلار و أكّد على أنّ خطأ ذلك الفاضل فی اسم أب سلار لا يدل على 


۔٤٤٤‎ ۲۱٥-٢٢٢ رياض العلماءء ج 7 ص‎ .١ 

. رباض العلماءء ج ۲» ص٢٥۲۱.‏ 

. رياض العلماءء ج 7. ص٤٢۲‏ و قد تقدم ذكر أبي طالب الجعفري في ص۲۱۳. 
. لسان المیزان ج۵ء ص۱۳۵. 

. رباض العلماءء ج ۲» ص٢۲۱.‏ 


4 4 مف 


Oo 


مقدمة التحقيق ۹ 
عدم کون سلار مؤْلفاً للکتاب؛ فإنّ تتلمذ سلار على الشریف المرتضى و تتبعه 
لتصانيفه و انتصاره له مشهورٌء فإِنّه الرادٌ على أبى الحسين البصري فى نقضه 
لق الف نات الد فی 

الثانی: 7 محمّد بن الحسن بن حمزة الجعفري (ت 4577ه) صهر الشيخ 
المفيد. و الذي قد يؤيّد أن يكون هذا الجعفري مؤلفاً للتتمّة هو أنّ النجاشی قد 
1 0 7 ۶7 کے یں ول ٠‏ ٣ي‏ ھ" 
نسب إليه كتابا سماه: التكملة > و لعله نفس تتمّة الملخص. و الذي يضعفه ان اسم 
الجعفري هو محمّد بن الحسن بن حمزة. لا حمزة بن محمّد. 

الثالٹ: أنه أبو طالب أو أبو يعلى حمزة بن محمّد بن أحمد بن عبد الله 
الجعفري (القرن 7 ه). ولكن ذهب المحمّق الطهرانى إلى أنّه من معاصري الشيخ 
منتجب الدين الرازي المتوفى (ت 080ه) " و هذا لا يتناسب مع عبارة ذلك 
الفاضل التي نقلها الميرزا الأفندي» حيث قال عن المؤلف:إِنّه من تلاميذ الشريف 
الم تشي كما طهر متها عاص الم لفك للم ضی حت قال عه وات بعد 
وفاة المرتضى»» بينما الجعفري المذكور هنا متأحْرٌ عنه بقرن من الزمان تقريباً. 
آخر يُدَعَى «الشيخ أبو يعلى حمزة بن محمّد). 

۲. شرح الملخص: لابي على الحسن بن أحمد بن على بن المعلم الحلبی ( كان 
حيّاً سنة 507ه). قال: ابن العديم فى ترجمته: «و له كتابٌ فى الأصول شَرَحَ فيه 
الملخص»» و احتمل محقق الکتاب أن يكون المقصود بالملخص هو كتاب 


۲٤ الذریعةف ج ص ۳-۔-۔‎ ١ 
.4١٠ ٤ فهر ست (رجال) النجاشی, ص‎ 5 


۳۰ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
الملخص في أصول الدين للشريف المرتضى '. 

و الذي يعرف علماء حلب من الإماميّةء و مدى تآثرهم بأفكار الشريف 
المرتضىء و متابعتھم لآرائه» و اهتمامهم بتراثه» يستطيع أنْ يطمئنّ بن المراد 
بكتاب الملخص المذكور فى عبارة ابن العديم هو ملخص الشريف المرتضىء 
خاصّة و أن الشيخ ابن المعلم الحلبی الشارح لكتاب الملخّص هو من تلامذة 
الشيخ أبي الصلاح الحلبی "ء أحد أبرز تلامذة الشريف المرتضى و المتأثرین بفكره. 

و هناك كتاب آخر من المحتمل أن يكون ناظراً إلى كتاب الملخص. 
و هو كتاب التعلیق فی علم الكلام» للشيخ قطب الدين أبي جعفر محمّد بن 
الحسن المُقري النيسابوري (ق ٦ھ)‏ فقد احتمل محقق الكتاب أنْ يكون 
يها عزن گاے ھک وو الله کا رين ضرق سنا ونه أضارات 


مطالبه و سياقها '. 
و الذي يطالع هذا الكتاب و يعرف مدى تأثر مؤلفه بأفكار الشريف المرتضى, 
لا يستبعد هذا الاحتمال. 


ثمّ إن للعلامة الحلّى(ات75/اه) كتاباً سمّاه: تحصيل الملخص “ و لکن الظاهر 
أّه لا علاقة له بملخص الشريف المرتضىء بل هو ناظرٌ إلى کتاب الملخص للفخر 
الرازي فى الحكمة و المنطق و كأنّ العلامة الحلى أراد بعنوان ( تحصيل 
.١‏ بغية الطلبء ج ۵» ص٦۲۲۷.‏ 
. نفس المصدر. 
. التعلیق(مقدمة المحقق), الصفحة الثامنة و العشرون. 


. الذربعة ج۳ ص 917 
. أعيان الشیعة ج٥‏ ص1 .٤٠‏ 


4 کے الحم 


oOo 
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اتکی تاكاه كاب تھی ا ی كع اتا ارات ار 
(ت٦۷٢ھ)‏ و لخص فيه كتاباً آخر من كتب الفخر الرازي. 

والأمر اة إلى دراسة فك و تراك العامة «الحلى لمعرفة الفرق"الموحواة 
بين أفكاره و أفكار الشريف المرتضى. فإنٌ الدارس لذلك يضعف عنده احتمال 
أن يقوم العلامة بالاهتمام بكتاب كلامى للمرتضى من هذا النوع. 


من اقتنى الكتاب و اهتم به 

على الرغم من کون كتاب الملخص ناقصاً إلا أن المقدار الذي خرج منه كان 
جدیراً باهتمام العلماء به من خلال إتمامه أو شرحه كما تقدم. 

و كان الشريف المرتضى مِن أوّل مّن اهتمٌ بهذا الكتاب من خلال إرجاعه إليه 
اڑا 7 00وہ ° 7 7 ۲ 
فی مختلف كتبه و رسائله» فقد ارجع إليه فی الذخيره > و جمل العلم و العمل ٤و‏ 
التوفغة و السا الات رف ات الوق "و الات و فی خرات 
مسألة حول قِدَّم العالم نقلها الكراجكى فی كتابه '. 

و أمًا مّن تلا الشریف المرتضئ فى الاهتمام بالملخخص و الاشارة إليه فمنهم: 

.١‏ الشيخ الطوسى (ت ١٠٤ه)ء‏ فقد أشار إلى الملخص فى كتابه تمهيد الأصول”. 


.۱۰۷ ١٤۹ الذخيرة فى علم الکلام» ص‎ .١ 
رسائل ھ تھرش اس7۸‎ ." 
.۵٦٥ ۵١٥ص الذریعة إلى أصول الشریعق ج۲ء‎ ۳ 
.١17 رسائل الشريف المرتضىء ج١ء ص‎ .4 
الس عا از (متتطرطة ) الال الرائعة:‎ 6 
.۳۹۰ الال‎ ,۳۷۱ ,۳٦٣ ۳٦۳ص رسائل الشريف المرتضىء ج۱ء‎ .1 
.٤۵٥ ۷۔ كنز الفوائد ج١ ص‎ 
1 
.١ تمهيد الاصول: ص‎ ۸ 


۳۲ الملخص فى أصول الدين / ج ١‏ 

٢‏ و قد تقدم أن الشيخ سلار(ت ۸٤٤ه)‏ أو شخصاً يدعى «الشيخ أبو يعلى 
حمزة بن محمّد» قام بتأليف تتمّة الملخص, و قد تقدّمت الاحتمالات الموجودة 
کر لع ان هن انت 

٣‏ فن تئر بالملحمن ابن ستان الغفاصضی الحلي( 15 ٤ه‏ فقد تعض 
فى كتابه سر“الفصاحة إلى بحوث كلاميّة حول حقيقة الكلام؛ و إذا قمنا بمقارنة ما 
جاء فى هذا الكتاب مع بحث الكلام الإلهى من الملخص. لوجدنا تطابقاً كبيراً بين 
الآراء و حتى ألفاظ الكتابيّن حتّى لقد تمّت الاستعانة فی فصل الكلام الإلهى من 
التحقيق الجديد لكتاب الملخص بهذا الفصل من كتاب سر الفصاحة و هو يدل 
مان نت نا اہو ان ن 

و ممّا يزيد احتمال تأثرہ هو أن المُراجع لكتابه سر“الفصاحة يجد تطابقاً كبيرا 
بين آرائه و آراء الشريف المرتضىء مثل رأيه حول حقيقة الصوت و الكلام و ما 
يتعلّق بذلكء و القول بالصرفة؛ و نفى حجَّيّة المفاهيم '. 

4. و تقدّم أنّ الشيخ أبا علئ الحسن بن أحمد بن على بن المعلّم الحلبي ( كان 
حيّاً سنة ۳٥٤ه)‏ قام بشرح الملخصء و هو يدل على اهتمام خاصٌ بالكتاب. 

رس رغاس و مل ضرت امہ سی صا اه کا 
أشار إلى الملخص و نقل منه نصّین أ و المُراجع لكتب المُقري يجد مدى تأثره 
بالشريف المرتضىء و تطابق آرائھما الكلاميّة. 

٦‏ كما تقدّم أن الشيخ ابن شهر آشوب (ت 088ه) وصف الملخص بأنّه 
«حَسّن». و يظهر من ذلك أنه قد شاهد الكتاب. 


٥ AoY ۸۱ ٠" 1 ۱١ص سر الفصاحة.‎ ١ 
60 التعليق. ص١۳١ ۹ الحدود. ص ۸۔‎ 5 
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۷ و ممّن اهم بكتاب الملخص. و بالتراث الکلامی للشريف المرتضى 
بصورة عامّة. جماعةً من اليهود كانوا يعرفون باسم (القَرّائين). كانوا مرتبطين 
بدار العلم اقرا فى الفاس (اررخل اجک قانرانی جرال القرن 
کاب أن ا ادن اھ تاس کات ھی كنوه يما تبرض 
و لعلهم استنسخوها فی مدينة القدس. و قد بقيت على الأقلّ ورقتان من هذه 
النسخة ما زالتا محفوظتين في مكتبة سان بطرسبورغ كما سوف يأتى ذلك عند 
التعريف بها. 

و بعد ذلك اختفى الملخص لعدّة قرون» فلا نجد له ذكراً ‏ حسب تتبّعنا -في 
الحلةء و لا في غيرها من مراکز الإماميّة» ليعود إلى ظهور ضعيفبٍ في بداية القرن 
الحادي عشر, حيث قام أحدهم بكتابة نسخة منه» انتهى من كتابة الجزء الثاني منها 
فى سنة ۱۰۲۷ أو ۱۰۳۷(النسخة غير واضحة) و لکن يبدو أن أحداً لم يهتم بهذا 
الكتاب» فعاد الاختفاء مرّة ا و خاصّة بعد سقوط أوراق من بداية النسخة. 

و قد استقرّت هذه النسخة من الملخص فیما بعد فى مكتبة شيخ الإسلام 
الزنجانی (ت۱۳۷۳ھ) و لا ندري مدى انتفاعه بهذا الكتاب فى بحوثه و مؤلفاته. 
و قد شاهد المحمّق الطھرانی هذه النسخة فی مکتبة الشيخ الزنجانى '. 

و منذ طباعة الكتاب حوالی سنة ١٤٢٠ھ‏ صار محطاً لاهتمام الباحثين فی 
مجال علم الكلام و تاريخه. إلا أن وجود مشاكل متعدّدة فى هذه الطبعة عوّق 
إمكان الانتفاع الكامل بالكتاب» و نأمل أن تكون الطبعة الجديدة التی بُذلت فيها 


جهود كبيرة. فاتحة عهد جديد للانتفاع بهذا الكتاب الثمين. 


.7١١ الذریعق ج٢۲ ص‎ .١ 


١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ۳٤ 
نسخة الكتاب‎ 

لقد تتبّعنا قبل قليل وجود نسخ من الملخص فى بغداد و حلب و الريّ و ربما 
فى القدس. إلى نهايات القرن السادس إلا أن شيئاً من هذه النسخ لم یصلناء ما عدا 
ورقتین من النسخة العبريّة كما تقدم. و الذي وصل إلينا نسخة واحدة فقط من 
القرن الحادي عشر. 

و فيما يلى تعريف بنسخة الكتاب الوحيدة: و بالورقتين المُشار اليهما: 

سح ساس اھوری بظهراة: ھا وضلت الاه واخ تست فى هة 
۷ھ أو ۱۰۳۷ھ بواسطة شخص مجهول» و فى مكان مجهول أيضاً» و قد 
تقدم أن هذه النسخة وصلت إلى مكتبة شيخ الإسلام الزنجانی, إلى أن انتھی بها 
المطاف إلى مكتبة مجلس الشورى فى طهران» حيث هى الآن مودعة فيهاء و 
تحمل الرقم ۱۰۰۷۳ و تحتوي على ٠١١‏ ورقة إضافة إلى صفحة أخيرة واحدة 
تحتوي على أربعة أسطرء فيكون مجموع صفحات النسخة ۲۸۵ صفحةء فی كل 
ضفو انط" 

و تفط سر رهد ات ال 

اوک ا ری وھ 011" 

ب) مركز إحياء الميراث الإسلامي» برقم ۳۹۱" 

و النسخة قد سقط منها شىء من بدایتھاء يشتمل على مقدمة الکتاب و شىء 


من برهان حدوث الأجسام. و تعتبر هذه النسخة واحدة من أردأ النسخ» من حيث 


”. فهرس مصوّرات مكتبة أیة الله المرعشی النجفی ج ٢۲ء‏ ص .47١‏ 
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كثرة السقط و التصحيف الذي وصل إلى العشرات بل إلى المئات من الموارد. 
حتى عثر على موارد قد تم فيها نقل مقاطع كبيرة من الكتاب من مواضعها 
الأصلية و إلحاقها بمواضع ھی أجنبية عنها ۔کما حدث فى ج ۲ ص 17١‏ و ٠٤۸‏ 
و ١٦۱و‏ ۲٦۱و‏ ۸٥۲و‏ ٤٢۲۸ء‏ وهو أمرّلا يمكن التعرّف عليه إلا من خلال التدقيق 
فی عبارة الكتاب. و قد أَدَى هذا الخلل إلى عدم استفادة الباحثين من الكتاب و 
اللاعراض عنه. 
و تبدأ النسخة ۔بعد سقوط ما سقط منها -بقوله: «قِدمُّها يرجع إلى ذاتھاء و متى 
ادعی ذلك فى بعض الفعل فلا وجه له...»). 
و تنتھی فجأة بقوله: «... و أمّا الإلجاء الراجع إلى المضار و المنافع فقد 
يجوز تغيّره و خروج ما هو إلجاء منه عن صفته. ألا ترى أن المُلجأ إلى الهرب 
من الأسد). 
و قد قُسّم الكتاب فى هذه النسخة إلى أربعة أجزاء و هو تقسيم غير علمي كما 
سوف يأتي» و الأجزاء هي كما يلى: 
الجزء الآوّل: يبدأ من بداية الكتاب» و جاء فى نهايته: 
تم الجزء الأول من الكتاب الملخّص في أصول الدین, و يتلوه فی الجزء 
الثانی: دو أمّا الذي يدل على الاشتراك فی صفة من صفات النفس» وقع 
الفراغ من لال ل رع نت 
على محمّدٍ و آله. و سلّم تسلیماً كثيراً کثیراً كثيراً. 

الجزء الثانى: جاء فی نهايته: 
يتلوه فصل فی الدلالة على أنه تعالى لا يختار فعل القبيح فی الجزء 


اس الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
الثالث. فرغ من نسخه فی رابع شهر ذي قعدة الحرام سنة ۱۰۲۷ أو 
اميد اتی راس ار الج الروك سيد 
E‏ رفک لمعا دسح ھاظارتب رس 
0 وار اراو ف اح اھر لکل 2 
المولی و نعم النصير. 

الجزء الثالث: جاء فى آخرہ: 

هذا آخرما حرج من هذا الکتاب: يتلوه بعون الله فى أُوّل الجزء الرابع 
فصل فی إفساد قولهم فی الكسب. و الحمد لله ربٌ العالمين» و صلواته 
على نبيّه محمّدٍ و عترته الطاهرين. 
الجزء الرابع: جاء فی بدايته: 

ہس فاص اس مر سے ناس الدبو ان 
هذا الجزء بذكر أوّل الکلام المبسوط من الكتاب الموسوم ب: الذخيرة 
التغالفت لمائى عليه صدزة:فن الايخاز و الأاختصاں ليكون تماما 
للكتاب الملخصء من حيث انتهى الإملاء منه» حسبما راہ مصتفهما و 
سس عر و جل التوفيق. 

و قد انّضح من خاتمة الجزء الثالث أن كتاب الملخص قد انتهى بنهاية هذا 
الجزء. حيث جاء التصريح بأنه آخر ما خرج من هذا الكتاب. كما تم التصريح في 
بداية الجزء الرابع بأنّ هذا الجزء يبدأ ببداية القسم المفصّل و المطوّل من كتاب 
الذخيرة لكي يكون تكملةٌ للمطالب التي لم يتعرّض إليها المصلّف في الملخص. 

إلا أن هذه النسخة لا تحتوي إلا على شىء يسير من بداية الذخيرة حيث 


تنتھی عند ص١۱۲‏ من المطبوع من الذخيرة أيّ أنّها تحتوي على حوالي ٢٣‏ 
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صفحة من الذخيرة فقط. فإنّ نص الذخيرة المطبوع سابقاً يبدأ من ص۷۳ و ما 
قبل ذلك يشتمل على مقدّمة المحقق. 

ثم إن تقطيع الكتاب إلى أربعة أجزاء تقطيعٌ غير علمي» فقد ضع نصفٌ 
من فصل «في أن لايد هذه الأحون لمعان قديمة» فی نهاية الجزء الأوّل 
و نصفه الآخر فى بداية الجزء الثاني, أي أنه قد تم إنهاء الجزء الاؤل فى أثناء 
البحث عن ذلك الفصل و قبل إكتمال الفكرة» و هو أمرٌ غير علمئء و لا يقوم 
به مثل الشريف المرتضىء بل لعله قام به بعض النسّاخ. و لذلك لم يتم فی هذه 
الطبعة تقسیم الكتاب إلى أربعة اجزاء و إِنّما أشير إلى ما هو موجود فی النسخة 
فى الهامش. 

٢‏ ورقتا سان بطرسبورغ۔ تم العثور فى ضمن بعض الأوراق المخطوطة 
المحفوظة في مکتبة سان بطرسبورغء و التى كتبت فيها كنب عربيّة بخط عبري: 
تم العثور على ورقتين من نهايات كتاب الملخصء كان يُتصوّر أَنّهما ورقتان من 
كتاب المحبط في التكليف و لکن بعد مقارنتهما مع المطبوع من کتاب الملخص 
نلق أنهها مله ولا نارق ل هناك راا ا جرس من او ا فل الات سب 
أوراق كتب أخرى. و قد قام غريغور شوارب من جامعة برلين الحرّة بالتعريف 
بھائیٔن الورقتَيْن من خلال مقال مختصر. ' 

و هاتان الورقتان محفوظتان فى ضمن مجموعة فيركوفيتش الثانية في المكتبة 


1. Gregor Schwarb "Short Communication: A Newly Discovered Fragment Of al - 
Sharif al - Murtadas K. al - Mulakhkhas Fi usul al - din in Hebrew Script" Journal 
Of intellectual History of the islamicate World 2 (2014) pp . 75 - 79. 


و الشكر موصول إلى الأخ الفاضل حميد العطائى النظري لأجل تعريفنا بهذا المقال. 


84 الس فی امول الات اج ١‏ 


الوطنيّة الروسيّة الواقعة فى مدينة سان بطرسبورغء و تحملان الرقم ١١75‏ 
Ms. ۷۷٢٣. -Arab. ۲۷۰۷ .-3 ۲۸.1‏ الورقتان ۱ ۱۲. مقياس کل صفحة ٠١‏ 
في ٢ػ‏ سم و فی کل منها ٠‏ سطراً. و تم تحديد تاريخ نسخها بالقرن الحادي 
عشر أو بدايات القرن الثاني عشر الميلاديّيْن أي حوالى القرن الخامس أو 
الان ج 

و قد قام شوارب فى مقاله المُشار إليه بمقابلة ھائیٔن الورقتیٔن مع الطبعة 
السابقة للملخص, و أثبت الاختلافات التي تبلغ حوالی عشرين مورداًء و التي تبدأ 
من الصفحة ۳٣٣‏ من المجلّد الثانى للملخّص.ء إلى الصفحة 414 

والمّلاحظ وجود خطأ فى أحد هذه الموارد و هو قوله: «مقدور القدرتین)؛ 
حيث كتبها الناسخ العبري بهذه الصورة: «مقدوراً لقدرتين»» فهو قد ظنّ أن الألف 
متعلقة بكلمة «مقدور» بينما ھی متعلقة بكلمة «القدرتين»» فقام بزحزحة الألف. و 
ألصقها بكلمة «مقدور». 


العمل في الكتاب 

لقد بُذلت فى تحقيق هذا الكتاب جهود كبيرة» فإِنْ المطالع للنسخة الوحيدة 
للكتاب يجد مدى صعوبة العمل؛ و ذلك من عدة جهات: 

منها: عمق المطالب الكلاميّة المطروحة فى هذا الكتاب. 

و منها: تعرّض الكتاب إلى آراء كلاميّة كانت متداولة فى مدرسة بغداد. و هي 
آراء متقدّمة لم يعتد عليها الكثير من الباحثين فى عصرنا ممّن اعتادوا على الأراء 
الكلاميّة لمدرسة الحلةء و خاصّة آراء العلامة الحلى؛ و لذلك صارت قراءة و فهم 
الكثير من بحوث هذا الكتاب بحاجة إلى بذل جهود مضاعفة. 

وا ر الم رسفي الله امت ودای لن 
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و منھا: الاعتماد على نسخة فريدة لا ثانى لھاء حیث لم بُعثر على نسخة أخرئ. 
وهو أمر زاد فی صعوبة العمل. 

و منها: رداءة النسخة كما تقدمء فقد احتوت على عدد كبير جدَاً من موارد 
السقط و التصحيف» و البياضء و رداءة الخطء و لعلّ ذلك راجع إلى عدم كون 
الناسخ من أهل العلم. و على أيّ حال فإنّھا النسخة الوحيدة المتبقية لهذا الكتاب. 
و لولاها لكان الکتاب قد ضاع فى متاهات الماضی. 

و أمّا الأعمال الذي تم القيام بها فی هذا الكتاب» فهى كما يلى: 

.١‏ مقابلة الكتاب مع نسخته الفريدة مقابلة متأنّية و دقیقة و ذلك ثلاث مرّات 
من قبل ثلاث من المحققين المتمكنين؛ زيادة فى الضبطء و تجنّباً من الخطأ و 
الغلطء و عبّرنا عن النسخة ب: «الأصل». 

؟. بسبب عدم وجود نسخة أخرى للكتاب» و وجود مصاعب كثيرة في فهم 
نص الكتاب كما تقدم. لذلك تمّت الاستعانة بالنصوص الشبيهة بنص كتاب 
الملخص, مثل كتاب المغنی للقاضی عبد الجبّار(ت ١۱ھ)ء‏ و المسائل السلارية 
للشریف المرتضى. 0407 للشیخ الطوسى (ت ١٠81ه).‏ و شرح الأصول 
الخمسة لأحمد بن الحسین بن أبى هاشم الحسینی الرازي المعروف ب: مانکدیم 
(ت ۳۹۹ھ)ء و التوحيد المنسوب إلى 5 رق انا وق ( ©3110 و مز 
الفصاحة لابن سنان الخفاجى (ت ٦١۵ھ)‏ و التعليق فى عم الكلام للمقري 
النيسابوري (القرن 1 ه). و قد ساعدت هذه الطريقة بصورة كبيرة جدَاً على قراءة 
و فهم نص الملخص بصورة صحيحة. 

٣‏ إضافة موارد الخلاف الموجودة فی الورقتيْن التى نقلها شوارب فى مقاله 
المُشار اليه و إثباتها فی المتن أو الهامش. کل مورد بحسبه. و قد ت7 إلى تلك 


١ الملخّص فى أصول الدين /ج‎ ٤ 
الورقتیٔن باسم (نسخة سان بطرسبورغ)» فقيل مثلاً: «هكذا فى نسخة سان‎ 
بطرسبورغ»» و لم بُجعل لها رمز خاص و ذلك لقلة الموارد.‎ 

.٤‏ محاولة ترميم ما سقط من بداية النسخة و ذلك بهدف أن يكون القارئ 
على بيّنة من أمره عندما يبدأ بقراءة الكتاب, فقد تقدّم أنّ نسخة الكتاب قد سقط 
منها شىءٌ من بدایتھاء ممّا جعل فهم البحث الذي تبدأ به مبهماًء كما تم ترميم 
اسر ای راف فان الكتاب. 

.٥‏ إضافة كلمات إلى النص بسبب اقتضاء السياق» و وضعها بین معقوفين من 
دون الإشارة إلى ذلك فى الهامش فى كثير من الأحيان؛ فإنٌ وضع الكلمة بين 
معقوفيْن يكفي للدلالة على أَنّھا ليست من النض و إِنّما تمّت إضافتها. 

.٦‏ تقطيع النصّ بصورة علميّة إضافة إلى ترقيم الكثير من محتويات الكتاب» 
كالاستدلالات. و الاشکالات و أجوبة الشبھات و غير ذلك؛ فإنٌ الكتابٌ مکتوبٌ 
بصورة مرتّبة و دقيقة جداًء إلا أن خلوّه من الترقيم قد يجعل البعض يظَنّ أنه 
خالٍ من الترتيب» و لکن من خلال الترقيم سوف يتضح مدى الترتيب الدقيق 
لمطالت الکتات: 

۷ إضافة عناوين تفصيليّة إلى الكثير من بحوث الكتاب, و وضعها بين 
معقوفيْن» ممّا يساعد كثيراً على فهم مطالب الكتاب. 

۸. تخريج ما استلزم تخريجه من الآيات و الروايات و الأقوال و الآثارء و ما 
شابه ذلكء اعتماداً على أهمّ المصادر و أقدمها. 

۹ إضافة تعليقات مهمّة, تساعد على فهم النصّء و توضح العبارات المعقدة و 
المبهمةء نظراً لقدم النضّ و مصطلحاته المنقرضة. 

.٠‏ تشکیل الكلمات و إعراب الکتاب؛ وفقاً لقواعد اللغة العربیة و ھی أيضاً 


بدورها تساعد فى فهم النص بصورة صحيحة. 

.١‏ شرح المفردات المشكلة و الكلمات الغریبة من مصادر اللغة القديمة. و 
كذلك شرح المصطلحات الكلاميّة. 

.٢‏ ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم فی متن الكتاب ترجمة مختصرة و 
كذلك التعريف بالفرق و المذاهب الكلاميّة. 

.١‏ تقسيم مطالب الكتاب إلى أبواب و فصولء فمع أن النسخة غير مبوبة إلا 
أن تر نبب فطالها ذفق دا تناما إلى اة ارات 

الباب الأو ل: الکلام فى إثبات الصانع» و فيه فصلان. 

الباب الثاني: الكلام فی الصفات» و هو ينقسم إلى قسمين: الصفات الثبوتيّة 
( ۷ فصول))؛ و الصفات السلبيّة (4 فصول). 

الباب الثالث: الكلام في العدل, و فيه خمسة فصول. 

.٤‏ وضع أرقام صفحات المخطوطة (الأصل) بين معقوفيْن فی داخل النض: 
و أرقام الطبعة السابقة للمذخص فی خارج النص على جانب الصفحة. 

6. إعداد فهارس فئية عامّة و متنوّعة فى آخر الكتاب» تسهيلاً للوصول إلى 
مطالب الكتاب. 


و ختاماً ينبغى أن نتقدّم بالشكر الجزيل لکل من اشترك فی تحقيق الكتاب. و 
نخص منهم بالذكر: 

.١‏ الشيخ جواد الفاضل البخشایشی, حيث قام بمقابلة النسخة و المساهمة في 
تقويم النصّء و تكميل التخریجات: و ترجمة الأعلام المذكورين فی الكتاب. 
و شرح الكلمات و المفردات الصعبة. 


١ الملخّص فى أصول الدين /ج‎ ٤۲ 

تام حي لله السداى حیت ان تقويم النصّء و تشكيل الكلمات. 
و وضع الحركات عليهاء مع ملاحظة النسخة و الرجوع إليها. 

٣‏ الشيخ محمّد رضا الأنصاري؛ حيث سلم لنا عمله على الكتاب مع إجراء 
بعض التعديلات عليه. 

.٤‏ الأخ أمير حسين السعيدي لاستخراجه الفهارس الفنيّة. 

٥‏ الشيخ محمّد حسين الدرایتی لتوليه إدارة مشروع تحقيق مصتفات الشريف 
نمی اق وو ھاے عاض وميا هم ا العمل 
والاشراف عليها. 

و أمّا نحن فإضافة إلى كتابة المقدمة قمنا بالمراجعة النهائية العلميّة مع 
ملاحظة نسخة الكتاب» كما قمنا بتقطيع الكتاب و وضع عناوين لأهمّ مطالبه. 
اضافة إلى بعض التعليقات العلميّة و التوضيحات التي أضيفت إلى الهامش. 

001,7 
حيدرالبياتى (الحسن ) 


نماذج من تصاوير النسخة 


الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 


صورة الصفحة الأولى من المخطوطة 


مقدمة التحقيق / نماذج من تصاوير النسخة 


الملخّص فى أصول الدين يم ١‏ 


صورة صفحة من المخطوطة 


مقدمة التحقيق / نماذج من تصاوير النسخة 


صورة الصفحة الأخيرة من کتاب الملخص 


الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة 


الملخص فى أصول الدين 


[بسم الله الرحمن الرحيم] 


[البابْ الأول ] 


[الكلامٌ فى إثبات الصانع ] 


.١‏ جاء فى بداية المخطوطة: «كتاب الملخص فی علم الکلام للسيّد الاجل الشد الس ته 
علم الهدئ. فَذس الله روحه». 
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[الفصل الأول ] 
[ في الدّلالةٍ على حدوث الأجسام ] | 
[الکلام على الدعوى الأولئ ]" 
[الكلام على الدعوى الثانية ] ' 
[في الدلالة على أن القديم لا يجوز عليه العدم ]* 
[في الدلالة على أن القديم قديم لنفسه ]" 
[الدليل الأول ] 
٠ 2 )(‏ قِدَّمها يَرجغ إلى ذاتھاء و مى ادع ذلك في بعضں العلل 


5 تعردضص المصنف فى هذا الفصل إلى إثبات حدوث الأجسام باعتباره اة لانبات 
المُحدِث. والبرهان على حدوث الأجسام مكوّن من أربع مقدّمات أو دعاويء و قد ذكرها 
المصنّف كلها في هذا الفصل؛ ولكن بما أن المخطوطة الوحيدة المُعتّمدة يوجد فيها سقط من 
بدايتهاء لذا فقد سقطت الدعوى الأولى بكاملها من مخطوطة الكتاب كما سقط جزء من بداية 
الدعوى الثانية و بقى جزء منهاء و هو الذي تبدأ به المخطوطة. و أمّا الدعوى الثالثة فقد سقط 
شيء من آخرهاء كما سقط شىء من بداية الدعوى الرابعة؛ لأنّ هناك سقطا بين الدعويين الثالثة 
و الرابعة. و أمّا هذه الدعاوي أو المقدّمات التى أقيمت لإثبات حدوث الأجسام الأربعة فهى 
تتطرّق إلى إثبات أربعة أمورء هى: أوّلاً: إثبات وجود معانى غير الأجسام. ثانياً: إثبات حدوث 
تلك المعانى. ثالثاً: إثبات أنّ الجسم لا ينفك من تلك المعانى. رابعاً: إثبات أن ما لا يسبق 
الُحدّث فهو مُحدّث. راجع: تمهيد الاصول ص ۸. 

۲ تقدّم أن الدعوى أو المقدّمة الأولى قد سقطت بكاملها من بداية المخطوطة, و لذا يجب علينا 
بيانها هنا بصورة مقتضبة. و هذه الدعوى تقوم بإثبات وجود معان زائدة على الأجسام. و هذه 
المعانی على الرغم من كونها غير الأجسام لكنها موجودة فيهاء و قد يعبّر عن هذه المعانى هنا 
بالأكوان أو الأعراض أو العلل. و المقصود بالمعانى حالة خاصّة تؤدّي إلى انّصاف الشىء 


>< 
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6 الل فى ,01 اج 


<> بصفة. و المقصود بالمعانى فى هذا البحث ما يُعرف بالأكوان الأربعة و هى: الحرکة و 


۳ 


٤ 


السکون, و الاجتماع و الافتراق. فیقال: إنٗ هناك معانى أو أکواناً أربعة فى الجسم تؤدّي إلى 
أربعة أمور أخرى؛ فالمعنى أو الكون المسمّی ب: «الحركة» يودي إلى تحريك الجسم» و معنى 
«السكون» یؤدی إلى تسكين الجسم» و معنى «الاجتماع» يؤدىي إلى اقتراب جسمين من 
بعضهماء و معنى «الافتراق» يؤدى إلى ابتعاد جسمّين من بعضهما. 

و أمّا الدليل على إثبات هذه المعانی, و كونها غير الجسم و هو مفاد الدعوى الأولى - فهو: أنّنا 
نجد الجسم ينتقل من جهة إلى أخرى, فلابد من وجود أمر جعله ينتقل إلى تلك الجهة المعيّنة. 
و هذا الأمرلا یخلو من أن يكون نفس الجسم. أو وجودہ أو حدوثه. أو عدمه» أو عدم معنی, 
أو وجود معنی, أو الفاعل. و لا يجوز أن يكون ذلك الأمر هو نفس الجسم أو وجوده أو 
حدوثه؛ و ذلك لأنّ هذه الأموركانت حاصلة قبل الانتقال إلى تلك الجهة. و لا يجوز أن يكون 
عدم عو ود بت وس سو کہ ان ركون ریو زد عدم المعتى 
لا اختصاص له بجسم دون اخرء ولا بجهة دون أخرى. ولا يجوز أن یکون الفاعل؛ لان الفاعل 
إذا كان قادراً على الصفة كان قادراً على الذات: فإنّ مَن يقدر على جعل الکلام خبراً أو أمراً فهو 
قادر على نفس الكلام» فلو كان الجسم منتقلاً بالفاعل» لوجب أن يكون الفاعل قادراً على إيجاد 
الجسم نفسه. و قد علمنا حلاف ذلك. فلم يبق من هذه الشقوق إلا أن یکون الانتقال لوجود 
معنى فی الجسم: و هو المطلوب. راجع: شرح جمّل العلم و العمل» ص ۳۹- ١6؛‏ تمهيد الاصولء 
ص ۱۰۔۱۱ . 


. تقدّم أن هذه الدعوى أو المقدمة تتحدّث عن إثبات حدوث المعانی التی ثبت وجودها في 


الدعوى الأولى. والدلیل على إثبات حدوثها هو جواز العدم عليها؛ لأنّ الجسم عندما ينتقل من 
جهة إلى أخرىء فإمًا أن يكون المعنى الذي كان فيه و الذي كان الجسم موجوداً بواسطته في 
الجهة المُنتقّل منها ‏ باقياً فى الجسم أو انتقل عنه. أو عُدم. و لا يمكن أن يكون باقياً؛ لأنه 
يقتضي أن يكون الجسم في جهتين. ولا يمكن أن يكون قد انتقل عن الجسم؛ لأ الانتقال لا 
يجوز إلا على الأجسام, و لأنّه لوانتقل لاحتاج إلى معنى آخر ينتقل بواسطته» و يلزم من ذلك 
إثبات ما لا نهاية له من المعانى. فلم يبق إلا أنّه غدم. ( شرح جمل العلم و العمل» ص ٤٤؛‏ تمهيد 
الأصول. ص )١17-1١١‏ و قد سقط هذا الدليل كله من المخطوطة. 

تقدّم أن الدليل على حدوث المعانی هو جواز العدم علیھاء و هو يعني أنّها لو كانت قدیمة لما 


>» 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع ۵0 
فلاوّجة له إلا لأن وجودها واجبٌ لھا" و يَجبُ عَنهُ' إثباتٌ القديم الأول قديماً 
لنفيه و اطْراحٌ إثباتِ شىء من العلل؛ لأنّ الصفتّين المُسَتْحَقمَينِ على وجو واحدٍ 
لا جور أن تختّلفا في المُقتَضي لهما. 

و إذا بطل أن يكونَ قديماً لعِلَةِ أو فاعلء ٠‏ فلم يبق إلا أنه قَديم لنفسه. و أنه لا 
ود يتين انات ما تا ؟ 


[ الدليل الثاني ] 


+۶٤٣‏ ۶ ۶ قدية لنقيهة آنا نحل 0ھ 


<> جاز عليها العدم. وهذا البحث فتح أمام المتكلّمين باباً لإثبات أن القديم لا يجوز عليه العدم؛ و 
ذلك من خلال إثبات أمرين : أحدهما: أن القديم قديم لنفسه؛ والآخر: أن الصفة النفسية لا 
سے و لخر ری کے اک تھے ص )٦٦١‏ و قد تعض المصنف فى الكتاب إلى 
كلا الأمرين. 

4. أقام المصئّف دليلين لإثبات ذلك و قد سقط جزءٌ من الدليل الأوّل من المخطوطة و بقى جزء 
منه» و هو الذي تبدأ به مخطوطة الكتاب. 

1. من هنا تبدأ المخطوطة. و قد ذكرنا فى مقدّمة الكتاب أنّ النسخة الوحيدة المعتمدة ناقصة من 
لهاو قلا حاولا ترفن شقا سقط متها باختصار: 

.١‏ فى هامش الأصل: «أي لهذا الادعاء و هو رجوع العدم إلى ذات ذلك البعض». 

؟. فى هامش الأصل: «أي وجود ذات تلك العلة واجبٔ لتلك الذات». 

۳ ایجب عنه»» أي يلزم عنه. 

.٤‏ مفاد هذا الدليل الذي سقط جزء من بدايته: أن القديم إمّا أن يكون قدیماً لنفسه. أو لفاعل؛ أو 
لمعنئ (علة). و لا يمكن أن يكون كذلك لفاعل؛ لوجوب تقدّم الفاعل على فعله. و هو غير 
ممكن بالنسبة إلى القديم. ولا يمكن أن يكون لمعنئ؛ لأن المعنیٰ لا یخلو من أن يكون مُحدَثاً 
أو قديماً. فإن كان معدن فهو باطل؛ لن المعاني المُحدئة لا تورجب أحكامها ذ فى الا لوت 
کان دیما فباظل ايها امه أن کون الب قدا لی آخر قدي بان مالانهاية له 
من المعانى القديمة. فإذا بطل أن يكون القديم قديماً لفاعل أو معنیٰ (علة). فقد ثبت أنّه قديم 
للقي هو الت ہوا ق 
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01 الملخّص فی أصول الدين / ج ١‏ 
ےد إليه]' تالف رومن الشيددناك؟ الا رى أنه قد بوجت الو جود وکیا 
لم يَرَلَ مِن غَيرٍ فاعل ولاعِلَّ ولا يجب لشيء من المُحدّئاتٍ الوجو د إلا بتوَمٌٌط 
فاعل؟ فلا بُدٌ مِن كون هذه الصفة أو ما تَستَيِدٌ ' إليه ِن أَحَصٌ أوصافه. و المستَفادُ 
کلام ھت اظاسکھمیی راس ھا 
كونِه قدیماً لنفسه. 


[ في الدلالة على عدم انفكاك الصفة النفسيّة عن الموصوف ] 

7 90 فعا الخوصرت: فهر أذ 
المُقتَضِىَ أو الموجبّ إذا كان حاصلاً مُستمرًاً فی كَل حالٍء فلابُدٌ أن يكون ما 
اقتضاه أو أوجَبّه حاصلاً فى كل حالٍ. و إذاکان المَرجِمُ في صفة النفیں إِلَّى الذاتِ 
التى لا ترح مِن كَونِها ' نّفساً و ذاتاً فی کل حالٍء فواجبٌ أن لا تخرُج * عن الصفة 
ای ت إلى الف ف كل خان, 

بين ما ذَّكرناه: أنّ صفات العلل متئ كان موجبُھا حاصلاً فلابدٌ مِن تِوتِهاء و إِنّما 
تَنتَفَى بانتفاء موجبها. فكذلك القول فی صفات النفیں؛ ألا ترىئ أن السواد لمّا كان 
اا لي ل ویو و ل 
موجودا؟ إلا لہ استّحَقّ كُونَهُ سواداً لنفسه. و لم َستَحق كَونّه موجوداً لنفسه» و 


القَدِيمُ يَستَحِقٌ كَونّه موجوداً على الوجه الذي استَحَق السوادُ كوه سواداً. 


.١‏ مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السیاق, و هكذا بالنسبة للموارد الأخرئ التي وضعناها بين 
معقوفین. ۱ 

۲. فی الأصل: ديَستَيْذہ؛ و الأنسب ما أثبتناه. انظر: المغنيء ج »٤‏ ص .10١‏ 

۳. فى الاصل: «كونه». 

5 فی الاصل: دان لا یخرج). 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع 0۷ 


و ا ا عا فر اق رت اح اع ]كوي كد ر 
جار وجوده و إن لم يکن مُدركاً؟ فکیف قَضَيئم بأ صفات النفس لا يَخَرُحُ عنها 
المَوصوف؟! 

قلنا: أمّا أبو هاشم فلا يَلرَمةٌ هذا الكلام؛ لأنّه لا يبت القديم مُدركاً لنفيه. بَل 
تقول قد و ا [و] إن کان [کونّه] حَيَا يَقَتضی كونّه مُدرکاً 
متیٰ وُجد المٌدرَك. 

ومن قال من أصحابه: ران القديم مدرك لنفسه» يُجِيتٌ عن هذا السؤال 20 بقول: 
إن صفات النفس إِنّما جب إذا صَحَّتء و مَتیٰ حرجت عن الصحَة لم تَجبْ. بل 


استّحالت. فیکون القَدِيمْ تعالیٰ مُدركاً و إن كان [مدركاً] للنفس ', فهو متى صَمَّ 
وجبّ؛ لأ المُدرَك إذا كان مَوجوداً و صح كَونهِ مُدركاً له وجبّتٍ الصفة له. و متیٰ 
لم يکن مَوجوداً لم جب الصفة؛ لأنّ المَعدومَ يَستَحيلٌ أن يَكون مُدرَكاً. 


.١‏ أي و إن خرج عن فرض كونه مدركا و فرضناه غير مدرك و العطف فى قوله: «و جاز 
وجوده» للتفسير و إن كان الأولى عدم الواو؛ ليكون «جاز» جزاء [«إن»» و المال واحد. 
البصرة و رؤوسها و منظريها. ولد سنة ۲۷۷ هبالبصرة» و تلقی العلم فیھاء ثم هاجر عام ۳۱۷ھ 
إلى بغداد و استوطنها إلیٰ حين وفاته. أخذ علم الکلام عن أبيه وفاق عليه بحيث أصبحت 
لآرائه السيادة على الفرع البصري من مذهب الاعتزال فی القرنين الرابع و الخامس الهجريّين. و 
من أبرز تلامیذہ: أبو على بن خلاد. و أبو عبدالله البصري. و أبو اسحاق العيّاشى, و أبو القاسم 
السيرافئ و غيرهم. تُوفى فى شعبان سنة ۳۲٣‏ ه. طبقات المعتزلة ص ۹١‏ -٦۹؛‏ الفهرست. 
ط٣٦‏ 

۳ فی الأصل: «و إن كان النفس». و الصحيح نا انناف وبه يستقيم المعنى. أي: و إن کان القديم 

٤‏ «فهو». أي کون القديم مدركا لنفسه. أو إدراكه لنفسه. 


30 


٥۸‏ الملخّص فى أصول الدين اج 

و إذا تَبَتَ ما ذکرناہ و کان «وجو د القديم صحيحاً في کل حال على وجه 
معقول» يَقَتَضى استحالةً [عدمه]' فی بعضهاء وجب أن یکو وجودُہ حاصلاً فى 
كل حال؛ لأنّ الوجود [يَقتتضى] ' الصحَةٌ فى صفات النفس . 


[دليل آخر على نفي جواز العدم عن القديم ] 

۶۵۵ ۹ ٰ۸ ہہ اذك[ :وات 
أكْرین وقتٍ واحدء لم یَجُز عدمها إلا بد أو ما يجري مَجِرَى الصد. 
و هذا كم بجميع الذوات الناقيات: كالبتواد:و الال وما اها 
اا غ اس اعوط فى چ 
واحدٍء كالصوت و الإرادة و ما أشبَّهّهما.(4) و إذا كان حُكم القديم كم 
الذواتِ الباقيات, وجب أن“ يَستَبَ به الوجودء و لا نتفي في حال مین الأحوال؛ 
ED‏ 


[ نفى الضد عن القديم ] 
[الدلیل الأول ] 
ا 
سے قش ناكل ملف سی الرّاجع إلى ذاته أن يَمِنَعَ بوجوده مین 


- 


وجود ضده» وهذا احص أوصاف التَّضادٌ . فلو كان له" ضِد لو جب أن يَكونَ ضِده 


ا الأصل: «استحالته» بدل «استحالة عدمه». 

ESN E کات اھر‎ 
EEE NOE 

یی الأصل: «أنّه). 

! أي القدیم. 


يمد کے ہم 


Oo 
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مُحدَثاً؛ لأنّه لو كان قديماً وجب منه اجتماعٌ الصّدَّين فی الوجود. و لا يجوز أن 
يكون مُحدذَثاً و هو ضِدٌ للقدیم؛ لأنّه كان يَجبُ أن يَكون وجوذ القَدِيم الذي هو 
ضِده فيما لم بَرّل مد ےت لأ وجوده و هو مُحدَثٌ [فيما لم يزل] 
مُستحیل لأمر يرجم إليه لا إلى ضِدَّه 'ء و قد تبت يَتَ أن ین حُكم کل ضِدَينِ أن يَمنمَ 
وجود کل واحدٍ مِنهما مِن وجود الأخر. 

فان قیل: فهّلا انتَفره ' بما يجري مَجرَّى الضّدٌَ ' و قد أَقرَرْتُم بأنّه وُجد فی الٹانی؟ 

قلنا: ما يتفي بوجود ما يجري مَجِرَى الضَّدٌء هو كالعلم الذي يَنتفى بوجود 
المَوتِ, و إن لم يكن ضِدَاً للعلم» بل هو ضذ للحياةٍ التي بحتاج إليها ' الِلم. و 
كانتفاء التأليف عِند انتفاء المجاوّرة؛ لِحابَة التأليف إليها. و القَّدِيمُ لا يَحتاجّ في 
وجوده إلى غَيرِہ فطل فيه هذا الوَجهُ أيضاً. فلم يَبقَّ وجة يَقتَضى بُطلالہ؛ٴ 
فوجبَ أن يَكونَ وجوه مُستَمِرَأَء و أن لا يُعدَّمَ فی حال مِن الأحوالٍ. 

إن قبل: قيف بمح أن يَستُِوا بذلك على من خالف في دم الأعرا» ومن 
يُخَالِف فى ذلك یک ينبت العَرَض قديماًء و إنِ احتاح ع إلى غيره؟ 

ُا؛ تن خالف فی قذم الكُون ' لا يُمكِنّه أن بُثبتّه مُحتاجاً إلا إلى مَحَله فَمَط؛ 


١‏ سی می وله من 11 : «لأن ضدّہ إِنّما استحال وجودہ فی الأزل من حيث [كونه] مُحدَثأ 
لا من حيث كان ضدّه موجوداً. وذلك يَنْقْضُ حقيقة التضاده 

۳. إنا احتاج الموجود في وجودہ إلى شيو و كان لذلك الشيء ضد. فإنّه يقال: «إنّه جار مجرى 
الضد له». راجع: ا سرح لوت اس > ص ٦۔‏ 

٤‏ فى الأصل: «لأنّها». و لا وجه لها. 

." ٤ الکون: مس نازحا بون كرك وا جهه. الحدود. ص‎ ٦ 


٤ 


1۰ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
لأنّه لا َحتاح إلى أكثْرٌ م ین ذلک, [و] إذا کان مَحَلّه موجوداً غَيرَ مف فيَجِبٌ 
ابو جرب تھا نا عَليه؛ لأنٌ انتفاءه ہما يجري مَُجرّی الضد الما يَكونٌ 
بأن ينف مَحَله فيَشّفی لأجله. و إذاكان مَحَلّه قدیماً فوجوده مُستَمڑ لا يَخَرُجْ عنه 


إلا بضد. 


[ الدليل الثاني ] 

وممًا العام پور لاضِدٌ له: أن مِن حَيٌ كَل ضِدین أن کون لکل 
واحدِ مِنھما صفةً تُرجعٌ مُ | إلى ذاته بالَکس مِن صفة ضِدّه» و هذا أحَص صفات 
التضاد . 

فلو كان للقدیم ضِدٌ وجب ذلك فيه و هذا يَقتّضی أن يكون ذلك الصدٌ 
نَا لطاع" ھی فک کرت کے اکا نا رتا 
مال" لن کون الضد اعدو دون" لاك" شف أذ د 


لما هو عَلَيه في ذاټه. 


.١‏ في الأصل: «(يرجع». 

. فى الاصل: «هو لما». 

"۳۷7 

فا ماما امترىر تق ےرتا تھا لت السا 

للا وركذا لال ای ہے کرای لحن فة أى لین كر ادوا قطی ات 
إن ممکن الوجود متساوي النسبة إلى الوجود و العدم من حیث الذات: ومن علته بصیر 
موجوداً أو معدوماً . هذا غاية ما خطر بالبال فى توجيه العبارة» والله تعالى هو العالم. 

5 جاء في شرح الأصول الخمسة ص 70 - 57 تقرير هذا الدليل كما يلى: لكان نفد لكان 
لابدٌ من أن تكون صفثه بالعكس من صفة القديم» فيجبٌ إذا كان القديمٌ موجوداً لذاته أن يكون 
ضده معدوماً لذاته. و ذلك مستحيل؛ لأنّ المعدومَ ليس له بكونه معدوماً حال. فضلاً عن أن 
يكون للذات او للغير. 


4 کچ مف 


Oo 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع ٦۱‏ 

ولائه یہ جب [ حيائذٍ نفئ] | الصَّدَ المعدوم ضِدَّه وإن لم يَخْرْجْ عن صفة العدم ؛ 
لان روه عن صفة العدم يَقَتَضي [انتفاء] ' الصفة التى تُضاد القَدِيمَ بكونِه 
َلَيھاء و فى عِلمنا باستحالة تفي المعدوم لغيره دَلَالةُ على [صحة] "هذا القولِ. 
الکلام على الدعوى الثالثة: 

وأمّا الذي يَدُلَ على أن الأجسامً و الجُواهرّلا تَخْلُو مِن المَعانی التی بها تكونٌ” 
فی الجهات: أنّها لو خلت متها لْخَلَتَ من أحكامهاء! و فى علمنا باستخالة خُلڑھا 
من الأحكام دليلٌ على استحالة خلوّها مِن الذوات ؛" لأنّ ما اك حل الأمرين 


E 1‏ ر ك برل 
موجب الآخر؛ لتعلق كل واحدٍ مِنھما بصاحبه. 


[ عدم خلوَ الجسم من الكون في الجهات ] 

فإن قیل: بَيّنوا أنّ الجسم و الجَوهرٌ لا يَخْلُو فی حالٍ وجوده مِن أحكام هذه 
المَعانی ؛ لِيَتِمَ ما فَصَدتٌموہ. 

قلتُ: لو جار وجود الجسم أو الجوهر و هو غَیرُ كائِن في جهة من الجهات. 
لم بجر ذلك عليه إلا و هو [غير] مُتَحَيّر؛ لأنّ تَحيّرّهِ يوجبٌ أن يكونَّ فى جهة ما. و 
لو خرّج )٥(‏ عن تحيّزه و هو موجود. لخرج عن کوڼه جوهرا؛ لان کونه جوهرا 
.١‏ فى الأصل بدل ما بين المعقوفين بیاض, و قد أضفناه لمقتضى السياق. 
. فى الأصل بدل ما بين المعقوفين بیاض, و قد أضفناه لمقتضى السياق. 
. فى الأصل بدل ما بين المعقوفين بیاض, و قد أضفناه لمقتضی السياق. 
. أي القول بأنّه لا ضدٌ للقدیم, 
60 فی الاصل: «لا يكون». 


۷ كذا فی الأصل. و الأنسب: «المعانى». 


4 کہ مہم 


o 


٤ 


7 0 
1۲ الملخص فی اصول الدین اج ۱ 


يوجبٌ تَحيّرّه بشرط الوجودء [و] فى خروجه من صفته الذاتيّة قَلبٌُ جنه 
فوجبٌ بما دگرناہ أن يَكون وجودٌ الججوهر خالياً ' من الأكوان مَؤدياً  '‏ بالترتيب 
الذي رتبناه -إلى قلب جنسه. 


[ وجوب تحيّز الجوهر بذاته ] 
فإن قيل: و لِم زَعَمٌم أنه متئ وجِدَ وجب أن کون متحیْزاء و أن تَحيّرّهِ يَرجعٌ 
إلى ذاته ؟ تم لِم رَحعَمتّم أنه إذا كان متحيّراً وجب أن يُكونَ فی جهة؟ 
قلنا: أمًا الذي يعي ا اھ 0 ال رر ررقت کنا 
وجب لوجوده. أو لحدوثه» أو لحُدوثه على وَجِدِء أو لعدمه» أو لعدم معنی» أو 
لوجود معنئ. أو بالفاعل» أو لنفسهه أو لِما هو عَلَّيه في نفسه. “ 
707777 کر مار اح اذ ركو كبا شارك 
فى الوجود متحیّزاء و هذا يَقنَضى أن يَكونَ السوادُ و سائِرٌ الأعراض بهذه الصفة! 
غاا من قال بذلك فقد سَلَّمَ ل" غرضنا في هذا الباب ؛ لأنّه قد اعتَرَف بان 


الجوهرَ مع وجوده لا بد مِن تَحيّزه . و هذا [هو] الذي قصّدناه ذ فى المعنى » و إن 


.١‏ خالیاء منصوب على الحالية و«مؤدياً» خبر «يكون). 

۲ فى الأصل: «مؤد). 

2 وجوب تحيّز الجوهربذاته» و سوف يأتي جواب السؤال الثاني في ص ۵٥‏ عند قوله: «و 
لی تل سے عم ملق أن لکرس ا کرو چس ا 

.٤‏ فهذه تسعة أقسام, و مآل القسمّين الأخيرين فی بحثنا واحدء قال الشیخ الطوسي: «فإذا بطلت 
الأقسام کلھاء وی جو ہہ رو رج ہے 
تبث اوحت تحيّزه فی الوجود». و 

.٥‏ في الأصل: + الأنّه نشم أذ يكون متحيّزاً لوجودہ)ء و هو تكرار سهوي. 

1. فى الاصل: «لها». 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصائع ٣‏ 


كان مُخالفاً ؛ لاه فَصَدّ إلى ما جعلناه شرطاً ' فجَعَله مقتضیاً. 

[1.] و لا يجوز أن يَکونَ متحيّزاً لِحُدوثہ؛ لمثل ما ذكرناه فی الوجود. و لن فی 
وجود ذلك أيضاً اعترافاً بالحخدوث' الذي هو المقصوذ. 

و ارت جل ف )و0919 
استحالة تَحيّزه فی حال البقاءء و قد عَلِمنا جلاف ذلك. 

[۳.] و لا جور أَنْ يتكونَ كذلك* لحُدوثہ على وَج يشار إليه ِن وجوه الحُدوثِ ؛ 
[لأه لا وجة يسا رُإليه من وجوه الحدوث] یَقتّضی كُونّه بهذه الصفة. و لأنّه أيضاً 
کان لا يَمتَنِعٌ خُدوقّه على وَج آخرَ فلا يكونٌ متحيّراً. 

و [إذا كان]' لا بُدٌ من اختصاصه في الوجودِ بصفة يتميّرُ بھاء فيَجبٌ أن يكون 
على هذا -متى وُجد و لیس هو بمتحيّز -بصفة جنس آخَر. ولا يَمتَنِعٌ على هذا أن 
يَحدَّتٌ على الوجه الذي يَقتَضى كَونّه مثلاً؛ لأنّه لا نافي بِينَ صفة السواد و بِينَ 


2 و 


NA ۹‏ ا م : یھ ا < دا ہے نم 
صفة التحيّز. و نحن نبيْنُ فيما ياتى انه لا يجوز ان يكون بصفة جنسّین . 


.١‏ و هو «الوجود» فقد تقدّم أنّه شرط فى وجوب تحيّز الجوهر. و ذلك عند قول المصنّف: 

«لأن كونّه جوهراً يوجب تحيّزه بشرط الوجودا. 

. أي حدوث الأجسام» فإنّه هو المقصود الرئیسی من هذا الفصل المعقود لإثبات حدوثها. 

. فى الاصل: «الذي». 

۱ أي متحیّزاہ وهكذافى الموارد الآتية. 

ئا اھ کو اتا فو اسال الال مسا ان فافش 

٦۔‏ ما ہین المعقوفين اقتبستاه من المسألة الأولى من المسائل السلازبة للشریف المرتضیٰ: 

۷ قال الشريف المرتضئ فى المسألة الأولئ من المسائل السلاریة عند بيانه للاستدلال الا 
«و إذا كان لاب من أن حر ف الؤجود فة فجت أن يكون متیٰ وجد علئ وجه و لم يكن 
متحيّزاً أن يكون بصفة جنس آخر؛ لعدم التنافى بين الصفتين. فجائرٌ أن يكون على الصفتين 
معا؛ لحدوثه على الوجھین معا». 


0-4 یہ ہم 


۶ 


١ الملخص فى أصول الدين / ج‎ 1٤ 
و لا جور أن [يكون كذلك لعدمه ؛] ' لأنّ العدم مُجيل للتحيّز فکیف يجوز‎ ].٤[ 
[أن] يكون موجباً له؟‎ 

[.] و لا يَجورٌ أن کون كذلك لعدم معنئ. و قد [أريد مسا آن] تکرن 
في الجهة لوجود معنى فيه؛ فإنّ ' المعنیٰ متى عُدِمَ مِنه لم يوجب كُوئّهِ على 
اه النوء ان وكوف" كر مو و حتالاشتایر نات 

على أنه ا متحيّرٌ لعدم ہے شوقن ]" لنا نان ريده فين نات 
وجوده من عير أن يَكون متحيّزاً؛ لأنّه لا بَدَلَ '' لعدم ذلك المعنىء فيَجبٌ أن يكون 
يھت ر 

]٦[‏ و لا يَجورٌ أن يَكونَّ متحيّزاً لوجود معنئ ؛ لأنّ ذلك المعنیٰ لا يوجبٌ کَونّه 
ا إلا ران قا الا اصن فل بكاو ذلك الا اض 
هما مِن أن يُكون؛ بالحلول» أو بالمُجاورة. و كلا الأمرين يوجبٌُ تدم التحيّر؛ 
لأن ما حَل'' غَيرّہ لا یکون إلا متحيّزاً و كذلك ما جاوَرّه فکیف يَجورُ أن يكون 
١.و‏ . فی الأصل ‏ مكانٌ ما بين المعقوفين ۔بیاض, و قد أثبتناه لمقتضى السياق. 

٣‏ فی الأصل: «و إِن). 
3 


. وهي التحيّز. 
6. أي لاستحالة ان يكون. 
۱ فى الأصل: الا يوجب». 
۱ في الأصل: «لم سلم). 
نی الأضل دمكان ما ن المعقوفينبباضن: ر قد اثيتناه لمقتضى الستاق. 
۱ ا اسان ا «لن استحاله و». 
0١6‏ د الال «لأنه لا أدل». 
اك أى لا بوجت اس عون الہ اشک و لد ولك ا بان تة بغي أن 
يختص المعنئ بالجوهر. 
۲ فى الأصل: «لأنّ ما لا حذ». 


گے > چ ح7 ص 


الباب الأوّل: الکلام فى إثبات الصانع ٦‏ 
التحيّرُ موجباً عن أمر يَجِبٌ تَقدّمٌ التحيّرٍ له! 

و أيضاً: فإنّه لو كان متحيّزاً لمعنى, لكان القول فى ذلك المعنئ کالقولِ فيه؛' 
لأنّه لا بد مِن استحقاق ذلك المعنیٰ صفة تَقتَضى إيجابه لتحيّر الجُوهرء فلا يَخلو 
من أن يَكونّ استحقها لمعنى آخَنَ فِيؤّدَي ذلك إلى إثبات مَعانِ لا نھایة لهاء و إن 
كان استحقها لنفسه؛ فيَجبٌ أن يكون التحيّرُ' أيضاً مُسِتَحَقَاً "على هذا الوجه؛ لان 
طریقة () الاستحقاق واحدة و هذا الوجة بطل أن كول الجَوهرُ متحيّراً لمعن ؛ 
كوا كان ذلك المعو رسا فده اذى کر أو رج ا لا دل 

واا ا لمعته لرحت آو کرت اواد واد سا ” لأن 
كيفيّةَ استحقاقِ الصفتين' واحدةء و هذا يودي إلى جواز كونٍ الذاتِ الواحدة 
جوهراً" سواداً؛ بأن بُعقَل المعتيان اللّذان بهما تكونٌ” على هاتّين الصفتّين ؛ لأنّه 
لا تنافى بيتهماء و لا ما يجري مَجرّی التنافي. و سنبيّنٌ بعد هذا الموضع بُطلانَ 


ذلك فإن كانا واحدةٌ' لا يجوز أن تكون '' بھائین الصفتّين. 


“اسل 


. اي تحيّز الجوهر. و قوله بعد ذلك: «علئ هذا الوجه» اي: لنفسه. 

. فى الأصل: «يستحقها» و ما أثبتناه اقتبسناه من المسألة الأولیٰ من المسائل السلاربة. 
۱ فى الأصل: «أو فى غيرها وموجودة». 

E‏ ف الات الا تم 

. و هما«التحيز» و «السواد». 

: فى الأصل: «جوهرا. 

۱ فى الأصل: «يكون». 

: أي: فان كان الجوهر و السواد ذا واحدة. و الاثیت: «فإن كانت الذات واحدة». 


۰۔ فی الأصل: «يكون». 


0-5 یہ مف © 


ئے > سح ےہ 


¥ 


١ الل في ازن الدين /ج‎ ٦ 

و أيضاً: لو كان متحيّراً لمعنئ لم يَمتَیغ ' أن یَّتزاید المَعنیٰ, فيتزايد حُكمّه' و 
هذا يَقتَضی أن یَتزاید حَجم الجوهر و جُتْتّه مِن غير انضمام جواهرٌ إليه. 

[] فأمًا ما يدل علئ أنه لا کون متحيّزاً بالفاعل: 

[ألف:] أنه لّو كان كذلك بالفاعلء لجار أن يَجعلّه الفاعل متحيّزاً سواداً؛ لان 
صفةً التصرّف تابعةٌ لما" يَكونُ بالفاعل . ؟ 

ولأنّه إن قیل: إِنّه متیٰ وُجِدَ كان متحيّراً. و لم [یتمکن الفاعل من عله ب] 
2ھ ظ9 ی ا عا 

و في جواز کوڼه متحيّزاً سواداء ما يودي إلى كوه موجوداً معدوماً في حالة 
واحدة. و إِنّما قلنا ذلك ؛ لأَنّه إذا كانَ بھائین الصفتين» تُمْ وُجدَ البياض الذي هو 
مُنافٍ للسوادِء فيَجبٌ انتفاءٌ هذه الذاتِ من حَیثٌ كانت سواداً و بقاؤها مِن حَيثٌ 
كانت متحيّزةٌ ؛ لأنّ البياض لا يُنافى التحيّرّ و هذا فاسدٌ. فما أدّئ إليه من القولِ 


بآنّ التحيّرٌ مسد إلى الفاعل ‏ فاسد . 


.١‏ فى الأصل: «لكان ممتنع)ء و ما أثبتناه اقتبسناه من المسألة الأولئ من المسائل السالارية. 

؟. وهو التحيز. 

8 فى الأصل: «کما». 

.٤‏ يريد أن يقول: لأنّ ما كان تابعاً للفاعل» فله التصرّف فيه كما يشاء. استفدنا ذلك من عبارة 
الشريف المرتضى فى المسائل السلارية. 

0. فی الأصل: «و لم يكن خلاف ذلك»» و ما بين المعقوفين استفدناہ من المسائل السلارية. 

5 قال الشرنك الم ر تضی فن السا الأوك هن السسائل الدلارية عند 'تقزريرة لهذا الذليل :بو اما 
الذي يدلّ على أنّه لا یجوژ أن يكون متحيّزاً بالفاعل أنّه لو جار ذلك لم يَمتنع أن يَجمع الفاعل 
بين كونه متحيّزاً و سواداً؛ لأن مايكونُ بالفاعل له التصرف فيه بحسب اختیاره» و لا تنافی بين 
هاتين الصفتين؛ فمتئ قيل: وجب كونه متحیّزاً و لم يتمكن الفاعل من جعْله بخلافٍ هذه 
الصفة كان قائل ذلك مسلّماً للمعنئ و مخالفاً فى العبارة». 


الباب الأوّل: الكلام فی إثبات الصانع ٦۷‏ 

فإن قيلَ: ما أُنکرتم أن کون [وجود الذات]' يتفي من الؤجهين جميعاً؛' 
لأنها [ذاتٌ واحدةٌ]' إذا وجب انتفاؤها مِن وَج وجب انتفاؤها مِنَ الآحر على 
طريت التَبَع لەء[...]٭ عند غَيرِه التضاد؛ لأ العِلم يَنتّفى عند وجود المَوتِ و إن لم 
یکن ضِدَاً له» و الكون يَشّفی عند عدم الجوهر و إن لم يكن [ضِدَأْ له. و إنّما 
ینتفیان بالتبع لا للتضاد.]” 

قلنا: انتفاءً الذوات الباقية لا يجوز أن يَكون إلا بالتضاد؛ إِمّا بواسطة أو بغیر 
واسطة. و مَن لم يحرش هذا الأصلء [اقتضى كلامّه]! ضرباً إلى الجهالات! 

فأمًا انتفاءُ العلم عند ما ضادً الحياةً فلن" العلمّ يَحتاج إلى الحياة فی وجوده. 
يه تكاها مدت زعنه] ۰ کل" 

وکذلك القول فی الكون: إِنّه يَحتاجُ فى وجوده إِلَى الجوهرء فما نَفَى الجوهر 


ء 8 2 
یجب أن ينتفى عنده. 


.١‏ في الأصل ‏ مكان ما بين المعقوفين ۔بیاض, و قد أثبتناه لمقتضى السياق. 

۲. اي من حيث كانت سواداً» و من حيث كانت متحيّزة» فلا يلزم التناقض. 

٣‏ فی الأصل _مكان ما بين المعقوفين ۔بیاض, و قد أثبتناه لمقتضی السياق. 

.٤‏ بياض فى الأصل بمقدار عدّة كلمات. 

.٥‏ فى الأصل بياض بمقدار عدّة کلمات و ما بين المعقوفين أثبتنا بعضه لمقتضى السياق. و 
استفدنا بعضه الآخر من عبارة الشريف المرتضئ فی المسائل السلاربة. حيث قال عند تقريره 
هذا الاشكال: «فإن قيل: الذات إذا كانت واحدة و انتفت لأجل التضاد بينها و بين ما يطرأ عليهاء 
الطاري على سبيل التبع» و يجري ذلك مجرئ انتفاء العلم عند وجود الموت. و الكون عند عدم 
الجوهر فى أنّهما ينتفيان تبعأ لا للتضادً». 

.٦‏ فی الأصل _مكان ما بين المعقوفین ۔بیاض, و قد أثبتناه لمقتضى السياق. 

۷ فى الأصل: «ولأن». 


۸ء 


۸ قا ا الدين / ج ١‏ 

ول عفن تمه الات ا كانت سعد ا ا الاک پا 
بإحدى هاتين الصفتين لا يَحتاجُ إلى الأخرئ؛ ألا ترىئ أن وا كونها 
سواداً ِن غَير أن تكون' متحيّرة كجواز كُونِها متحيّزة ِن عير أن تتكون 
سوادا؟ و امتنامٌ ذلك فى العلم و الحَياةٍ لاستحالة كَونِ العالم عالماً ِن غير أن 

فإن قیل: كوئه متحیْراً ' إن لم يَحنّحْ إلى كونه سواد أ كحاجة العلم إلّى الحَیاۃء فال 
كَونّه متحيّزاً و سواداً معاً يَحتاجُ إلى وجوده؛ فإذا طراً ضِدٌ ا 
حيتٌ كان سواداء و خرج عن الوجود. خرج أيضاً عن التحيّر ؛ لانتفاءِ الوجود 
الذي ُحتاج إليه كَل واحدة من الصفتّین. 

قلنا: الذاثٌ إذا كانت بھائین الصفتّینء فهى مِن حيبت كانت متحيّرةٌ يَصِحْ 
بقاؤهاء و يَجبُ لها استمرارٌ الوجود إلى أن يَطرأما بُنافی هذه الصفةً. وكذلك هي 
ورحكيت كان هيو اذا N UE‏ ماقف نا 
فى هذه الذات وَجِهان: وَحِهُ يََنَضى انتفاءهاء و الآخرٌ يقتضى استمرارٌ وجودهاء 
فيَجبٌ أن تكون" موجودةً (9) معدومةً على ما ألرّمنا؛ لأنّها ليس هى بأن تنتفى ^ 


ا ہے الأصل: «و إذا». 

5 5 الأصل: (یکون). 

۳. فى الأصل: «متحيّزة». 

٤‏ في الأصل: «ظنّ». و الصحيح ها اتا بقرينة قوله: «إلى أن يطرأ». 
. فى الاصل: (إِمَا ينافى». 

۱ 5 الأصل: 0 

: فى الأصل: (یکون). 

۱ ۲ الأصل: «ينتفى». 


Oo 


کے > حم 


الباب الأوّل: الکلام فى إثبات الصانع ۹ 


لأجل الوجه المُوجب للانتفاء ' بأولئ مِن أن تبُتَ' و يَستمِرَ لها الوجودُ لأجل 
فإن قیل: ألا قلعم : «إنّها بالانتفاء أولئ ؛ لأ الوّجِه المُقتّضى للانتفاء طارء و ما 

يَمَنَضى الاستمرارٌ باق. و الطاري أولئ بالتاثیر مِن الباقى» كما تَقولونَ فى انتفاء 

الصّدٌ بضدّہ: «إنّ الطارى بالتأثير أولئ مِن الباقى»؟" 
قلنا: انما ول بن «الطاري أولئ بالتأثير من الباقى» فى الموضِع الذي 

ثقابل ' فيه صفةٌ كَل واحدٍ مِن الصَّدَّين لصفة الآخَر و يَترَجَحُ حُكم الطاري. 

کرت لے اس ا ص هنذا امساوتوها اها فد أن الذات ذا 

کائت رة سواد ففيها وَجِهانء کل واحدٍ مِنهما یقتضی استمرار وجودھا 

و الضْدٌ الطاري إِنّما یُقابل أحَدَ هاتين الصفتین دون الأخرئء [و] إنّما كان 

يَجبٌ أن یَتركُحَ وجوذه لو لم يكن فى هذه الذاتِ ما" يَقتّضی استمرارٌ وجودها 

إلا هذا الوجة الواحذ الذي بُقابله' بصفته. و يَترجَحٌ عَلَيه بطروٌه. ففارَق 

5 فی الأصل: «الانتفاء». 

1 فى الأصل: «يثبت». 

*. ذهب أبو على الجبّائي إلى ذلك (انظر: الشامل في أصول الدينء ص ٢٦۲؛‏ أبكار الأفكار. ج ۳ 
ص .)٠١‏ و قد صيغت هذه القاعدة فى الكتب الكلاميّة بصيغة أخرئ شبيهة بهذه و هى: 
«الحادث أقوئ من الباقی)؛ ونافتال المتكلمؤن على القاعدة بأنّ الحادتٌ يستحيل عدمه وهو 
عدمّة. و أنّهِ بتقدير العدم لا يكون عدمُهُ مُقارناً لوجوده. (الكامل فى الاستقصاء. ص ۳۸۰) كما 
ذكروا أدلة أخرئ. راجعها هى و مناقشاتها فى المصدر التالى: المحصّل. ص 7١1‏ 

3 فى الأصل: «يقابل». 

6. فى الأصل: «ممأ». 

١‏ فى الأصل: «قابلته». 


ا 


2 الملخُص فى أصول الدين /ج ١‏ 
ذلك ما نوله فى الطاري. 

فإن قيلَ: ما أنَكَرئم على مَن مَنَعَ مِن كَونِ الذات الواحدة جوهراً سواداً مِن أجل 
أنه يودي إلى ما دكَرتُموہ مِن وجودها و انتفائها فى حالة واحدةٍ؛ لأنَ ما يودي إلى 
المُحالِ يَجبُ الامتناع منه ؟ 

ُلنا: يس يجوز أن نَمنَعَ ِن القولِ لأجل ما يؤَّدَي إليه مِن الفاسدء [و تلجأً] إِلَى 
التَسَّكِ بالأصل المؤّدّي إلى ذلك القولِء بل الواجبٌ إذا امتتعنا ِن الفاسدٍ أن 
نمتَيْمٌ مما يودي إليه و يَقتضيه. 

ولو لا أنٌ الأمر على ما د گرناه لَساغَ لكل مُبطِلٍ أن يَتمسَّكَ بباطله. و يَممَيْمَ مما 
0 --ص-ص او ا المنانا خی قول قائل: إِنْ قُدرنا 
تعلق بالأجسام» و إِنّما لا يَقَمُ ما عل الأجسام؛ لِما يودي إليه مِن اجتماع 
جوهرَين في حَيّر واحدٍ إن فعَلناها على سَبِيلٍ المُباشرق, أو امتلاء افا 
الفارغة متّی اعتَمّدنا فيها اعتماداً متصلاًإن فَعَلناها على سّبيل التوليد. و يَتمسّك 
هذا بالقولٍ الموّدّي إليه من اعتقاد أن القُدرۃ مُعلَقَةُ بالجسم. فلمًا كان هذا باطلاً 
وخ دعل ما د کرناه ان قرخ ا ا سو ر ا 
بذلك مَعَ الامتناع ممًّا يودي إليه. 

اع انا عار كو قافنا سنا 
يودي إليه هذا القول من الفَسادٍ - أن يَمتَنِمَ من أصل القولٍ المؤَّدّي إلى الفَسادٍ و 
هو إثباتهُ للتحيز مُستداً إلى الفاعل. 


5 فى الأصل: «يقوله». 
.١‏ فی الأصل: «بالظروف» و ما أثبتناه استفدناه من المسائل السلاریة 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع ۷۱ 

فإن قيل: أ لستّم تَمنَعونَ مِن وجود الحياةٍ في مَوضِع الاتّصالٍ بِينَ زَيِدِ و عمرو 
[لِمَا يؤدّي إليه من فساد, فکیف عبتم مثلّه] !؟! 

[قلنا: إنّا لم نمتنع من وجود الحياة بحيث الاتصال] لما" يودي إليه من القسادِء 
تک یت ھت زو هو أن كَون] العُضوٍ [الواحدِ] بعضأ لِحَيينِ في حُکم 
المتنافی؛ لأنّ مِن شأن ما يكونٌُ بعضاً لزيدٍ ألا يكون بعضاً لعَيرهء فإن أمكَنَ أن 
يُسْارَ فی امتناع کون الجُوهرِ سواداً إلى وجه ثابتٍ يَمِنَعٌ مِن ذلك مِن غير اعتماد 
على ما يودي إليه من الفسادِء فليذكر. 

[ب:] و ممًا يذل أيضاً علیٰ [أن] التَحيّرَ لا يكو بالفاعلٍ: أن كُلُ صفة تَكونُ 
1 س7 dl.‏ 2 : 7 < : 16 1 و 
عَلَيها الذاثٌ بالفاعل لا يَختّصٌ بها بعص القادرينَ دون بعضٍء فلو كان التحيّرٌ 
بالفاعل لَتأَتٌیٰ مِنا أن نَجِعَل الذات عَليه كما يَصِحُ مِنّا و يَتأئّى ' فى كُلْ ما کون 
بالفاعل. و فى تعذر ذلك دليلٌ على فَسادِ القول؛ بأنٌ التحيُرَ بالفاعل. 

علئ أنه لو كان متحيّزاً بالفاعل لكان جاعله متحيّراً موجداً لذاه؛ لأنّا قد بنا 
فيما مضئ (۸) أن مَن جَعَلَ الذاتَ على صفة الفاعلء لا بد مِن أن يَكونَ هو 
المحدت لها. 

وإذا آل الأمرٌإلى حدوث الججوهر, فهو الذي أجرَينا بِحَمْلِهِ هذا الكلام إليه.' 
.١‏ ما بین هاتين المعقوفتين» و المعقوفات الآتية فى هذا الاشكال و الجواب استفدناه من 
المسائل السلارية. 
. في الأصل: «فَلِمَا». 
. فى الأصل: «يأتى». 
. فى الأصل: «فساده قول». 


0. فى الأصل: «فهى». 
1. فإنٌ هذا الفصل كله معقود لاثبات حدوث الأجسام و الجواهر. 


ال-0 4 صف 


۷۲ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

[۹۸.] و لم يبق بَعدَ ما أفسّدناه ين الأقسام. إلا أن يَكون متحيّراً لنفسه بلا 
واسطة؛' لان كَونّه متحيّزاً لما هو عَلَيه في نفسِه هو الصحيحٌ المطلوبٌ. 

و على هذين الوّجهّين کان تم ما قصَّدناه من أن الجَوهرَ متى وُجِدَ وجب كوه 
واج ےی و وال 

واا" يُمِكِنٌ أن بين أن التحيّرٌ لا يرع م إلى النفیں بِغَير واسطة متیٰ تَبَبّ خُدوتُ 
الجُوهرٍ و أن له حالتّينِ: حالة عدم و حالة وجود. و أنه كان في حال العدم غَيرَ 
متحیّرء ثم اص مع الوجود بالتحيّز فيِعلَمُ ' بذلك أن التحيّرٌ لا يَستَيْد إلى النفیں 
من غير واسطة. 

yS 
فى قِدَمِه لا سيّما و لم [تَنْيْتْ كنت ]” لنا دلالة الحدوت.‎ 

و إذأ فت ان ال رات جع إلى الذات, و أنه واجبٌ مع الوجود. 


[وجوب کون المتحيّز في جههٍ] 
E 2 11 2 ۳ ۰‏ < . 1 


.١‏ لعل هناك سقطاً فی هذا الموضع, فإِنّ العبارة بالشكل الموجود غير مستقيمة. و لابأس هنا 
بنقل عبارة قريبة من المسائل السلارية: دو لم يَبِقّ بعدما أبطلناه من الأقسام إلا أن يكون التحیّز 
راجعاً إلى نفس الجوهر بلاواسطة» أو يكون راجعاً إلى ما هو عليه فى نفسه. و أي الأمرين كان 
فد قتا اردنا ۱ 

”. يريد المصنّف هنا إبطال القسم الثامن من الأقسام التسعة المتقدمة, و هو أن الجوهر متحيّز 
لنفسه بلاواسطة. 

۳. فى الأصل: «فبعلمه». . فى الأصل: «يستعمله). 

.٥‏ فی الأصل - مكان ما بين المعقوفین ۔بیاض, و قد أضفناه لمقتضى السياق. 

.٦‏ هذا جواب السؤال الثاني الذي تقدّم في ص 17. و مفادًه مايلي: «ثمّ لِم زعمتم أنه إذا كان 
متحيّزا وجب أن يكون فى جهة». 


الباب الأوّل: الکلام فى إثبات الصانع ۷۳ 


هو أنه معلومٌ ضَرورةٌ أن ما هذه صفلّه مِن الذوات لا بُدَ مِن أن يَكونّ فى جهة ما. 
ولا إشكال فيما يجري هذا المَجرى مِن العلوم المُستَقِرَةِ في العقولِ. و قد بَيّن 
اليو هذا و قژیوہء بأن قالوا 

معلومٌ ضَرورةٌ في کل جوهر يشار إليه أنه لو وّجِدَ جَوهرٌ آخَرُ معه لكان بعيداً 
۷۶۴9ی على أن 090 بب 
بالجهة مع التحيّر واجبٌ لا تٌجِدُ له محیلا۔' 

فإن قيل: كيف تَدَّعونَ عِلم الضرورة فی ذلك, و أصحابٌ الهيولئ' يَدَعونَ أن 
الجَواهرٌ لمّا كانت هَيولى غَيرَ مصوّرة, كانت خالية من الأعراضِں ٠‏ و غَيرَ مختصَة 
بجهة من الجهات؟ 

قلنا: لا شبهة أن يكون هؤلاء القومٌُ إِنّما اعتَمَدوا ما ذَكَرئُموه فی الجواهر؛ لأنهم 
جَعَلوها في حُکم المعدوم ' و إن أطلّقوا عَلَيھا اسم (الموجودا؛ فإِنّ الغمارة 


5 فى الأصل: «محيل». 

5 غا لجاع من فا اني زأوائل نافع الع كاتوا تون إلى أن اس فظ 
مشترك بین معنیین: 
أحدهما: الكم المتصل القَارٌ الذات. 
و الثاني: الجسم الطبیعی, و هو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثةء أي الطول و العرض والعُمق, و هو 
محل للأوّل. و هذا الجسم مركب من الھیولیٰ, و هي الجوهر القابل؛ و من الصورة و هي 
الجوهر المتصل بذاته. وقد وجه الشيخ الرئيس ذلك فی إلهيات الشفاء (ص 17) بوجهين: 
الأوّل: أن الجسم قد ثبت أنه متصل و يعرض له الانفصالء و المتصل لا يقبل الانفصال و إلا 
لكان الشىء قابلاً لعدمه. فلابد من شىء قابل للاتّصال و الانفصال و هو الھیولیٰ. 
اا ا الخ من سکم می هو الس ری سني هو سا أ ادا كان فهو 
بالقوّة. فالذي له الفعل غير الذي له القَوّة. أعنى الهيولى. راجع تفصيل كلماتهم و آرائھم في 
مناهج الیقین فی أصول الدین للعلامة الحلى. ص 59 - ١‏ 

". لعله لقولهم: إل الهيولئ أو المادّة الأولیٰ محص القوّة. و أن فعليّتها أنْ لا فعليّة لها. 


۵1 


۷ الما ف اسول الدين / ج ١‏ 
لا اعتبارٌ لها فى هذا الباب اللا '" ٠‏ و ريما 
أنبتوا المعدوم موجوداً على بعضں مَعاني الوجودِ عندّهم أ و ليس نُنكِرٌ أن يَنفِى 
ثرت أحة الوه تنه الأخر از دة اعفن نها تھا تعدومان: 

على أنّ الخلاف فی المّعاني غَيرُ الخلافٍ فی الأحوال التى جب عن المّعانیء 
وأصحابٌ الهُیولیٰ إِنّما خالفوا فى المَعانی ء و نَفُوا فى «الحال» التى ادَعَوها 
للأجسام عنها كل المّعاني و الصوّرء و إن كانوا مع اعتقادهم وجودها لا بد مِن أن 
يعتقدوا أنّها فى جهة من الجهات. و إذ 'لَّم يكن كذلك و تلك الحال [مُحال] فقّد 
بان أن تعميمّهم للمَعانی فی بعض الأحوالٍ لا يَقنَضى دَفعَ ما ذ كرناه من اختصاص 
الأجسام بالجهات. و إذا كان الدليل قد دل على أن هذه الحال لا تَحصّل للأجسام 
فى وقت مِن الأوقات إلا فى المّعانی, تَبَتَ أن الأجسامً كما لم تخل مِن هذه 
الأحوالٍ لُم تخل مِن المّعانى» و زالَ الخلاف على كل حالٍ. 

و قد قیل فى الجواب عن هذا السؤال: إِنّ أصحابّ الهَيولى إِنّما جارَ أن يَعتَّقِدوا 
فى الأجسام فى تلك الحال أَنّھا لم تكن مجتمعة و لا متفرّقة من حَيتٌ اعتقّدوا 


أنّها كالشىء الواحدِء و أنّه لا تالیف فيها ؛ فيَتبَعُ اعتقاأهم لنفي كونها مجتّمِعَة أو 


متفرّقة اعتقادَهُم الفاسِدً نها كالشىء الواحدٍ. و إذا عَلِمَ بالدليل أن ما هو بصفة 


.١‏ و منهاانقسامه إلى ما بالموّةَ و ما بالفعل. 

۲ مثل قولهم: «موجود بالقوّة؛ و «موجود في العلم؛ فإ هذه الأمور ليست موجودة في الحقيقة 
عند المتكلّمين (الاقتصاد. ص ۲۳)) و قال الشريف المرتضئ فی جواب العسالة الرابعة من 
الطرابلسيات الأو لى عند مناقشته لأصحاب الهيولئ: «و ما نرید بالوجود ما تعنونه أنتم بهذ 
اللفظة؛ لأنّ الموجود عندكم يكونٌ بالفعل و يكونٌ بالقوّة. و يكون المعدوم عندكم موجوداً 
بالقَوّة أو فی العلم. و إِنّما نريد بالوجود هذا الذي نعقله و نعلمه ضرورة عند إدراك الذوات 
المدرّكات... إلخ». 

۳. فى الاصل: «وإن». 


الباب الأوّل: الکلام فى إثبات الصانع ۷۵ 


الجسم لا يَجورٌ أن یکو شيئاً واحدأًء بطل ما ذَهَبوا إليه؛ و هذا قريبٌ. 

٤‏ ار ين اران أا وج ما ملم جنا كرد 
الججوهر (۹) أو الجسم بِحَيتٌ كُونُه مِن الخوارج ' يمنع مِن وجوده فيه ؛ ألا تریٰ أن 
الفاعل او ا عل ا سر بتاک هناك؟ و إذا زال 
الجوهر عن تلك الجهةء جار إیجادۂ فيها ِن حَيتٌ صَحَّ إيجادُ كَویْه فی تلك 
الجهةء فَوَضّحّ بذلك أن الجَوهرَ و الكونَ كالشيء الواحدِء و وجب أن لا تخلو 
الجُواهر مِن الأكوان فى حال من الأحوال. 

فان قیل: کیف عون أنّهما كالشىء الواحدِ» و عِنْدَ كُم أنه غَير مُمبَنِع أن بَقَصِدَ 
لفاعل للجوهر إلى عله في جهة يَعلَم أن غَيره يعمد في تلك الحا فیھا"' و 
جب أن يقصِد مع عل الجوهر إلى عل الكَون؟ 

قُلنا: هذا إذا جئنا إليه لا بل ہما ذكرناه مِن أن «الججوهرَ و الكَونَ كالشىء 
الواحدِ؛ء و إن اختلِف بَينَ الأمرَینء فتقول: قد بيا أن الجوهرٌ يَختَص في حال 
وجوده بصفة ' من الصفات, و هي كوه في جهة ما من الجهاتء و إذا لّم يكن في 
الجهة أن لا یکو قد وجب أنه لا يَخلو ۔إذا جد من الألوان, و ليس للجسم و لا 
للجوهر [حالة غیرھا]ء فتنتفى ٭ الصفاتٌ فيها؛ لأنّه” لا يَخْلُو من اللونِ رت 
افتراق الأمرين . 

.١‏ في هامش الأصل: +«التى. ظ»» و هو غير لازم» بل غلط. 
٢‏ فی هامش الأصل: «أي وعندكم أنّه لا يجبٌ أن يقصدهاء و إن كان الجوهر و الکون كالشىء 


الواحد. لوجبَ أن يكون يقصد مع فعل الجوهر إلى فعل الكون». 
۳. فى الأصل: «وروده لصفة». وااو ا اسان 


٤‏ فی الأصل: «فينتفى». 
0. فى الأصل: «إنّه». و الأولى ما أثبتناه. 


o۲ 


۷۸۷۸ الملخُص فى أصول الدین اج ١‏ 

فإن قیل: و لِم رَعمتّم أنه لا صفة له تقتّضی ' ما ذكرتُموہ؟ 

نا له: لیس يَخْلو لو کان محتاجاً إلى اللونء مِن أن بَحتاج إليه فی وجوده» [أو 
ف "بب يِن الصفات التي يجب خُصولھا فی حال وجوده أو فی بعضٍ 
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الجهات, و كُونِه على الصفة التى تُرجِعٌ إلى ذاته» و هى المُستفادةٌ “ بقَولِنا «(جوهر 
الأأحکام)ء [و] مثل کونه " مُحتَملاً للأعراض. و كُونِه مُدرَكاً . 

أو كول الجَوهرُ موجباً لِلُْنِ' إيجابَ السببِ للمُسبّبٍ أو العلَةِ للمعلولِ.' 
[إبطال الشق الأول] 


[1.] و لیس يَجورٌ أن يَحتاج إليه فى وجوده؛ لأنّ اللْونَ يَحتاح إلى الججوهر فی 
ووو شل أن يحتاج الال غ من وجه يحتاج “٣‏ لةه 


3 فى الأصل: «يقتضى». 

چس ب سد فالسا لان e‏ 

۳. فى الأصل: «يحصل». 

٤‏ فى الأصل: «المستفاد». 

: فى الأصل: «قوله». 

9 سو العرقن إنا أن كران قن متا ات ويدوا لشن ا 

هو مفاد الشق الثاني. انظر: نهاية المرا» ج ۲ء ص 0۸۸. 

۷. الفرق بين السبب و العلّة أن وجوب المسبّب يكون عند وجود السبب مع ارتفاع الموانع؛ 
بینما إيجاب العلّة للصفة يكون على نحو الإطلاقء أي أَنّه لا يحتاج إلا إلى وجود العلة و لا 
يحتاج إلى شرط زائد. و من الفروق بين العلّة و السبب أن العلّة و إن كانت ذاتا إلا أنّها لا تو جب 
إلا الصفة أمّا السبب فهو عبارة عن ذات تولد ذاتاً أخرئ. (الحدود. ص )١١١ ١٠١‏ و هناك 
فروق أخرئ, راجعها: الحدود ص ۱۱۷. 

۸. فى الأصل: «فی»» و الأولى ما أثبتناه. 

۹ فى الأصل: «إلى ذلك». 


0 


گے 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع ۷ 


ذلك الوّجه؛ لأنّه يودي إلى حاجة الشيء إلى نفسه. 

[1.] ولا يَجورٌ أن يَحتاجَ إليه فى كَونِه متحيّزا؛ لأ اللُونَ يَحتاج إلى اليجوهر من 
هذا الوّجه؛ ألا ترئ أنه لا يَصِحٌ أن يَحُلَه إلا بَعدَ أن يَکونَ متحيّزاً؟ 

و لأنّه كان يَجبٌ أن يَحتاج إلى جنس من الألوان مخصوص؛ لأنّه ليس لجُملة 
الألوان صفةٌ مشترَكٌ فيهاء يَصِحّ أن بَحتاج الجُوھر إلى ما كانّ بتلك الصفة ' ۔کما 
ول فى حاجة التأليف إلى الأكوان ' المُجاورةٍء و أن الأكوان ' المختلفة قوم فی 
خاجة الثالف مقاماً واحداً؛ مِن حَيتٌ كان التأليفُ يَحتاج إلى کَونِ الججَوهّرين 
کان ' <و(اختاذق الألوان لا تل بهد ال 

و هذا الوَّجِهُ أيضاً يُبطِلُ حاجتّه إليه فی وجوده. زائداً على ما تََدَمَ. 

و أيضاً: فان تَحيّرَ الجوهر إِنّماأ يوجبّه صفةٌ جنسه بشَرط الوجود." فمُحال أن 
یکول لهذه الصفة مؤْتُڑ“ آخَرٌ وی ما ذگرناه. 

]٣[‏ و ليس يَجورٌ أن يَحتاجَ إليه فى كوه جَوهراً؛ لأنّ هذه الصفة تُرجمٌ إلى ذاه و 
يَجِبُ خُصولە عَلّيها فی حال العدم "٠‏ و محال أن يَحتاج إِلَى اللون فی الصفة الثابتة 


.١‏ أي لو كان تحيّز الجوهر باللّون للزم أن يحتاج في تحيّزه إلى لون معيّن و مخصوص؛ لأنه 
ليس للألوان صفة مشتركة تقتضی تحيّز الجوهر. 

۲ و ۳. فى الاصل: «الالوان». و ما اثبتناه انسب للسياق. 

0 فى الأصل: امتجاورأء. 

6. أي أن تغيّر الألوان لايؤدّي إلى خروج الجوهر عن صفة التحيّز. و هذا يدل على عدم حاجته 
فی تحيّزه إلى لون معيّن. انظر: ديوان الأصول. ص .۱٥١‏ 

٦‏ فی الأصل: «الجوهرين» بدل «الجوهر إِنّما). 

۷ ف الأصز : «شرط الوجوب». 

۸ فی الأصل:+مؤْئٌرا+ 

4 اال ا اہب بب لان عل تع د د اق سار 
هذه ھی المسألة المعروفة فى علم الکلام 7 ا ۱ 
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۷۸ الملخص فى اضول الدين / ج ١‏ 
في حال العدم ؛ لن اللون لا يَصِحْ أن ب يَختص به و هو معدوم. 

و لیس يَجورٌ أن يَحتاجَ إلَى اللونِ فى کونه فی بعضٍ الجهات '؛ لأنّه قد د بت حاجته 
إلى الكونِ في هذه الصفةء و مُّحالٌ أن يَحتاج إلى الكّونِ و اللون مَعا في 
الصفة الواحدة؛ لأ الجنسّين المُختَلِفينِ لا يوجبان صفة واحدةً؛ مِن قِبَّلِ أن 
اختلاف جنسّيهما یَقتضی اختلاف ما يَجِبٌ عنهماء إذا كان الا یجابّ يرجع م إلى ما 
عَلَيه الذاتٌ ' 

و أيضاً: فكان يَجِبٌ أن يَتبْتَ يِن الألوان بعَددِ الجهات, كما يَجبُ مِثلّه فى 
الأکوانء و قد عَلمنا اختلاف ذلك؛ )٠١(‏ لأُنَ الألوان منحصرةٌ الأجناس» و 
الجهاثٌ لا انحصار لها. 

و أيضاً: فيجبٌ على هذا القولٍ استحالةٌ لِه فی الجهاتٍ و هو مُلَوّن بون 
واحدٍء و استحالة عاقب الألوان المّخْتَلفةِ عَلَيه و هو فی جهة واحدة. و في جواز 
ذلك الدليلٌ على أنه لا يَحتاج إلى اللون فی كوه فی الجهة. 

[4:] فا كَونه مُحتَمِلاً للأعراض» ' فإن أريد به اختصاصّه بالصفة التي معها 
يَحتَّمِلُء فتلك الصفة هى التحيّنُ و قد دَلَلنا على أنه لا يَحتاج إلى اللون فيها. 

۳+ اللون يجب وجوده لاحتماله له» و لتَحيّز وجوده فيه 
فذلك يوجبٌ وجوة ما لا يِھایة له ِن الجنیں الواحدٍ؛ لاحتماله لكل قدر زائ“ 


.١‏ كان يجب تقديم هذا البحث على البحث السابق, أي على قوله: «و لیس يجوز أن يحتاج إليه 
فى كونه جوھرأء؛ لأنّ الکون فى الجهات متعلق ببحث التحيّز. 

۱ الأصل: «و الذات».‎ ۲ ٦۲ 

٣‏ أي کون الجوهر محتاجاً إلى اللون فى احتماله للأعراض 

۱ فى الأصل: «زائداً».‎ ٤ 


الباب الأوّل: الكلام فی إثبات الصانع ۷۹ 
ا لون اراد اعا لا کرت اور فيه ار العا لا امت ال 
لهما علیٰ سَواء. 

]٥[‏ فأمّا كونُه مُدرَکا.' فإنّما يدرك لتحيّزه. ' و قد بيا أنه لا بَحتاج إلى اللون 
فى ذلك ' 

و لأنّ تَحقِيقَ كونه مُدرَكاً يرجم إلى غیرہ لا إليه. فکیف بُعلَله بعِلة؛ 


على أن إدراك الشىء يرجح إلى ما هو عليه في ذاته» و يُدرك على أخصٌ 
أوصافہہ اي تأثير للّونٍ في إدراكِ الجوهر, و هو مُسَيِدٌ إلى ما دُکرناہ! 

و بعد فقّد عَلِمنا أن الجَوهرَ يُدرَكُ لمساً كما يُدرَكُ بِالبَصَرِ و إن لم بَتعلَق 
إدراکه لّمساً باللون» فکیف يَكونٌ اللون مُقتضياً لإدراكه؟' 

فأمًا قولهم : «إنّهِ لا يُدرِكُه إلا على هيتته» ففيه وَفَم الام و هو نفش الدعویٰ؛ 
لأنا قد تدرك ما لا هيئة له [بأيّ] نحو لِحَق الأجير'؛ و لان قد درك الجسم بحاسّة 


.١‏ أي كون الجوهر محتاجاً إلى اللون کی يمكن إدراكه و رؤيته بالبصر. 

۲ ذهب المتكلّمون خلافاً للفلاسفة إلى أن الجوهر يُدرّك و بحس بحاستي البصر و اللمس. و 
سوف يأتي بعد قليل تصريح المصنّف بذلك. ۱ 

٣‏ أي فی تحيّزه. 

.٤‏ فى الاصل: «لعلة». 

۱ فی الأصل: (یرجع). 

ا ادراكه بالبصر. و توضيح ذلك: أن إدراك الجوهر بحاسّة اللمس لا يتوقف على وجود 
اللون. فكذلك يجب ان لا يتو قف إدراكه بحاسّة البصر على و جوداللون. ديو ان الاصول. ص65 .١‏ 

۷ فى الأصل: «لحق الأجر ناوالا ت ااه 

۸ فى الأصل: (غیر هيئة). 


© 


۵٤ 


۸۰ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
على أن قولهم: «إنّه لا یُخلو مِن اللون؛ لأنّه ذو هَیئة؛ تعلیلُ الشىء بنفسه؛ لان 

معتّى الهيئة معنّی اللون, و ليس ذلك يجري مَجریٰ قولنا: دنه لا یلو من الكونِ؛ 

لاختصاصه ببعض المُحاذيات»؛ لأنّ هذا ليس تعليلاً للشىء بنفسه؛ لأنّ وله فى 

الجهة حال معقولة تَجبٌ أ له عَلى الكونء و كونّه ذا هَیئة لا يُعقَلْ مِنه إلا وجودُ 

لئ 

[إبطال الشقّ الثاني] 

[ 1آ ولا مور أن يون الجوهة مُولدا للون؛! لاه لوولدە لم يكن يان يُولدالميواه 
أولئ من البياضٍ؛ لأنّه لا اختصاصٌ له بأحدهما دون الآ و هذا يُؤَّدي إلى 
تُولیدِہ فى حالة واحدة لألوان مُتَضَادَةٍ! 

ولَيسَ لأَحَدٍ أن يَقولَ: و لو وَلّد الاعتماد' الحَرّكة لم يَكُن بأن يُولَدَها فی جهة 
أولى مِن غيرها! 

و ذلك: أن الاعتماد بحت بالجهة: فيولد ما وده فيهاء و ليس كذلك حك 
الجوهر لو كان مُوَلّدَ اللّون. 

[1] و ليس يجورٌ أن يكونّ اللون موجّباً عن الجوهر إيجابَ العلَة للمعلولِ؛ لن 
العلَةَ لا توجبٌ وجود الذات. و إِنّما تو جب الأحوال,* و اللون ذاتٌ ؛ فکیف يجب 
عن علة؟ 

.١‏ فی الأصل: «يجب». 
۲ أي أن يكون سبباً لون لا علّة له. و قد تقدّم فی بعض الهوامش السابقة الكلام على الفرق 

و از اي 
1 الاعتماد: معنئ إذا جد أوجب کون محله فى حکم المدافع لما يماسّه مماسّة مخصوصة. 


الحدود. ص 1 
.٤‏ أي الصفات. و قد تقدّم أن العلّة لا توجب إلا الصفة. 


الباب الأوّل: الکلام فى إثبات الصانع ۸۱ 
ا ی 'افعل و ون هيا گاج رت 

بالفاعل ؛ فکیف يَكونُ موجّباً عن علَة؟ 

و أيضاً: و" لو وجب اللون عن الججوهر إیجابّ العلَةِ لّم بَکُن السوادُ بأن يَجِبَ 
عنه أولئ من البیاضِں ؛ لِنَفى الاختصاص. 

 - +9‏ 9٦ھ‏ ٴ۶ E‏ 
فی الجوهر, فکیف تٌجبُ مع تضاڈھا عنه؟ 

فإن قیل: لِم اعتمَدتُم فی خُدوثِ الأجسام على الأكوان دون الحركة و السكون 
عمدو اھت تر قو تنوك IL‏ ونون اک رن 
بعد و على الكل یں یا ۰ 

قيل له: دلي الاعتبار فيما يذل على خُدوثِ الأجسام م من المُعاني. [لا] بجنسه و 
لا باسمه. و إِنّما الاعتبارٌ بإثباتِ خُدویه مع أن الجسم لم يحل مِنه. و عُدولّنا إلى 
شی مو ا اا 
الأوقات من الس الڈی سح عدو الس ؛لأنها عبارة عمّا كان به فى المكان. 


.١‏ قوله: دو أن». أي ولأن. 

: فى الأصل: دو أنّما وكل». 

: فى الأصل: الا يوجبه». 

۱ فى الأصل: دلا تنعلق). 

.٥‏ الظاهر زيادة الواو. 

.٦‏ يتعلق هذا السؤال بأصل البحث عن إثبات حدوث الأجسام. و مفاد السؤال: لماذا استدللتم 
على حدوث الاجسام بحدوث الاكوان بصورة عامة. و لم تفصلوا و تستدلوا على ذلك 
بحدوث الاكوان الاربعة و هى: الحركة و السكون و الاجتماع و الافتراق. كما فعل بعض 
المتکلمین؟ و هل يصح الاستدلال بحدوث كل هذه الأكوان الأربعة. أو أن فيها مالا يمكن 
الاستدلال به؟ 


0-4 يہ ہہم 


۵۵ 


۸۲ الین فى أضول الد اج ١‏ 


[الكلام على الدعوى الرابعة]' 


...' (11) مالم يَتَقدَّمْهء و اعتقادٌ قِدَمِها يَقنَضى عِلماً بوجودها قَبلَ وجودِ هذه 
الذاتِ التی اشرنا إليها. فصاز اعتقاد قدم مالم يتقدم الخدت يَقتَضٍی اعتقاد 
وجود الذاتِ و عدمها فی حالة واحدةء و كل هذا [تنبية] "لا استدلال؛ لأنّ الأمرّفى 
ذلك وض و أن فستدل عليه 

و لا فرق فى القضيّة التى ذكرناها بين كَونِ الجسم غيرَ متقدم فى الوجود 
لذات ˆ واحدة مُحدّئة أو لذوات كثيرة. وكذلك لا فرق بَینَ أن بُقارن شیئاً منها قبل 
شىء أو لا كونَ كذلكء في أن ځدوته واجبٌ على سائر الوجوو"؛ لان العلة 
ار لذلك لا تلف باعتافف هذه الوجوة و إن كان م فاون نی ء قبل 


5 و هى: «أنْ ما لم يَسبق الحوادث فهو حادث». 

٢‏ سقط و نقصٌ بمقدار لعله لا يقل عن صفحة واحدة من صفحات المخطوطة التى تحتوي 
على ۲۳ با نے الساقط عبارة عن بقیّه الكلام على الدعوى الثالثة و شیء من بداية 
الکلام على الدعوى الرابعة. و الجدیر بالذكر أنّ الشيخ المُقري النیسابوري أشار إلى شيء سقط 
من هذا الموضع من مخطوطتناء حيث قال عند حديثه عن الدعوى الرابعة و التى عبّر عنھا 
بالفصل الرابع: «اعلم أن هذا الفصل و إن عده المتكلمون من الدعاوي؛ فلا يجوز أن ككل ميقن 
على ما ذكره سیّدنا المرتضئ علم الهدئ ( رضي الله عنه و أرضاه) في الكتاب الملخص و إِنّما 
قلنا ذلك؛ لأنّ العلم بأنّ ما لا يسبق المُحدّث يجب أن یکون مُحدَثاً ضروريٌ لا سبيل 
للاستدلال عليه غير أنه علم الجُمَل). التعلیق, ص 17. 

۳. كلمة غير مقروءة, و التی اثبتناها اقرب إلى المعنى المراد. 

.٤‏ أي «لمعنى»» فإنَ الكلام في الدعاوي الأربع التي أقيمت لإثبات حدوث الأجسام يدور حول 
حدوث المعاني؛ و عدم تقدم الأجسام على هذه المعاني الحادثة. 

6. فى الاصل: «الوجود». 

٦‏ فى الا الا يختلف». 


الباب الأوّل: الکلام فى إثبات الصانع AY‏ 


شىء» فإنٌّ الذي يدل على حُدوثه هو الحادثٌ الذي لم يَتقدّمْه إلى سواه دون ما 


تَقَدمَه و قَارَنَ غيرّه. 


[في بيان حقيقة العلم بأن عدم تقدم الأجسام على الحوادث يستلزم حدوثها] 
فأمًا الکلامُ فى أنّ العلم بذلك ' ضَروريٌ أو مُكتَّسَبٌء فالذي يَجِبٌ أن یقال به: 
إن العلم أن «ما لم يتقدّم المُحدَّتٌ َب أن يكون مُحدَثاً » عِلمٌ ضَروريٌّ یَتناوَلُ 
مُمليّھاء [و] بخص بهذه الصفة من غَيرٍ تفصیلء فمتى عَلمنا في ذات بِعَينِها' 
بالتأمّل أنّها لم تتقدُم الحَوادث, فلابُدٌ ِن أن عل“ اعتقادا 20 0 
و کون علماً" [مفصّلذ* 0 ھ ۶ و يجري ذلك 
مجرئ عِلم العاقلِ بان الظلم قبح في أن ما عَلِمَه ' 'جُمله يَتناولٌ قبح ما اختصّ مِن 


.١‏ في الأصل: «العلم في ذلك» ثم إن مراده بقوله: «ذلك» ناظر إلى ما تقدم من أن عدم تقدم 
الأجسام على الحوادث يدل على حدوثها. و فصل المصنّف الكلام» فتكلّم أوَلاً عن أصل 
القاعدة الكلية القائلة: «إنّ ما لم يتقدّم المُحدّث يجب أن يكون مُحدَثاً» فذكر أن العلم بها 
ضروريٌ؛ ثم تكلم ثانياً عن أحد تطبيقات تلك القاعدۃ, و هى: «أنّ الجسم مُحدَثٌ من حيث لم 
يتقدم الحوادث)ء و ذكر أن العلم بها لا ضروريّ ولاسجدل بل قرغ ي وسوف 
يأتي توضيح أكثر لذلك فی الهوامش القادمة. 

. فى الاصل: «محدث». 

. كالجسم. و هو محل بحثنا. 

. فى الاصل: «يفعل». 

۱ فى الأصل: «لأتهاء. 

سی ا کرت عل کلم الل بالتكية بد الظاهر اا رة 

۱ فی الاصل: «علم». 

. ما بين المعقوفين اضفناه لمقتضى السياق بقرينة قوله: «من غير تفصيل». 

. وهي القاعدة الكلية المتقدّمة. و التى مفادھا: «أنّ مالم يتقدّم المُحدّثْ يجب أن يكون مُحدثاء 
.٠‏ فی الأصل: «فى أن علم»» و الأولى ما أثبتناه. 
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لے که چ ہہ 


0۶ 


١ الملخّص فى أصول الدين /ج‎ ۸٤ 
الأفعالٍ بصفة الظلم, فإذا عَلِم مِن بعد بالدلیلِ في فِعلٍ بعَينه أنه بصفة الظلم » فصل‎ 
و ليش بَجوژ أن يَكونَ العِلم بأن «الجسم مُحدَّتٌ مِن حيثٌ لم یتقدم‎ 
الحوادت»' عِلم استدلال؛ أنه لو كان كلك لجار أن لا يَحصّلَ رك النظر فی‎ 
دليله. مع العلم بأنّه لّم يَتقدّم المَعانی المُحدَثة. و قد عَلِمنا أنه لا بد مِن حُصوله.‎ 
و ضَرورياً كما فُلناه فی العلم المتعلّقِ بالجُملة؛ ' لأنه‎ 
كان يَجِبٌ أن لا يَفْتَقِرَ إلى العلم بإثبات ا حُدوثهاء و أنّ الجسم‎ 
SS e تھا كان عل‎ 
' َتقدُم المُحْدَتَ مُحدَثٌ؛ على سَبیل الجُملة كان ضرورباً [حمّاً فهو كان أوَلاً]‎ 
تحت سي اقرف اكد تر الل ده‎ 
0 ۰ المَعانی المُحدثة.‎ 
على أن أبا هاشم يَقولٌ: «[العِلمُ بتَقَدُم المَعانی الشٌحدَئة]" يَصیر مُتَعلَقا به‎ 
رفا سے سلاہ‎ 
و هذا لا يَجورٌ؛ لاه بودي إلیٰ قلب جنیں من حيثٌ [يؤذي إلى ما] عَلمَ غير‎ 
[مضافاً] إلى جنيه.‎ 


.١‏ كذا فی الأصل» ولكنّ المراد واضح» و هو أنّه حصل له علم تفصیلیٔ بقبحه بعد أن علم أنه 

۲٢‏ هذا أحد تطبيقات القاعدة الكلية المتقدمة. 

۳. يعنى القاعدة الكليّة المتقدمة. 

توق لفيا دس كاذ ماقي TERRE‏ كها نهاك 

.٥‏ نے اف کات تام افقکرتم ونا فى دوين ی ا اشک یکنا 
في الموضعین فيما بعد. 


الباب الأوّل: الکلام فى إثبات الصانع ۸۵ 


وال أن کرت رور او ناما فنء' من رح | و 
معنیٰ قولنا بذلك المعنئ ' أنّ العاقل يَفعَلُه؛ لَقڈُم عِلمِه ہما ذَّكرناه كما ینام ؟ 
كما يَفعَلّه المُتَنَهُ مِن تومه مِن العلوم التي يَعودُ بها إلى ما كان عَلَيه مُکتَسَبة؛ من 
حَيتٌ فَعَلها؛ لكونه ذاكراً لأحوالهء و صار ما يَفعَلّهِ ِن الاعتقادِ عِلماً لهذا الوَّجد 
كما صاز ما يَفعَلُه المُعتَقِدُ للتفصيل من باب المُحدَثِ علماً؛ تدم عليه بالجُملة 
التى ذ کرناھا. 

فليس لأحَدٍ أن يَقولَ: إذا لم یکن هذا العلمٌ ضرورباً و كان مُكَتَسَباًء فألا جار 
ارتفاعه» و ألا ختاره بعص العقلاء؟ 

وذلك: أن علم العاقلِ بان «الذات إذا تقد المُحدثٌ فهى وہ الی' 
قلنا: إِنّهِ عله مَل ^ ؛ داع قويّ ' إلى فعل اعتقادِ حدوث ما له هذه الصفةٌ؛ ليُطابقَ 
التفصيلٌ الجُملة المُقدّرةَ فى العقل. 


.١‏ لم یتقدم من ذلك شيء فيما بأيدينا من الكتاب» و يبدو أنه سقط فيما سقط من المخطوطة. 

۲. قسّم المتكلمون العلم تقسيماً أوَّلياً إلى: ضروري و کسبی. أَمّا الضروري فهو مالا يمكن 
للعالم به نفيّه عن نفسه. و أَمَّا الكسبى فقسّموه إلى قسمين: الاوّل: يتولد عن النظرہ فإذا نظر في 
الدليل على الوجه الذي يدلٌ. حصل هذا العلم, و إن أخل بالنظر أو ببعض شرائطه. فلا يحصل 
هذا العلم. و هذا القسم يسمّئ: «علم استدلالي». و الثانی: لا يحتاج إلى التأمّل و التفكر, و هو من 
فعل العالِم, لكنه غير مختار فى إحداثه. الحدود. ص .4١ 4١0‏ 

۳ نی الال تی1 والاولی ما آنا 

وفرط فام السا اھر ماق ظا السا ت رمدت 

6 فی الأصل: «من 7 

: فی الأصل: «يتقدّم». 

. فى الاأصل: «التى». 

«علم جُمَل+ أي علم إجمالي متعلق بالجملة. و في الأصل: «علم حمل؛, و الصحيح ما تنا 

. قوله: «داع قويٌ» خبر لقوله: «أنّ علم العاقل». 


لے که سح ص 


۵۷ 


٦ہ‏ الملسصن :قن اصول الدين / ج ١‏ 
ولا يَجورٌأن لا یفعل ذلك إلا بذخول شبهة عَليه في صفة هذه الذات؛ ألا تُرى 
أن القائل لمّا كان متقرّراً فی عقلِه أن «ما له صفةٌ الظلم فهو قَبِيح) لا يَجورُ متى عَلِم 
فى بعض الأفعال ' (١۱)أن‏ له صفة الظلم أن لا يفعل اعتقاداً لقُبِحِه و أنه إنْما يَصِحُ 
أن لا يفعل ذلك ا E‏ 
مطابفقّة الجُملة المتقرّرة فی عقله؟ فإذا كان الأمرٌ على ما د كرناهء لّم يرل ۔إذا كان 
العِلمٌ الذي أَشّرنا إليه مُكتّسَباً ۔أن يجوز ارتفاعه على كَل حال. 
[ذهاب ابن الراوندي إلى قدم الأجسام مع عدم تقدمها على المعاني المحدثة] 
فإن قيلَ: كيف يَكونٌ العِلمُ الذي ذكَرئموہ واجباً حُصولُهٴ مع تَقَدَّم العلوم 
الثلاثة التی د كرتموهاء [و] قد خالَف بعص العقلاء فی ذلك ۔و هوابنٌ الروّنديٌ' - 
و اعتّقدَ أن الجسم قَديمٌ و إن لم یَتقدم المَعانى المُحْدَثْة. 


فی الأصل: «الأحوال» والائت ما أثیتناہ بقرينة قول بعد قليل: «فى صفة الفعل». 

1 في الأصل: «بذلك دخول»» و الصحيح ما أثبتناه بقرینة لقا ف دو لا يجوز أن لايفعل 
ذلك إلا بدخول شبهة عليه». 

فی" الأصل: «(يخرجه). و الأولى ما اشتناہ: 

.٤‏ و هى القاعدة الكلّية المتقدّمة و التي مفادها: «أنّ ما له صفة الظلم فهو قبیح). 

۵. لكونه مکتسّباء و المراد بهذا العلم هو مفاد الدعوى الرابعة و المراد من «العلوم الثلاثة» 
الدعاوي الثلاث المتقدمّة. 

.٦‏ أحمد بن يحيئ بن إسحاق بن الراوندي: متكلم مثير للجدل. من أهل مرو الروذء سكن 
بغداد. و كان معتزلیاء ثم فارق الاعتزال. انهم بالإلحاد. و تُسبت إليه کتب يطعن فيها بالإسلام. 
نسب إلى التشيّع. و ألف كتاباً فی الإمامةء لکن لم يذكره النجاشي و الطوسي في ضمن مصنفي 
الشيعة الإماميةء نعم ذكره ابن شهر آشوب لكنّه قال عنه: «مطعون فيه جدٌأً». قيل: إِنّه توفي سنة 
. المستفاد من ديل تاريخ بغدلاده ص ۷٥؛‏ لسان المیزانء ج ۸+ ص 571١‏ ٣۳۲؛‏ سير اعلام 
الښلاءء ج ١۱ء‏ ص 04؛ معالم العلماءء ص .٠۷۸‏ 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع AV‏ 


قلنا: خلاف ابن الروّندى ف فى التحقيق يَرجع م إلى إحدّى ١‏ الدّعاوّى المتقدمة 
لأنّه يزعم ان الجسم لم يرل ا ادا قبل حادث بلا أوَلٍء و هذا قول 
فی المعنئ بِتَقَدّم المَعاني؛ ألا تُرئ أنه قد صرح بأ فيها ما وجودُه كوجود 
ات ا ا کول فادهاو 
اعتبار بإطلاقه بأنّها مُحدَثة؛ لأنّه قد سَلَبَ معنیٰ ما أعطاه بالقولء و الاعتبارٌ 
بالمّعانى دون العبارات. 
[بيان كيفيّة دلالة «عدم تقدم المحدث» على الحدوث] 

00 جار أن يقَارنَ الجسم العَرَضٌ فلا يَكون عَرَضَاًء فألا ' جار أن بَُارِنَ 
المُحدَتٌ و لا يكون مُحدثا؟ 

قُلنا: هذا سال مَن لم يتحمّق مَعنیٰ کلاینا؛ لأنَا لُم ُوجبْ «أن يُكونَ الجسم 
مُحدَثاً مِن حَيثْ ما يَتَقدّمُ الحوادت» لان من شأن كَل شىء لم َتقَدُمْ عير أن يَكونَ 
بمثل صفته» فيلرّمنا هذا الكلام. 

و نما أوجبنا ذلك ؛ لأن وَصفنا القديم باه قديم يُفيد “أنه [ما] وّجِدَ بَعدَ عدم و 
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الذاتان” إذا لم تقد" إحداهما الأخرئء فمّحالٌ أن تتكونّ" إحداهما قديمة 


.١‏ في الأصل: «أحد» و المراد بالدعاوى المتقدّمة هي الدعاوى الأربع التي ايوت اتات 
حدوث الا جسام. 

۱ فى الأصل: «المتقدّم». 

. فى الاصل: «و إلا». 

1 فى الا ق 

0. ف الأصر: «و الذاتّين». 

٦‏ فی الأصل: الم يتقدم». 

۷ فی الاصل: (ایکون؛. 


کہ کے ہہم 


۵۸ 


١ الملخّص فی أصول الدين /ج‎ A^ 
ا رم تع د ل تع سن قديمتّين أو مُحدَثثَین. و ليس هذا‎ 
سَبِيلَ ما سألتم عنه؛ لأ واصِفٌ العَرَضٍ بأنّه عَرَضٌ ليس بِمُفيدٍ [لتقدم أو] ' تأر‎ 
كما ذَكّرناه فی وَصفب القدیم و المُحدَّثْء و إِنّما يُفِيدُ مِن [فعل] ' مخصوصء و‎ 
الشىء إذا قارَنَ غَيرّہ [و لم يتقدّمه. فهو] "مما لا يَجبُ أن يكون مِن قَبِيلِهء و لا علیٰ‎ 
سائر صفاتِه؛ ألا رئ أا إذا فرضنا [أنْ عَهْراً]* لم يَتَقدّمٌ ميلاده ميلاد [زيدٍِ]”.‎ 
فا مقدارٌ عُمُرهما واحدأًء و لا يجب قياساً على ذلك إذا کان‎ 
أَحَدُھما فاعلاً [فاعليّةَ الآخر و هذا] يُسار” فى هذا الباب بكون الفاعل واحداً إذا‎ 
وجب خُصول الكون مع حُصول الجوهر.‎ 

على أن أبا هاشم قد مَنَمَ ِن ذلك» و قال: «لا يَجورٌ أن يكون فاعلٌ الجوهر غَيرَ 
فاعل الكون»." 

و هذه المسألة مَبنیّةُ على أصلء و هو أنه «ليس مِن رط تَولِيدٍ الاعتمادِ الكَونَ 
لي الك إن كو ھک اھ اتا اھر نی کرس 

فإن صَحٌ هذا الأصلٌء جار جلاف قولٍ أبى هاشم؛ لأنّ كل معنى احتاج إلى غيره 
کھت Ea EI NNE‏ 


سے 


. الكلمة مخرومة فى الأصل» و ماأثبتناه هو ما يبدو أن تقرأ عليه الكلمة. 
ا ا ا و 
کو ا E ae E‏ 
. ما بين المعقوفين مخروم في الأصل» و هكذا يقرأ. 

: فی الأصل مكان ماابين المعقوفين بياضن: و قذ أثبتناه لمقتضی الساق. 

۱ في الأصل: + «ذلك». و الصحيح ما أثبتناه على ما يظهر من السياق. 

. فى الأصل مکانَ ما بين المعقوفين بياض. و قد أثبتناه لمقتضی السياق. 

۱ تقرأ الكلمة فی الأصل (ہساراء و هو لا يلائم السياق. 

. المغنی۔ ج ٦(التعدیل‏ و التجویر)ء ص .۱٦١‏ 


4 کہ ہم فى 


لے > حر ہہ 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع ۸۹ 


و إن لم يَصِمَّ هذا الأصلٌ [و] كان مِن شَرط تَولِيدٍ الاعتمادٍ أن يكون 
لاتا لکل الكون قبن بعال و جردو کے ما فال ابو عا وط ازال 
مِن أصله. ۰ 

و فى صحّة ذلك و فساده نظَرٌء ليس هذا مَوضِعٌ يََنَضيه؛ أ لأنا قد بيا صحَةً ما 
او على الؤجهين 7 

فإن قیل: إذا كان الكَونُ عند كم غَيرَ الجوهر, فهّلا صَحٌ مِن فاعل الججوهر أن 
يَفعلّهَ و إن لم يَفِعَل معه الکَونَ؛ لن هذا كم کل يرين تَعَلَّا بمُدرة القادر؟ 

قلنا: مَن قَصَّدَ إلى فِعلٍ الجوهر. و كان مُضْمّناً لعَيرِه وجب أن يَقصِد إلى فعلٍ 
ذلك القَيرِ؛ لحاجة ما قصَدّ مِن الجوهر إليه. و هذا كمّن قصَّدَ إلى فِعلٍ العَرَضِں 
المُختصٌ ببعضٍ المّحالٌ» في أنه لا بد مِن أن يكونَ قاصداً إلى فعل ذلك المَحَل 
(۱۳) الذي يَتِم ما فَصَّدَ به. وكذلك مَن' قَصَدَ إلى فِعل مُبٍّ لا يوجَدُ إلا عن 
سبب مخصوصٍء لا بُ ِن أن يَكونّ قاصداً إلى عل ذلك السّبب. 

و إذاكُنًا قد بينّا حاجة الجوهر إلى الكَونِ و أنّهما كالشىء الواحیِہ فلابُدٌ مِن أن 
كوب القاصد إلى فِعل الججوهرٍ قاصداً إلى الكون. 

فإن قیل: إذا احتاج الجَوهرٌ إلى الكَونِء و الكو مُحتاج إلى الجوهر بغر هة 
فقّد احتاج کل واحدٍ منهما إِلَى الآحَرِ و هذا متَناقِضٌ! 


فلنا: ليس يتعيّنُ ' ما يَحتاح إليه الجُوهرُ مِن الأكوان و يتخصّصًء كتعيّن ما 


.١‏ سوف: يتعرّض المصتف إلى هذا البحث فى فصل: «فى أنه تعالئ يقدر على كل جنس من 
المقدورات». 
۲ فى الأصل: «ما». والأضبط ما كنا 


٣‏ فی الأصل: «متعيّن». 
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4 الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
يحتَاجُ إليه الكو مِن الجوهر؛ لأنّ الجُوهر لا يَحتَاجٌ إلى كَون ' بِعَينِه و إِنّما يَحتاجُ 
۔إذا وُجذ ۔إلیٰ كون ما غير متعيّن» و الکن هو الذي يَحتاجُ إلى جوهر متعيّن؛ و 
لهذا يجوز وجود الجوهر مع عدم الكون الذي يَحتاج إليه بعَينه. 

فإن قيل: اليس الكون المعيّنُ الموجود فى الجوهر يُحتاجٌ إليه فى هذه الحالء 
و الكو مع ذلك يَحتاح إليه ' بعينه؟ ققد عاد الأمرُ إلى حاجة کل واحدٍ مِنهما 
إلى الأخر! 

قلنا: الجوهرٌ و إن احتاج إلى الكون المعيّن الموجود فيه فإِنّما احتاج إليه 
ليكو به فى جهة مخصوصة لا لوجوده. و الكون إِنّما يَحتاج إلى الجوهر فی 
خود فا ف هة الات كنا تو و اذا الف الحَھة سح الحا جهو 


لم تُجرِ في الفسادِ مَجرئ أن يحتاج گُل واحدٍ منهما إلى الآخَرٍ مِن وَجهِ واحدٍ. 


[عدم خلو الجوهر من الأكوان] 

فإن قیل: فهبوا "أنه مسلّمٌ لكم أنّ الجُوهرّلا خلو ۔مع وجودِہٴ -مِن أن يَكون 
فی جهة مِن الجهات. لِم رَعَمِتّم أن ذلك يَقتَضی أنه" لم يَخل في حال مِن الأحوالٍ 
من الأكوان؟ و ما أنكرتّم أن يَكونّ الجُوهرُ في حال حُدوثه نما اخمّصّ بالجهة 
بالفاعل و إن كان في حال بقائِہ و انتقاله إِلَى الأماكن یکو فيها لمعنئ'؟ فإِن 


ا الأصل: «الكون». 

. أي إلى الجوهر. 

. فى الاصل: «فهب و». 

فی الأصل: «مع وجودها»» و الضمیر راجع إلى الجوهر. 
6. فى الأصل: «أنّها). 

1 وھا المعنیٰ هو «الكون). 


0-4 یہ مف 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع ۹۱۷ 
الذي أَبِطَلتُم به أن يكون في أحوالِ بقائه مختَضَاً بالجهات بالفاعل لا يَتَناوَلٌ 
هذا المَوضِع. 

قُلنا: أوَلّ ما تقول: إن هذا الكلام لا يتكونٌ شُهةُ لِمَن خالف فی خُدوثِ 
الأجسام؛ لأنّ اعتراضه مَبنئ على تُسلیم خُدوٹھاء و إِنّما يَصِحّ أن يَكون اعتراضاً 
ممّن تََى الأعراضٌ و وافق في حدوث الأجسام. 

و الذى يُبِطِله من بَعدُ: انا قد عَلِمنا أن الجُوھر إذا نَقّلناه مِن هذه الجهة التى 
درت تم أعدناه إليهاء فإنّه لا يكونُ فيها إلا بمعنى؛ لأ كَونّه فى حال البَقَاء 
مسقا بالفاعلِ مِن عير تُوسّطٍ معنئ قد ظَهَرَ بُطلاه. و سُّلّمَ أيضاً في السؤالٍ. و 
هو إذا انتَقَلَ إليها لم يَحصّل من الحالِ إلا ما كان له في الابتداء بعَينِهء و الصفتان 
المتمائلتان المتَفِقَتان في كيفيّة الاستحقاقٍ لا يجوز أن يُسنَحَقَا مِن وَجهين 
ملين فلا ند أن يكوق:الكقتقى لما واعذا: و قد عا أن الخال اتی 
تَحصّلٌ ' للجوهر فی الجهة المخصوصة التي كان فيها فى حال الحدوث مُماثلة 
للحال التى تَحصّلٌ له فيها فى حال البقاءء و كيفيّة الاستحقاق أيضاً واحدة؛ لاله فى 
حال الحُدوثِ کان يَجورُ أن يَحصُل فى غيرها بَذَلاً ِنهاء كما هو كذلك فی حالٍ 
القاء فيجبٌ أن يكور الموجبٌ للصفتين واحداً عير مُختَلفي . فإذا بَطلَ أن يكون 
في حال البقاء في الجهة بالفاعلء فهو 'كذلك في حال الحدوث. 

وا على ذلك: أن كَون الجسم فى المُحاذاة يَصِح النَرَايُدُ فيه؛ 
.١‏ فی الأصل: «لها». 

۲ فی الأصل: «يحصل». 


۳. فى الأصل: «و ھوا. 
0 أيّ في جهة. 


۹۲ تر اموق الدين / ج ١‏ 
و لهذا ر يَمنَعٌ الأقوئ مِنه الأضعَف و ما صح التزايّدٌ فيه لا يتكونُ بالفاعلِ 
كالحُدوث, و هذا قد تَقَدمَ 

و قد أجات )۱٤(‏ بعضهم عن هذه لت بأن قال لو فرضنا ان الجسم 
في أُولِ أحوالِ وجوده يكونُ في المُحاذاةٍ بالفاعل, لم يَقَدَحْ ذلك في إثبات 
خُدوثه و نَفى قِدَمِه؛ لأنّه إذا كان فى الحالِ الثانية لا يكو فى المُحاذاة إلا بمعنى 
مُحدَّثْء ' فحُدوئہ واجبٌ هو؛ أن ما يَتَقدَّمُ المُحدّتٌ ' بوقت واحدء لا يَكونٌ إلا 

و هذا لا يُحَتاجٌ إليه؛ لأ السائل عن هذه المسألة قد سَلَمَ حُدوتٌ الجسم لفظاً 
و معنى» و مساللّه مَبنيَةٌ على هذا الأصل؛ فأیٌ معنئ لاستخراجها فيما يَلرَّمُه و 
مساللّه مَبِنْةُ عَليه» و هو يُصرّح به؟! 

[فإن قيل]: إِنّهِ لا يخلو مِنَ الکَونِء و إذا أجَتّم حُلُوٌه ِن الأکوانِ فأجيزوا خلرٌه 
عن الألوان!" 

فلاا لو ینار بِينَ الأمرين و أَحَلَنا خلوٌه ین الکَونِ و اللون معأ لكان ذلك غيرَ 
قادح فيما تُريدٌ إثباته ِن خُدوثہ؛ ألا ترئ أنّ السائل إذا طالبنا باجازة خلوّه من 


لن“ فالواجبٌ ۔ [أن لا نجیز]' [إن كان أَحَدُھما] أسوّد أن کون الآحَرُ كذلك 


و هو «الكون». 

: فى الأصل: و هن زاكك. 

. فى الأصل: «الأكوان». 

: 7 الأصل: «طالبها». 

6 يبدو أن هنا سقطاً في العبارة في هذا الموضع من الأصل. 
.٦‏ هذه الكلمة في الأصل غيرمقروءة. 


4 کہ مف 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع ۳ 


ولا إذا كان أَحَدُھما قُرَسياً ! أن يَكون الآَحَرُ على صفته؟" 

و هذا الجَوابٌ [جوابٌ] عن قولهم: «إذا لم يتقدّم الجسم مالا يَبقى و لم يكن 
مما لا يَبقىء ' فكذلك لا یَتقدُمُ المُحدَّتٌ و لا کون مُحنَثا؛ و عن سائر ما 
تالو ن فة عل هذا الوه 


[تناهى الحوادث الماضية و المستقبلة و بيان الفرق بينها] 
فإنَ قیل: و لِم أنكرئُم أن تكون الحوادثٌ عير متنامِیّة و لِم زَعَمنُم لها أوَلاً؟ 
قلنا: وَصفُھا بالحُدوث يَقتضى تَناهِيَها؛ لأنّ المُحدَّتٌ لا بد من أن يكون فاعِله قد ° 


فرع مِنه» و لم یق من شىء بُنتظرٌ وجودہ' . و ما تناهى ' خُدونّه و انقطم, فلا“ بد 


5 فی الأصل: (قرسیأ). 

۲ عبارة الال مبهمة: ولكن يمكن الا سان :يفار ة تسيهة م کات ا اة 
ص 14 لرفع الإبهام» فقد جاء فی هذا الكتاب: «فإن قيل: أليس أن الجسم لم يخل من الأعراض 
ولا يجب أن يكون عرضاًء فهلا جاز أن لا يخلو من المحدّث ولا يجب أن يكون محدثاً مثله؟ 
قلنا: ما ذكرناه إنّما يقتضى اشتراكها فى الوجود لا فى الجنس, ألا ترئ أنّ السواد و البياض إذا 
وُجدا معاً فإنّما يجب أن يكونا مشتركين فی الوجود سنن لو كان أحذهما محداً لكان الآخر 
أيضاً محدثاً. فأمًا أن يكون کل أحد منهما من جنس الآخر فلا و كذلك التوأمان إذا وُلِدا معاً و 
كان لأحدهما عشر سنین, فإنّما ينبغى أن یکون للآخر أيضاً مثْلّ هذه المدّة فأمًا اشتراكهما فى 
الَختن ع إذاكان احدهما 2 کیا بحتب أن ركوة نا قله ۱ 

۳۲ مُرادہ ب«ما لا يبقئ» العرض: فإنٌ من خصائص العرض أنه لا يكون له لبث كلبث الأجسام. 
الحدود. ص۳۳. 

.٤‏ قد تقدم هذا في عبارة شرح الأصول الخمسة التي نقلناها آنفاً. 

. فى الاصل: «غير» بدل «قد». 

: فى ادا هر تا 

: فى الأصل: «وما لا يتناهى». 

۱ فى الأصل: «فلما». 


© 


لے > سم 


2 


١ الل فى سن الدين /ج‎ ۹٤ 
من أن يكون له أوَّلٌ و آخِرٌ؛ فمّن وَصفه بالحُدوثٍ و تفئ تنتاهِيّة‎ 

ولا يَلِرَمُ على هذا تناهي الحوادث المُستقبَلة و أن يكون نَعيمُ أهل الجَنْة و 
عَِابُ أهل النار مُنَقَطِعَينء على ما يَزَالُ يُلزْموننا ' إيَاه '. 

و ذلك أن القَرقٌ بِينَ الأمرّين واضِحٌ؛ لأ المُستَقبل من الحوادث ما دخَلَت* 
حقيقئُه فی الوجود, ولا فرَعٌ فاعله منه. و لا يَلرّمُ أن يكون مُتناهياً. و الماضی مِن 
الحوادث قد انقَطَعَ وجوده, و فَرَعٌ فاعلّه منه» فلايْدٌ من تناهيه. 

على أن تقول فى المُستَقبّل مِثل ما قُلناه في الماضي. فتّحَكُمُ بتناهي گل ما وج 
نہ كما حَکمنا بتناهى الماضی؛ لأنْ العِلَةَ في تناهي الجميع واحدة. 

و معنیٰ قولنا: «إِنّ النعيم و العِقابَ غير مُنْطِعَينَ». هو أن فاعلّها يِفعل منهما” 
الشيء بَعدَ الشىء. و لا يُرِيدٌ فى النهاية عن الموجود فيهما؛ و لهذا جار أن يكون 
لا آخِرَ للأفعال. و لا يَجَورٌ قیاساً على ذلك أن لا يَكون لها أُلّ؛ مِن حَيتٌ كان 


ف" الآخر لا 7 : وجوذه' مالا يتناهى, و نف الأوَلِ >َقتَضی ذلك. 


5 فی الأصل: «يلزمونا». 

۲. الملزمون هم القائلون بِقِدّم الأجسام و العالم, فقد كانوا بُلزمون المتكلّمين لا خصوص 
المصئّف _بذلكء و قد سلّم لهم أبو الهذيل العلاف هذا الإلزام» و ذهب إلى القول بانقطاع نعيم 
أهل الجنّة وعذاب أهل النارء و عرفت نظريته هذه باسم «سكونٌ أهل الخُلْدَين». ( الفرق ہین 

1 : 
الفرقء ص )١١١‏ و قيل: إِنّهِ رجع عن هذه النظرية. ديو ان الأصولء ص .۲٦٢‏ 

۳. «ما» هنا نافيه. 

. فى الأصل: «دخل». 

.٥‏ في الأصل: «منهم). 

.1١‏ فی الأصل: (فی)ء و الصحیح ما أثيتناه بقرينة قوله: او نفي الاوّل». 

۷ لعل كلمة «وجوده» زائدة. 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع ۹۰٥‏ 

0 ھھ 9۹669 كاف لا اول لها لمعت أذ 
کون فاعلّها لم يَفعَلُ شیئاً مِنھا إلا بعد أن فَعَلَ ما لا نِهايةَ لہ و هذا ممًا لا يصح 
و صح ذلك ماضي لَصَحّ مستقبلاہ و في لينا باستحالة أن تبتدئ بيعل مالا 
نهاية له م عل بعد ذلك فِعلامِن الأفعايء دلبل على تناهي الحوادث. 

فإن قیل: و لِم جمعتُم بِينَ ' الماضي و المُستَقبَلِ فی هذا الباب؟ 

قلنا: لأنّ المُضِئَ و الاستقبال مِن أوصاف الزمانء لا تأثير له فى استحالة ما 
يجري هذا المّجرئ و لا فى صحته. 

و لہ لا ماضی إلا و قد كان مُستَقبَلا كما أنه لا مُسِتَقَبَلَ إلا و سَيصيرُ 
ماضیأء فيَجبُ أن يكون کل شَرطٍ استّحالٌ معه إحداثٌ الفعل فی المستقبّل. 
يَستَحيلُ معه ' ذلك فيما مَضی ؛ ألا رئ أنه لما استحال في المُستَقبَلٍ وقوعٌ 
الفعل مِن عير قاد استّحال مِثله فی الماضی, و كذلك [لمًا] استَحالَ أن 
تعلق وجو الفعل (10)مستّقبلاً بوجو" الضَّدَّينِء استحال ذلك ماضيا؟ فلو جاز 
لأحَدٍ أن يُفرّقَ فيما لا نِهاية له بِينَ “ الماضی و المستقبّل, لجار لغَيرِهِ أن يُفرّقَ فی ٦‏ 
سائر ما ذ كرناه. 

فإن قیل: و ما الدلیل على صحَةٍ استحالة ما ذَكَرئُموه في المُستَقبَلِ حنّیٰ يَصِحَّ 
اال مي 

قُلنا: لو جا ِن بعض القادرينَ أن يبتدىّ فيَفعَلَ ما لا ِھایة له. لَصَحٌ مِن كَل 
.١‏ فى الأصل: «من». 

5 في الأصل: + «في»» ولا وجه له. 


و فى الأصل: «لوجود). 
1 فی الاصل اينه و الأننت«السياق:مااكرناة. 


١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ۹٦ 
قادر مث ذلك؛ لأنّه لا وجة معقول یُمكِن أن بُذَكَرَ فى اختلاففٍ القادرينَ فى هذا‎ 
الباب» و هذا يوجبٌ أن يَصِحَّ م من أَحَدِنا أن يَبتدىّ فيَدَخْل داراً بَعدَ دُخوله ما لا‎ 
ِھایةً له مِن الدورء و يَقَتَضى أن يُصدَقٌ مَن أخبرنا بذلك عن نفيه» أو بُجوّز‎ 
صِدقه. كما يُجِوَّرُ تصديقٌ المُخبر عن كَل أمر جائز وقوعٌه. فلمّاكانَ ذلك مستّحيلاً‎ 
ِنَاء و أخبرَ ہما' يُقطّمٌ على كَذِبِه عَلِمنا أنّه لم اا لاوا الماضی‎ 
. للمستقبّل فى هذا الباب‎ 

على أن تَعلَقَھم فى هذا المثالِ الذي ذَكرناه أنه مستَقبَلٌ و ماأجازه 
ماضء لايُغني شيئاً مع ما بَيَنّاه يِن تُساوي حُكم الماضی و المُستَقبَّل في 
هذه القضيّة . 

ولو ايد ” لفظ المثالٍ الذي اتا إلى لفظ الماضی > [حتیٰ َه ] يدل بذلالتہ اذا 
كان بلفظ الاستقبالِء لَعَلِمنا بن القائل إذا قال: «لم أد ل هذه الدارَ إلا بَعدَ أن 
دلت نالا نما له من الدور» أو قال: الم أدخل داراً إلا تعد ان ET‏ 
لها فإنّه متئ دحل داراً كاذبٌ فی قولهء و إن شَرطّه الذي عَقَدَّه في دخول الدار 

و قد استّقصّينا الکلامٌ فی هذا المعنیٰ, و ذكرنا فيه وجوهاً كثيرة و زيادات 
يَقنَضيها الكلامُ: ٠‏ في مقالة لیَحیّی بن عَدِيّ الشصرانيّ ع المنطقى دوک اماد 
.١‏ فى الأصل: «به». 


آ فی الأصل: «ولو دخلنا». 
ری ہت إذا». 
٤‏ 


الباب الأوّل: الکلام فى إثبات الصانع ۹۷ 


«الكلام فیمایکناھی و لابكناهى» أ» '. [و] فیما د كرناه' هنا كفايةٌ. 


<> ولد فى تکریت: وانتقل إلى بغداد. كان نصرانيّاً يعقوبى النحلة, و إليه انتهت رئاسة أهل المنطق 
فى زمانه. قرأ على أبى نصر الفارابى» و ترجم عن السريانيّة كثيراً إلى العربيّة. كان ملازماً لنسخ 
الكتب بيده» حتّی أنه نسح نسختين من تفسير الطبري و أهداهما إلى بعض الملوك. له من 
الكتب: تهذيب الأخلاق. و شرح مقالة الاسكندر فى الفرق بين الجنس و المادة و مقالة فى 
التوحیدہ إلى غير ذلك. توفي ببغداد سنة 174 (الأعلا4 ج ۸ ص 167 معجم المؤلفينء ج ۳٣ء‏ 
ص ۱۱ء عيون الأنباءء ص ۳۱۷). ثم إن ليحيئ رسالة تحمل عنوان: «مقالة فى ثلاثة بحوث عن 
غير المتناهي»» ( مقالة في التوحيد. ص ۰ لعل رد الشريف المرتضئ المُشار إليه فی المتن ناظرٌ 
إليها. و الجدير بالذكر أنّ النجاشى ذكر ثلاثة ردود للشريف المرتضى على يحيى بن عدي. و 
حَدّث الأجسام. و الرد عليه فى مسألة سمّاها: طبيعة الممكن. رجال النجاشی ص ۲۷۰. 

.١‏ ذكرها البُصروي فى فهرسه لمصتفات الشريف المرتضى» و سمّاها: «مسألة فى الرد على 
يحيئ بن عديّ النصرانى فيما يتناهئ و لا يتناهئ»» فيما سمّاها ابن شهر أشوب: «نقض مقالة 
يحيى بن عديّ النصرانى المنطقى فیما لا يتناهئ». فتحلة العقدة العدد ”. ص ۳۸۱ معالم 
العلماء» ص .١٠١0‏ 

”. كما أن للمصتف كلاماً آخر حول هذا الموضوع. مذکوراً فى مسألة له حول قدم العالم. 
أجاب فيها عَن سؤال وبجهه إليه المحقّق الکراجکی. انظر: كنزالفوائد. ص ۷۔ 

٣‏ فی الأصل: «ذكرناها». 


سی الا ةد کا و 


[ا1] فصل [الثاني] 
في الدلالة على إثباتٍ المُحدِثِ 

الذي يذل على ذلك: أن التصرّف الذي يَظَهَرُ ما ۔کالقیام و القعود و غَيرهما ۔ 
د انك تكو وديا لا به هارن گار کی تھی نت تعلق ظگگیار 
حاجته إلينا فى حُدوثه» دون سائر صفاته. ا يَقَنَضى حاجة كَل مُحدَتثْ إلى 
مُحَدِثْ؛ للمشاركةٍ في علَةِ الحاجة. 

فإن قیل: دُلُوا على أن هذه الأفعال تعن بكم بَعدَ أن شرو امس نشار 
أنّها مُحتاجة إليكم في خدوثها دون غيره وأنما شارکھا فى الحُدوث يَحتاجٌ إلى 


٢ك‎ 


[البحث الأوّل: حاجة تصرّفاتنا إليناء و تعلّقھا بنا] 
قلنا: قد تَبَتَ أن تَصرّفنا يَجبٌ وقوعّه و انتفاؤه بحسب أحوالناء مع السّلامة و 
ارتفاع المّوانع؛ ألا ترئ أن أحَدَنا متیٰ أراد القیامٌ و دعا الداعي إليه و كان قادراً عليه 
وقد شسوع عفد ين وقرع القيام تس ر کات إذا که و مره الصارف 
020 انتفائه. و لهذا 6 ا الأکلِ مِن الجائع الذي بَحضْرُہ 


.١‏ فى الأصل: «دون غيرها». 
٦‏ فہتو ثلاثة اسل وسوف يجيب عنها المصلت فی ضمن ثلاثة بحوث: 


۶ 


۰ الملخص فن أصول الدين اج ١‏ 
الطعامُ. و يُمَكَنْ مِن ناله فإن عَرَضَ له عارضٌ و صارف ۔مِثل أن بَعتقّد 
ہو سرت بی دو یہ ہیں 
أحواله فی كَونِه عالماً؛ لأن الكتابة لا تَقَعٌ مِن الأمّی؛ لأنه لا يَعلمُھاء و تَفَمْ ممّن 
يَعلّمُّها أ مِن نساجة [و تأليفي مار ار ار عي 
معلومٌ ضرورة لسائر العقلاء. 

والذى يدل على أن التصرّفٌ مُحتاج إلينا: أنه لو لُم يكن بهذه الصفةء لّم َجبْ له 
هذا التعلقٌ الذي د كرتا كما أن ألواتنا و هابا لما لم تكن اجه إلا لم تق 
9 ھ ف0 بيو كد زات 
أفعالٌ غيرنا كقيامه و قُعوده لما لّم تكن مُحتاجةً إلينا (17)لَم تعلق بأحوالنا. و 
كَل هذا يدل على تُبوت حاجة التصوّف إلينا. 

فإن قیل: اليس قد يُرِيدُ الإنسانٌ مِن أفعاله ما ' لا يم فكيف ادَعَيتُم وجوت 
ذلك؟ 

قلنا: ليس يجوز أن يُرِيدٌَ ما لا يَمَعُ مع السلامة و ارتفاع الموانع و إِنّما لا يَقَعٌ ما 
وو نلا كر ناد عنم ا SG‏ محري 

و اسقط اا شتّرطناه من ذِکر «الوجوب»* اعتراضهم بوقوع ٠‏ تصرف 
العبد بحَسّب إرادة المَولىء و تصرف الرّعيّةَ بحَسّب إرادة المَلِكِء و وقوع 


.١‏ في الأصل: «اويقع مما يعلمه». 

. فی الأصل بدل ما بين المعقوفين كلمة غير مقروءة: و ما أثبتناه هو الأنسب ہما يقتضيه السياق. 
: فى الأصل: «مما). 

: 0+ قوله المتقدم: «إن تصرفنا يجب وقوعه وااكفاز وتيت اعرالا 

55 الاصل: الو قوع). 


يحمد ‏ کہ ہم 


oOo 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع ل 


ما يُرِيدُه اهل الجَنَة مِنَ الله تعالى على حَسَبِ ما يُريدوئّه. [و وقوع أفعالِ المُلجَا 
بحَسَب إرادةٍ المُلجئ] '. ۱ 

و ذلك: أن سائِرَ ما طعَنوا به و إن حَصَلّت فيه الموافقة ' فهى ' غَيدُ واجبة. و إِنّما 
اعتبرنا فی وقوع أفعالنا بِحَسَبٍ أحوالنا «الوجوبٌ» الذي هو غَيرُ حاصل هاهنا؛ 
ES‏ ور اض الھک EG‏ لم 
الطاعة بحسب اعتقادهم فيها المَتفَعةَ و دَفعَ المَضرَقِ و لهذا لو اعتَمَدَ العبدٌ أو 
واحد مِن الرعيّة أن طاعة المَولى أو المَلِكِ تَضُرّه ضرَراً عظيماً لا يتلافاه لحصاهء و 
كذلك لو ألرَمَه مَولاه الکتابةً و هو اَم لم يُطِمْها 

فقد عاد الأم رُإلى أن تَصَرُفهم بحسب أحوالهم, لابِحَسَب أحوال مَن يُطيعونّه. 
و يَکفی فى هذا المَوضِع أن نَجِدَ مَن یُخالِفٌ مولاہ أو مَلِکه في فِعل واحدٍ. في 
رق ين المرين؛ لأن المُخالَفة لا یمکن " أن يُوجدها'" ازا ذلك من رد شيا 
مِن تفه و لا يَمَعْ مع السّلامة. 

فأمًا وقوع ما يُرِيدٌه ' أهل الجَنَةَ فمعلومٌ أنّه غَِيمُ واجب الوجود الذي أرَدناه و 


اتل القديمُ بحسب ما وَعدهم به . و الذي یہ بین أنه غَيرُ واجبء انهم لو 


.١‏ ما بين المعقوفین أضفناه ليكون عِذْلاً لقوله: «فأمًا الاعتراض بوقوع أفعال الملجأ بحسب 
إرادة المجلئ». 

۱ أي موافقة تصرّف العبد لارادة المولیٰ: و هكذا فی باقى الأمثلة المتقدمة. 

۱ فى الأصل: (فھوا. 

۱ في الأصل: «أفعاله»» و الصحيح ها اناه بقرينة «أحوالنا». 

۱ فى الأصل: «لايمكنه»» و الأولى ما أثبتناه. 

سے فا ا« افيوع د و الجسم نا انان الوم :وجوه اک مر اقول 

: فی الأصل: «يريد». و الصحیح ما أثبتناه؛ للزوم وجود الرابط. و هو ضمير المفعول. 

5 فی الأصل: «يفعل». والأولى ها انتا لرجحان عدم تقدير المفعول. 


4 ےہ حم O‏ 


ہے »> جح 


۶٤ 


۰۲ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
أرادوا أن يُفعَلَ بهم مِنَ الوب أكثر مما يَستَحفُوته لم بقع . وكذلك لو أراد أحَذّهم 
أن يسوی بَینّه و بين النبيئ صلی الله عليه و آله فی الثواب, لَما وَقَمَ ما يُريدُه؛ فبان 
ما ذّكرناه. 

فأمّا الاعتراض بوقوع أفعالٍ المُلجَإ بِحَسَبٍ إرادة المُلجی : فغَيرُ صحيح أيضاً؛ لأن 
ود شرع روت ا کک سم وإ ئها انعا لى لتقمل تد الا ]رادي 
٤‏ ى۷ 

و َيس لهم أن يُقولوا: إذا کان المُلجَاً تق اُفعالّه بحَسّب إراديّه و إرادة مُلجثه 
فاا 

و ذلك : أن الأمر و إن كان على ما ذكروه فالاعتبارٌ بأحوالِ المُلجَإ دون المُلجئ؛ 
لاه و كان المُلجَاً” علئ هذه“ الحال* من غَيرٍ أن يكون المُلجئ عَلّيهاء لم بُجِل 
ذلك بوقوع الفعل و وجوب وقوعهء و لو كان المُلجِئنُ على هذه الحالٍ و ليس 
298017 ما وَقَعَ الفعل. فصارٌ الاعتبارٌ إِنّما هو بحالِ المُلجًا اتی دل 
اختلاقها' لوقوع الفعلِ - دون حال الحُلجئ. 

و يوضِحٌُ أيضاً ذلك ما ذكرناه مِن مِن أنه نو أَلْجَأه و هو ایخ إلى الكتابة 


فی الأصل: «قوي». 

5 فی الأصل: «الذي». 

3 ۳ هامش الأصل: «الملجأ له). 

03 في الأصل: «هذا». وقد غيّرناه لتكون العبارة مع قوله: «لو كان الملجئ على هذه الحال» على 
سياق واحد. 

٥‏ اي کان مُریداً للفعل. 

5. كذا في الأصل. و الأرجح: «اختلالها». 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع ۱۰۴۳ 


لم تَقَعْ | مِنه؛ مِن حَيتٌ لم يكن عالِماً بھا. 

فإن قیل: أ یس قد يَمَعٌ بحسب قصودكم ما تقولون: إن َس هو فعلاً لكُم؛ حو 
الشُمرۃ و الحُضْرَةٍ التى تَحصّلُ ' عند الصضَّرب؟ و هذا يَقتَضى أَحَدَ الأمرّين: إِمَا 
فساد رت ف و أو أن تكون الألوانٌ مِنْ أفعالكم! 

أُحَدُھما: أن يكو الفِعلٌ حادثاً. 


و الآخَرُ: أن يجب وقوعه بحسب قصودنا و أحوالناء كالقيام و [القعود. 

رووا يوا جا یناو یلست شرب 3 دا 
خاو (#الاى انما هو لن لم المُنرَعِج "ین مكانه المُجتَمِع إلى مَكانٍ آحَنَ ' و 
لهذا يَخَلِفُ بِحَسَبٍ صَلابة المَوضِع و رخاوتهء و كثرة الام و قَِتِهِ 

و أيضاًء فلو کان حادثاً لم يَلرّمْ على ما ذَكّرناه؛ لأنّه غَِيرُ واجب وقوعه بِحَسَبٍ 
فوا الا رف أن اجا لوضرت اع ریا اتا مِنٌ المُواضع الدقيقةء و 
ا أن لذ يحم هد الوت لما كان اشنا یں ان ٌ فعْلِمَ أنه مُفارق 


5 في الأصل: الم يقع». 

۲. فى الاصل: «يحصل». 

۳ ما بين المعقوفين لم يرد فی الأصل, ولكنّ السياق يقتضيه كما هو واضح. 

5 في الأصل: «يقولون» بدل «هولون»» و الصحیح ما انتا كما هو في مصادر آخری, راجع: 
شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبّاں ص ٢٢‏ و ۲۲۷. 

.٥‏ أزعجنّه عن مَوضعه؛ أي أرلنّه عنه. المصباح المیرں ج ۱ء ص 707( زعج). 

.٦‏ أي أن لون البشرة الأحمر الحاصل عند الضرب. لم يكن غير موجود قبل الضرب ثم حَدَّتْ 
عنده» بل كان موجوداً قبل الضرب. فإله لیس في الحقيقة إلا لون الدم الأحمر الذي تحرّك نتيجة 
الضرب من مكان إلى مکان, و هذا على خلاف القيام مثلاً. فإنّه لم يكن موجوداً قبل إرادته ثم 
حدث عندها. 


اا الځ ص في أصولالدين/ج١‏ 
الأفعالٍ الواقعة بحسب قصودنا. 

فإن قیل: إذا جار عند كم أن يَفِعَلَ القَدِيمُ تَعالى فيكم هذا التصرّف بحسب 
فصودِکم و لم يُمكنكم أن تمتعوا م ن أخوال کرت قادرا عل الك فالا تنك ا 
ذلك من القطع على تعلق در التصرفِ بكم لهذا النُجويِء و يشْكْكُكُم في وقوع 
e‏ ۱ 

قلنا: کل سؤالٍ لا يَصِح إلا عد صحَةٍ ما يَقدّحُ به فهو باطل؛ لأن صخَتّہ تَنَضى 
صحّةً ما اعتّرَضٌ بالسؤالِ عَليه و صحَحةٌ ذلك تقتضي بُطلانَ السؤالٍ. 

نس سم ہس د إلا بَعدَ أن يَنبْتَ 


م ورك 


ل ا E‏ من جھتە' ؛لّبتنى على ذلك حاجة کل 
مُحدَث إلى مُحدِثء ثُمْ بَثبُتَ له ال اها و ال و و ال 
ث إلى مُحدِثٍء ثم من الصفات 92 يق | 


إثبات مُحدِث للأجسام إلا بذا دون غيره. 


5 في الأصل: «تمنعكم». 

5 في هامش الاصل عن بعض النسخ: «هذا» بدل «قدر». 

٣‏ أي أنّ من المحتمل أن يُحدِث الله تعالى التصرف وفقاً لقصد الإنسان, و هذا أمر لا يمكن 
نفئ قدرته تعالئ عليه فإذا جاز ذلك لم یمکن الجزم بأنّ تصرّف الإنسان متعلّقٌ به. 

.٤‏ متعلق د«تعلق). 

۵. جاء فی حاشية الأصل: «فإنًا لو جوّزنا أن يكون ما يظهر من التصرّف منا مع حدوثه بحسب 
قصودنا و دواعينا -لم يكن متعلقاً بناء ولم نكن نحن مع هذه العلاقة قادرين عليهء كيف يمكننا 
اتات انه تعالى قادنٌ أو السبب فی ذلك هو حدوث العالم بحسب قصدہ ودواعيه. و 
المفروض أنه لا يدل ذلك عليه؟! 
بل نقول: هذا التجويز س لباب إثبات الصّانع, فإنَّه مع تجویز أن لا يكون ما يظهر من التصرّف ۔ 
مع كونه حادثاً بحسب قصدنا_متعلّقاً بنا و محتاجاً إلیناء ولا يكونٌ لنا فيه تأثِينٌ لم يمكن الحكم 
بأنَ الحادث محتاج إلى مُحْدِثُ. فتأمّل). 

٦‏ فى هامش الأصل: «أي من جهة ظهوره منا». 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع ۱۰۵ 


۲ 


ر 


و قد يَيّنَ الشيوخٌ صححة هذا' E‏ ؛ و لَعَلنا أن نُشرّحَها في 
باقى الكتاب إن عَرَض ما يُحتاجُ فيه إلى شرجها. ' 

و إذا تبت أنه لا طریق إلى إثبات الققدیم تعالیٰ بصفاټه ' إلا ما ذ گرناء فکیف 
ےی وچ ب تی اصن ها لاد حولم e‏ 
لقلہ ارزع ويه تعلق اق اف تو ظ aa‏ 

فإن قيلَ: فهَبُوا أن السؤالٌ فَسَدَ مِن هذا الج إذا اور هذا المَورتَ لکن إذا كنتم 
جوزو قبل إثباتِ الققدیم تُعالى بصفاته ' أن يكون مُحدِتٌ العالم بهذه الصَّغَاتِ؛ 
لأ التجويرٌ لا يَفتَقِرٌ إلى الأدلة, و إِنّما يَفتَقِرُ إليها القَطعٌء فالسؤال باق بحاله؛ لأنه 
ُقال: جَوّزوا أن يکو هذا التصوٌف فيكم من فِعلٍ مَن جوزتم" كَونّە قادراً على أن 
ا 

قلنا: الجواتٌ عد" ذلك او فاو هر الاق عَبَتَ تعلَنٌ هذا 
اضرب [بنا]» و وقوعٌه بِحَسَبٍ أحوالناء فلو كان له فاعل غَیرُناء لم كن وٹ 
مِنْ تعلق کرو اف الذي اله ا أن يفا ر في تعلتي الفعلِ 
تل اکسا و عح هذ 


5 فی الأصل:(ھذہ؛ء و الأنسب ما أثبتناه. 

٦‏ فی الأصل: :امن). 

سرف طرق المطتف مزه اخریئٰ إلى هذا الت فى آراغ الات ج ص ۳۴1۷۳۱۰ 
٤‏ فی الأصل: «بصفاتها». 

0. فى الأصل: «لصفاته». 

١‏ فی الأصل: «جوزكم). 

فى الاصل: «من». 

. كذا في الأصل. و الأولى: «من التعلّق». 

. فى الاصل. «ما». 


و > ح ص 


271 


۶۷ 


كل الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 


الوجهء وجب القَطمٌ على كَونِه علا لمن عُلِمَ تعلق به دون غیره» و دون مَن جُوّرَ 
ذلك فيه؛ لأنّه ليس يُمِكِنٌ أن يَنبْتَ بهما؛ لاستحالة وقوع الفعل من فاعِلين. 

قبل في هذا: إن حُکم الفاعل لا بد أن يَكونَ معقولاً قبل إضافة الفعلِ إل فاعل 
مخصوص.ء فمَن قيل له: جوز أن يكون التصرّف الذي يَظهَرُ منك فع غَيرك 
فیك: لا بد أن يكونَ عنده کَیفیْةُ إضافة الفعل إلى فاعله و أحكامّه التى بها يَكونٌ 
فِعلاً له. و ليس يَعقِلُ أَحَدٌ مِن ذلك إذا ما عَقَلَه إلا بتصوّفِه أ معه. 

وهذا یرجم إلى ما د کرناہ و أوضحناہ؛ نّا قد بینّا وجوبٌ وقوع تَصرَّفِهِ بحَسب 
أحواله. فلو کان فِعلاً ليه فَعَلَه على هذا الوجه فيه اختیاراًلُما وَجب ما دگرناء؛ 
لن وجوبه مُنافٍ. و مَن ادحل شُبهةٌ فی وجوب ذلك. و عَلَّقَه باختیارِ مُختار» و 
ذلك سات الواتجبات» فهذا" يودي إِلَى التجاهّل! 

فإِنْ قیل: لُو کان وجوبٌ وقوع النَّصرّفٍ بحَسّبِ قُصودكم یَقتّضی (۱۸) كوه 
فعلاً لكم؛ لوجبَ أن گرا رتافد لم غر کو بردت أن 
کون تصرف الساهي و النائم فِعلاً لعَيرِهما! بل لوب أن تكون ' الإرادةٌ خارجة 
مِن أفعال العباد! ۱ 

مل ما ذَكَرناهٌ مِنَ الاعتبار إِنّما هو دلالةٌ لا حَذٌء و الذَلالةُ لا ببَجبُ فيها 
الَکش و إِنّما يجب ذلك فی الحدود". و ليس تَمِنَعُ إثبات الحُكمَين المُتَمائْلِينِ 
.١‏ فی الأصل: «لتصرفه». 
. في الأصل: «هذا». 
. فی الأصل: «يكون». و الأولى ما أثبتناه بقرينة قوله: «خارجة». 


F1۳ aE eels :‏ 
. وما ذكرتموه فاته عكس الدلالة. (المصدرالسابق). 


4 پچ مف 


© 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع ۱۰۷ 


و وجود مِثل مدلولِ الدلالة مع فَقَدِها لا يكونٌ نقصاًء و إِنْما النقص وجودُ 
الدلالة مع فَقَدٍ مدلولها؛ لأن ذلك هو الذي بُخرتُھا مِن كُونْها دلالة؛ ألا تریٰ أنَا 
ثبت حدوت الأجسام بدلیل لا ياتى في خُدوثِ الأعراض و إِنّما بُ خُدوثٌ 
الأعراض بدلیل کت لا يَقَنَضى ذلك فساداً؟ لأنّ الدلالة كاشفة و ليست بعلة 
موجبة. و لا يَمبَنِعٌ أن تكشِف ' عن الأشياءٍ المُتمائلة الأأشیاءً المُختَلِفَة. 

فإن قيلَ: فما الذي يذل على إثباتٍ تصرف الساهى و النائم فِعلاً لهماء و على أنّ 
الإرادة فِعلٌ لكمء ' إذا كان ما ذكرتّموه من الطريقة لا ّى فيه؟ 

قلنا: هذا مما لا يَرَمُ في هذا المَوضع؛ لأنّ فَصدنا يَتِمٌ مِن دونه؛ ألا ترئ أنا 
إنما أجرينا فى هذا الكلام إلى إثبات 530 علق ينا عن حيث كانت تعد 
تبن علیٰ ذلك حاجة کل المُحدّئاتٍ إلى مُحدِث؟ و هذا يَتِدُ وإن لم يدل على أن 
جميعٌ تَصَرُفِنا في جميع الأفعالِ عل لناء عير أنا تُتبرّعٌ بذِكره حَتَى لا يَدخُلَ من 

[1.] فنقول: فع الساهى أو النائم و إن لم يَقَع بحسب قصوده. فمعلومٌ أنه لو 
غ اس فوھو بنع ا اس تھا ار يقتي ور 
يُخَالِفُ فی هذه القضيّة فِعلَ غَیرِہ الذي لا يجب ذلك فيه. * و لهذا رُبّما [بْحتَرَزْ]” 


0 فى الأصل: «يكشف». و الأولى ما أثبتناه. 

فان إفكالان: أحداهما يتعلق بالساهى بو النائم» و الآخر بالارادق و سرت يجيب الضف 
عنهماء كل على حدة» بعد تقدیم مقدمة مختصرة. 

۳٣‏ فی الأصل: «إليها». و الصحيح ما أثبتناه؛ فإ الضمير راجع إلى الفعل فى قوله: «فعل الساهي». 
وهكذا الكلام فى قوله: «عنه». 

٤‏ فإنه لو كان عالما بفعل غيره و قاصدا إليه. لم يقع بحسب قصده و داعيه. 

.٥‏ فی الأصل بدلّ ما بين المعقوفين كلمة لا تقرأء و ما أثبتناه هو ما يقتضيه السياق. 


۶۸ 


۸ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
مِن هذا السؤالٍ [بالتصرّف] فى أصل الاستدلالٍ بأن یُقال: إن تَصَوُفاتَنا بب 
ۇقوعًھا' بحسب قصودنا إِمّا حقيقة أو تقديراً؛ فيِحتَرَرُ' بذكر «التقدير» مِن تصرف 
السَاهي و من جریٰ مَجراه. 

و أيضاًء فال الساهى و إن لم يَقَعْ ' تصرّفه بحسب قصده. فإنّه [يقع] بحسب 
حال له أخرئ. و هو کوئە قادراً؛ ألا ری أنّ القويّ إذا نام كأنّه يَقَعُ منه مِنَ التصدْفٍ 
و الاعتمادِ على مقدار قهء و لا يَقُمْ ذلك من الضعيفب و المريض النائِمّین؟ فَعُلِمَ 
بذلك أن التصرّف مِن فِعلِه؛ لوقوعه بحَسّب أحواله؛ لأ تصرّف غیرہ لا يجب 
وقوعه بِحَسَبٍ كُونِه هو قادراً. 

فإن قیل: و الأصَح الاستدلال بهذه الطريقة في أصل الاستدلال. 

قلتُ: لاء لأنّه إذا لم یَبُتْ کون أَحَدنا فاعاكٌ لم يَصِحَّ إثبائه قادراً؛ لأنّ التوضل 
إلى إثبات حال القادرِ نما هو بصحّة الفعلء فإذا لم نَعلَمْ فی أَحَدِنا ۔بمٹلِ ذلك 
الاستدلالٍ ‏ صشتّه لا سبل إلى إثباته قادرا فضلاً عن أن علم وقوعَ تَصرُفِه 
بحَسَب هذه الحال. ؟ 

و إذا عَلِمنا' بالطريقة المتقدّمة أنه فاعلٌ لما يَقَعُ بحسب قصوده و أثبتناة قادرا 
بمدرةٍ يَجورُ علیھاء و عَلِمنا أن اللوم و السّهِوَ' و ما جرئ مَجراھما لا يَنفى الفُذرَِ 
صَمَّ لنا الاستدلال على أن تصرّفه فى حال نومه واقعٌ بحَسَبِ الحال التي عَلِمنا 


“سب 


۱ فى الأصل: «وقوعه). 

5 فى ینعم فو اس یکل 
۳ في الأصل: «لم تقع ). 

.٤‏ اي كونه قادرا. 

0. فی الأصل: «علمناه». 

5 فى او حا 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع ۰۹ 
حالّه فی حال يَقَظَتَ و أن اللوم لا ُضاڈھا ولا يُخرجه عنها. فَصَحٌ بذلك 
الاستدلال بهذه الطريقة فی الٹانی دون الأول 

[7:] و أما الإرادةٌ تَفسّها: فالذي يدل على أنّها فِعله, أنّها تَقُمْ تابعةً لدَواعيه؛ ألا 
ترئ أن الداعي الذي يدعو إلى الأکل يدعوه إلى فِعل إرادة الأكلء و الصارِف الذي 
یَصرِف عنه أو عن غَيرِه مِن الأفعالٍ صرف ' عن فِعلٍ الإرادة. و يدعوه إلى فِعل 
(۱۹) الكراهة؟! و هذا واضح. 


[البحث الثانی: في حاجة تصزفاتنا إلينا في حدوثها] 

واا اة «التصرّفي الذي يَظهَرٌ مِنا» إلینا و ات فالذي او أنه 
إنّما احتاج إلينا فی ذلك ' دون عيره: أن " غَيرَ الحدوث ليس له هذا الحُكم الذي 
ذگرناه؛ ألا ترئ أن العالِم مِنَا لمّا احتاجَ فی كونه عالماً إلى عِلم احتاج إليه في 
الصفة التى دوجوو سے تاس تح مشش ھت“ 
لما احتاج فی انتفائِه إلى البٌیاضٍں, احتاج إليه فيما بَحصُل عند وجوده. وهو 
الانتفاء؟! فكذلك التصوٌّف إذا كان مُحتاجاً إلیناء فيَجبُ أن يَکونَ وجهٌ حاجيّه مِن 
الصفة المتعدةة ل عد قصووناءئ فل الخورت 

فإن قيل: ألا أثبتّم حاجة التصرّف إليه مِن حيتٌ كان کَسباً؟ 
.١‏ فى الأصل: «تصرفه». 
۲ في الأصل: «من ذلك» و الصحيح ما أثبتناه بقرينة ما جاء فی بداية هذا الفصل من قوله: «و إنّها 

محتاجة إليكم فى حدوثها دون غيره». و بهذا اتضح أن المراد ب«ذلك» فى قوله هنا: «إنّما احتاج 

إلينا في ذلك دون غيره» هو حدوث التصرّف. و سوف يأتى في العبارة التالية من المتن ما يدل 


على ذلك. 
07 فى الأصل: «لأن». 


۶۹ 


۱۱۰ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 

قُلنا: تعليقٌ الحاجة لصفة مِن صفاتِ الفْعل, يَمَنَضى كَونَ تلك الصفة معقولة 
اہ ری سس وٹ کل عل ما 
عله کل عاقل؛ ٠و‏ إن احتاجٌ في المعرفةٍ بتعلِّ الحاجة به إلى صرب مِن 
الاستدلال. و لیس بُعقَل ما يَدّعِيهِ خصومنا مِن مَعنّى الکسب. و على مَن اعتّرض 
720 )+99 تو لکا 
فی الكّسبء و نوضِحُه فیما يأتى مِن الكتاب, بعَونِ الله و مَشيته. ' 

علئ أ كَسبِ َو كان معقولًكما عون '. و جاو تمق الحاجة به تم يناف 
ذلك تعلقها بالّدوت؛ لأن غایةً حال الكسب أن يكون لھا مع القصرّف من 
العلاقة مِثل ما ذكرناه من الحُدوثِ؛ فالاعتراض بالكسب فی هذا المَوضِع 
[مَردودٌ] على کل حال. 

فان قیل: إذا اعتّبر تُم في حال إضافة التصرّف إليكم ما يَتجدّدُ له عند قصودكم: 
فقد يَتجدَّدُ له غَيرَ الحدوث صفاتٌ كثيرة؛ نحو کویِە حبرا أو أمرأ أو حَسَناً و قبيحاً 
و حالاً فی المَحَل و غيرَ ذلك فألا حَکَمتم بحاجته إِلَى الفاعل في كَل ذلك؛ أو 
فَرَقنّم بِينَ ما ذَكّرتُموه و بَينَ الحُدوثِ؟ 

قلنا: إذا تبت حاجتّه إلينا فی الحُدوثء فما بع الحُدوث و هو کالفرع عليه - 
مز أن تكون ساسا إلا فيض ' إلا أن الخدوت عو الاضل 


.١‏ يبدو أن المصئّف لم يتمكن من تفصيل البحث عن الكسب فی هذا الكتاب بسبب انقطاع 
إملائه لكنّه بحث عنه فى بداية كتاب الذخيرة الذي يُعد تتمة لهذا الكتاب» و ذلك فى فصل 
تل ران لی اناد تر لو ای ۱ 

٦‏ کی الأصل :تدع تار الائمت للعاق ما اناه 

3 أى لايد أنتركوة التمء ىك فاا اف ا مسر الخنرتث 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع 11 
و حن نُتْبتُ الفعلّ مُحتاجاً إلى مَن ظَهَرَ منه فی كَونِه حبرأ أو أمرأ أو حَسَناً و 
قبيحاً؛ لأ كَل ذلك مما يَتبَعٌ الحُدوثٌ و الحاجةٌ فى الحُدوثِ د 07" 
کیا و رہ جو 1 E‏ ا ا TE‏ ا و پیا ات 
فامًا حلول الفعل فی المّحل فليس بصفة زائدة» و ليس لِمَا حل المَحَل من 
اسان كنف زا على الشدوكوو على الاج بها 


[البحث الثالث: حاجة کل مُحدّث إلى مُحدِث] 

فإن قیل: فما الدلیلُ علئ أن کل مُحدَّثِ يَحتاجُ إلى مُحدِثِ؟ و ما تنکِرون أن 
تکون الأجسامٌ و إن شارّکت أفعالكم فی الحدوث, فإنّها تُخالِفها فی الحاجة إلى 
مُحدِثٍ؛ لمُخالِفتھا لها فی الجنیں؟ 

قلنا: إذا تَبَتَ أن أفعالنا إنّما احتاتجت إلى مُحدِث لِحُدوٹھا لا لكونِهامِن جنس 
مخصوصء و شارَكتها الأجسامٌ في علَة الحاجةء وجب أن تُشاركها“ في الحاجة؛ 
لأن المُشارّكة في العلة تقّضي المُشارّكةَ فی الحُکم الواجب عنها. 

و بعدُ: فإِنّ أفعالنا أجناش مُختَلفة وهي 2 اختلافِ أجناسها تُحتاج 
إلى المُحدِثء و ليس مُخالَفةُ الأجسام لأجناس أفعالنا بأكثّرَ ین جلاف بعضها 
لبعض, 0 ۶ٹ NE‏ الات مو 
مثله في الأجسام. ۰ 

فإن قیل: ما ترون" أن تكون أفعالكم إِنّما احتاججت إلى المُحیثِ؛ لأنها 


5 فى الأصل:«يقتضيه». 

. هذا جواب ما تقدّم قبل قليل فی کلام المستشكل من قوله: دو حالاً فی المحل). 
۱ فى الأصل: «يتعلق». 

. فى الأصل: «يشاركها». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: دو شاركتها». 

. فى الأصل: «ما ينكرون». 


4 ص مف 


Oo 


۲" الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
حَدَنّت مع جواز(۲۰)أْن لا تَحدَّتٌ '؛ لان خُدوٹھا لو وجب لاستغتت عن مُحدث؛ 
و لهذا تحتاجونَ في إثباتِ الحركة إلى الدّلالةِ على أن الجسم تحرّكٌ مع ججواز أن لا 
و رح بوه اا ا ا 
فكلامكم عير م مُستَمِرٍ و لا مُتقطِع. 

رسوس رو غرو ا ا 
ےت وپ ےو بت 3 س الل يتعلّقها بنا النظرٌ في 
حدثت "مع ججوازٍ أن لا تَحدّتَء فيستَدلُ ن بعد [علئ] أنْها متعلقة' بنا. 00 
ځدوتها جائ غير واجب؟ إذ أو كان واجباً لم يَحصّلٌ هذا التعلٰقُ المخصوص. فإذا 
تھا 2600 | شالت ماس کے کات تن ند أ تضينا عله 5 
مُحَدَثْ بالحاجة إلى مُحدِثٍ قبل النظر في جَواز حدوثه أو وجوبهٴ و إذا عَلِمنا 
و ہے علا ان دونه غير واج 

و يس هذا كسَبيلٍ ' الحركة؛ لأا تَعلَمُ تعلق كن الجسم متحرّكاً [بالحركة] " 
كما نلم تعلق القدل بارا حدما فاد من أن دل على جرار ال و أنها 
غير واجبة؛ لِيُعلّمَ استنادڈھا إلى فاعلها؛* ففارَق ذلك باب إثبات المُحدِثِ. 

و هذا و إن كان صحيحاً > فِیٔمکِنُ أن يقال فيه: ها ترون بعد عِلوكم بتعلق 


.١‏ فی الأصل: «لأنها حدث مع الجواز أن لا يحدث». 

۲ فى الأصل: (أَنّه حدیٹ). 

۳ فى الأصل: «متعلّق». 

1 فى الأصل: ذكان مدنا 

: فى الأصل: «أو وجوده). 

: فى الأصل: «هذه للسبيل». 

. ما بين المعقوفين أوردناه من هامش الأصلء وهو لازم؛ لیتمٌ معنى «تعلّق». 
. فى الاصل: «فاعله». 


Oo 


کے > حم 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع ۱۱۳ 


لأفعالِ بكم و حاجتھا إليكم» و استدلالكم بذلك على أن حُدوتّها غَيرُ واجب أن 
تكون ' إِنّما احتاجت إليكم لِحُدوٹها مع ججواز أن لا تَحدَّتٌ ' لالمجرّد خُدوٹھا؟! و 
كيف تَدفَعونَ ذلك و أنتم تقولون: إن العام مِنَا لم يَحنَجْ إلى العلم لمجرّد كَونِه 
عالِماًء بل لأنّه عَلِمَ مع جَواز أن لا يَعلّم و کذلك تقولونَ فی القادر و الحَئ ؟! 
و لَیسَ لكم أن تقولوا: إل الفِعلّ لا يجوز أن يَحتاج إلى الفاعل في صفة لا تجرد * 
عند امت رلور إن اللخذوت هي الجا عند افص درل ك خا 
و ذلك: أن كُل هذا يَلرَمُكم فی العالِم و القادر و مَن جرئ مَجراهما. 
و يُقَالُ لكم: يَجبُ أن بَحتاج العالِم مِنَاإِلَى العلم فى الصفة المتجدّدةٍ عندٌ وجود 
N‏ م 3 م سے کت ھ4 7 0 
العلم» [و] ھی كونه عالماء دون كونه ممّن یَجوز ان يَعلمَ وان لا يَعلم. 
و كل هذا يوجبٌ الدّلالةَ على أن الأجسامً لا يَجبُ وجودها. 
ا 01 / 7 a‏ 
وحن يدل عاق :ذلك دی جو بی کے وود الحم له ہد 
من سائر الصفات الراجعة إلى ذاتِه. و لو رَجَعَ وجوبّه' إليها لّوجبَّ أن يكون  ۷١‏ 
مَوجوداً فيما لم يَرَل» و ذلك یَقتَضی قِدَمّه و قد تَبَتَ خُدوله. 
.١‏ فى الأصل: «أن يكون». 
۲. فى الأصل: «أن لا يحدث». 
7 فين الأصل: «الحق)». وهنا انتنا فو الان للبحث. 
فى الأصل: «لا یتجددا. 
6. الواو فى قوله: «و تقولون» حاليه. 
فی الأصل: «لجاز». والصحیح فا اننا لائه خبر لقوله: «كونه». 
. فى الأصل: «هو). 


۱ فی الأصل: «يقصد). و الذي أثبتناه هو المذكور فى هامش الأصل. 
1 7 الأصل: (وحودہ] و الصحیح 2۳ بقرينه صدر العبارة. 


کے که .سح ص 


١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ 1٤ 

و ليس لأَحَدٍ أن يَجِعَل وجوده [مشروطاً]» فإن رَجَمَ إلى كونه ' مَشرُوطا 
بالتحیّز', فإن " التحيّرَ له شَرطٌ معقولٌ و هو الوجودُ فحُصولّه مَوقوفٌ على 

ط-و الوجوة* محال أن يُشْرَط بالوجود. 

على أن مَن قَدَرَأن يَطعَنَ بهذه الشّبهَةِ فی إثبات الصانع فقّد أخطأ؛ لأن إثباته 
يَصِحّ مع تُجويز وجوب وجود الأجسام؛ لھا لو وجب وجودهاء لكان لا بذ مِن 
كَونِها فی جهة مِن الجھاتِ, و قد دَلَّانا على أنّ اختصاص الجوهر بالجهة لا يكونٌ 
إلا موجباً عن الكونء فلا بْدَ مِن إثباتٍ فاعلِ الكونِ في الججوهر الذي وَجَبَ 
بالتقدير وجودًه, و لا بد أن یکو مِن غير قبيل الأجسام. فبان أن ذلك لا يَطْعَنُ في 
بت ۰ 

ومن وجو آخر: وا و ہے یں التی لا تدځل تحت 
مقدورنا؛ كَالألوانٍ و الطُعوم و ما شاكلها. وا ات اک أن جات ضن 
لبر ا پر ےی وی 
الأجسام, لَوَجبَ “أن تكون مماثلة للقديم الذي قد تبَتَ وجوه بما 0 عن 
مقدورنا من الأعراض» فیُجعَل ذلك طريقةً يَصِحّ الاعتماد اکُتار2 اعت 


واضح بحَمدٍ الله. 


.١‏ فی الأصل:«ذاته»» و الصحيح ما أثبتناه كما هو معلوم من سياق البحث. 
. فى الاصل: «كالتحيز». 

۱ في الأصل: «لأن» و الصحیح ما اتا رانا للشرط: 

. فى الاصل: «فالوجود). و السياق يؤيّد ما اثبتناہ. 

0. فى الأصل: «لوجبت»). 

۱ 7 الأصل: «يجري»» و الذي أثبتناه هو المذكور في هامش الأصل. 


کہ ~~ ہم 


البابْ الثاني ] 


الكلامُ فى الصَّفَاتِ 
[القسم الأوّل: الصفاتٌ الثبوتيّة الذاتیٰة] 


[ال] فصل [الأوّل] 
فی الدّلالة على أن مُحدث الأجسام قاور ' 


[الدليل الأول] 

الذى يذل على ذلك: أنَا وَجَدنا فى الشاهِدٍ ذاتاً ياتى منها الفعلء و ذاتاً أخرئ 
تُشاركها في جميع صفاتھا المعقولة _كتّحو كونها موجودة و حَيّه و عالمة -و مع 
ذلك فيْتعذرُ منها الفِعلٌ. 
تك فا ار بی اتور لذ كان عن تعد عليه ات ل تہ عدوي فقت 
الاختصاصٌ بحال لَيسَت حاصلةً لِمَن تَعَذْرَ عَليه الفْعل. 

ووجدنا أهلّ اللغة يُسَمُون مَن کان على هذه الحال: «قادراً». فاٹتنا الخال 
بالدّلالة التى د كرناهاء و رَجَعنا فى التسمیة إلى أهل اللغة. 

و إذا ثْبَتَ أن مُحدِت الأجسام قد تأتّئ مِنە الفعل, فِيَجبُ أن يكون قادراً؛ لأنّ 
مذلول الذلالة لا تجتلف»: 

فإن قيل: و من هذا الذي وَجَدتّموه فی الشاهِدٍ یَتعذَرُعَلَيه الْعل, مع مُشارَكته 


.١‏ فی هامش الأصل: «فى إثبات القدرة لمحدث الأجسام.. 


A 


YE 


۱۱۸ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
فى الصفات التي ذكرتّموها؟ 

فا الها أن ال رض الف فد ين به العال فی اصضر الان 
عدر عليه تحريك أعضائِه» و تصريف يِه و رجله. مع احتمال يِه للحركة؛ 
لوراك حيو و ھا ای ان إن ذلك لخروج اليَدِ عن 
مان الد 2 بي اذا كسك E AR‏ 

و ليس لأَحَدٍ أن یَقول: إن المريض إِنّما لم يتأت مِنه تحريك يَدِه لنُقصانِ قدره ' 
و إِلّه يَحتاجُ فی تحريكها إلى زيادة قد فلهذا لم يتأت مِنه التحريك. دون 
خروجه مِن وه قادراً. 

و ذلك: أن تحريك الإنسان لِعُّضو نَّفسِه لا يَحتاجُ فيه إلى زيادةٍ فدرلا يجري 
تحريكه لأعضائه مَجرئ تحريكه لِعْیره. 

و الذي يُبِيّنٌ ذلك: أنّه لا ينمل عليه على اختلافِ أحواله ‏ تحريك يَدِه متى لم 
كن فيها ما جري مَجرّی المانع. 

على ۰ ارقا ها ۶٣و‏ 
تحريك يِه لِنُقصانِ أحواله فی كُونِه قادراًء فلابُدٌ ِن أن 027 الفعل في 
الأصل تَقتَضى أ حالاً بها صح الفعلُ؛ لأنّه إذا كات زيادةٌ الفعل تقتضي زيادة القدرَ 
و أحوال القاد. فصحَةٌ أصل الفعل تَقتَضي هذه الحالّ لا مَحالة؛ فإثبات المريض 


قادراً لا یر فى هذا المَوضِع 22500039 
.١‏ رجل دَنِفُ و مُدْنِف: براه المرض حتّی أشفئ على الموت. لسان العرب» ج ۹ ص (٠١7‏ دنف). 
3 فى الأصل: «قدرة». 

۳ فى الأصل: «يكون». 

1 فی الأصل: «يقتضى». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة 16> 


2 سج َ‫ 75 0 27 سس رم َ‫ واء 
قادراً بما يَخْل قَلبّه و إن لم يتأت مِنه ۔لِکَویِه قادرا مدر أ قلبه ‏ تحريك أعضائه؟! 


[الدليل الثاني] 

و قد ل بهذه الدلالة علیٰ وجه يُطابِقٌ الکلام الذي ذ کرناہ فيقال: 2ئ 
أن أَحَدنا ياتى مِنه حَملٌ الحَفیفِِ مِن الأجسام دون لتيل فلا بُدٌ ِن أن گر 
در َليهنّقصانِ عَلَيه فيما صَحُحَ الفعل' عمًا يَحتاج إليه حمل اتیل و إذا کا 
يَحتاجٌ في زيادة الفِعلٍ إلى زيادة الصفةء احتيج في الأصل إلى حُصول الصفة. 
[الدليل الثالث] 

۵0ء 1 يوا عو رح e Ta‏ 
الأوقات بعص الأفعالِء و يَتأنّى منه فى وَقتِ آحَرَ ذلك الفِعل بِعَينِه فيَعلَمْ أنه [قد 
حَصَلَ له] في حال التأتی ما لّم يَحصّل له فی حال التعذر. 

7 هذه ' الأدلة تتقوّرُ؛ و الجميعٌ واضح. 
[نفي أن یکون تأتي الفعل للطبع لا لحال القادر] 

فإن قیل: ما يُنكِرونَ أن تكون المُفارَقة بِينَ من تأت منه الفعلل و بَينَ من تَعذَرَ 
عَليه (؟؟) إنّما ھی لطبع أو فو لا إحال القادر التى يُثبتونّها؟! 


ا الأصل: «نعدر». 

2 2 صَحُح الفعل»: أي فی مقدار القدرة التى صحّحت الفعل و أَمكَنّت منه؛ أي جَعلته مُمكِناً 
مقدورا. و العبارة بهذا المقدار مغلقة و لعله یمکن إصلاحها بحذف: «عليه فى»» فتکون العبارة 
كالتالي: «فلابدٌ من أن يكون تعذّر عليه [حَمل الثقیل] لنقصان ما صجُح الفعل عمًا بَحتاج إلبه 
حمل الثقيل». 

افق الأصل: «هذا». 

٤‏ 7 الأصل: «يتهرّب». 


Y۵ 


۱۲۰ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

قلنا: الفِعلُ إذا صَحَّ مِن الجُملة دون آحادهاء فلا بد له مِن مَصَخّح يرجم إلى مَن 
أن منه الفَعلل و ھی الجُملعً دون آحادها؛ فإنّ الطْبعَ و الفَوَۃً التي تذگرونھما لا 
تُخلو مِن أَحَدِ الامرين: 

ما أن يَكون معنیٰ حُكمه مقصوراً على مَحَلَّه لا يتعَدَاه إلى الجُملةء و [إمَا أن] 
تكون ' المُشارَكةٌ [مِن الآحاد] ' للجُملة حَنّى يَرجِعَ حُکمُه إلى الجُملة و يوب 
لها خالا 

فإن کان الأول فهو ' باطِلٌ بما ذَّكّرناه ین اعتبار مَن تَأَتّ مِنه الفعل؛ فإنّه إذا كانَ 
الجُملً دون أجزائهاء وجب أن يكون المُصَحُحٌ راجعاً إليها. 

وإنكان الثانیء فهو جلاف فى عبارة» و المعنى الذي أُرّدناہ قد صح و العبارة 
انانف فا 

فان قيل: ا ليش گور القديم قادراً يَنَضى و جود ول المَقضیٔ بحال أن 
يَحصّلٌ و لا کون مقضبا؟ فيَجبٌ علیٰ هذا أن یکون کون أحَِنا قادرا يَققْضي 
أيضاً وجوده. و هذا يوجبٌ أن يُكون ما يرجم إلى الجُملة و هو كوه قادراً ۔ 
يَقتَضي أن يَرجِعَ إلى الآحادٍ. و هو الوجود. 

قلنا: إِنّما مَتَعنا أن تَقتَضىَ الصفةٌ الراجعة إلى الجُملة ما يَرجِعٌ إلى الأبعاضٍ - 


ا 
٠‏ 


فیما یقتضی۔ اقتضاء التأثير لا اقتضاءَ الدلالة. و كَونٌ القادر قادراً إنما يَقتَضى 


سے 


۱ في الأصل: «و تكون»» و الصحيح نا تناه لکرت عِدُلاً ل «إمًا» السابقة. 
اق ال مل ماما افشطرعر ماضن رھ اباد لمي العياف: 
: ف الا «فهى». 
ESS.‏ فى الا انظ کہ ضا 
فر 


4 کے ہم 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتية ١ "١‏ 


وجوده اقتضاءً الّلالة لهء لا اقتضاءَ التأثير. و الفِعلُ إذا صَحَّ مِن الجُملة. فلا بُدٌ مِن 
مؤّثْر في صحتتِه يَرجِمٌ إلى الجُملة. 
[دلالة تعذر الفعل على انتفاء القدرة» و شرط ذلك] 

1٦۳‏ یئٰٰ) اليس اه لجال 
ا كر وها فقو لرا ذا تعد وه يذل علح کی ذلت: 

اتی ستی ا اس اع ر770 ھا اس حك رز 
الأحكام. أن دل عَكسّه على کی ذلك الحكم. ۱ 

عل ارت إن عر لفِعلٍ بشرطِ ارتفاع الموانع ۰۷ 9 
ليس بقادر. 

فإن قیل: و كيف الطريقٌ إلى أن تَعلّموا ذلك مِن حاله؟ 

0 ملم قر عراس ا لى اليل 2 ا اکر المعقولة: 
كانه راد کک رھ - و القدل و کو 
بنّفی كُونْهِ قادراً. 

٣٘ٗ 1:20‏ 
ذلك الوجه؛ من علم أو عَيرهء و إن كان قادراً. " ۰ 

فان قيل: EES‏ قادراً ما 
اشترطتموه وق لدو رہ سس 


.١‏ فى الأصل: «قادرون». 
؟. فی الأصل: «حكمنا بارتفاع ما به يقع على ذلك الوجهين: علم أو غيره. فإن كان قادرا». و 
الأنسب ماأثبتناه؛ فإنٌ عبارة الأصل مضطربة كما لا يخفى. 


۷۰۸۶ 


0 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 


شتراط ذلك فيما ذگرتُموہ لا معن له؛ ہت الؤعل رہہ 

نہ و ليس كذلك تعذڙه؛ لأنّه قد يتعذَّرُ لمانع مع كونٍ ' القادر قادراً. و 
ور جو چس تہ 

فا قث وت ےہ ہرد ا 
كمُفارقته لغَيرِهِ ممّن تنفونَ * كُونّه قادراً؟ 

قلنا: قد عَلِمنا أن الممنوع إذا رقع م المُنع» ٠‏ فْعَل و هو علئ ما كان عليه مِن عير 
ُجدَّدٍ حالٍ أخرئ. و مَن ليس بقادر لا يَمَعٌّ ينه الفْعل مع ارتفاع المّوانع إلا جد 
حال أخرئ. فبانَ القَرقٌ بِينَ الأمرين. 
[نفي أن يكون تعذّر الفعل ناشئا من ثبوت حال] 

فان قیل: "23٣‏ قوق الخال" الما نشت لن تعد عله قفا 


و يَصِحّ الفعل ممّن لم يَكُن عَلَيها پان ا لوئه؛ لأنكم تََعُمون أن 
صحَة الفعل ہے ال اكنال اود يرجم إلى نفيهاء و تَرعُمون'' 


.١‏ في الأصل: «مع كونه). 

ز5 في الأصل: «ما» بدل «ريما». و الأصحّ ما أثبتناه بشهادة السياق و إن كان («ما» في الاصل وجه 
على تكلّف. 

٣‏ العبارة مغلقة و لعله يمكن إصلاحها كما يلى: دو مفارقلہ [أي الممنوع] لمن صح الفعل منه 
[أي القادر] كمفارقته لغيره». 

کا اف الأصل: «ينفون». 

پل اص( او 

۱ فی الأصل: «مَن). 

۱ يقرأ فی الأصل: «علمها»» و لاا محصّل له و الضمیر فى «عليها» راجع الى «الحال». 

> کی الأصل: (فما). 

۱ 5 حال القدرةء لا العجز. 

06 فى الأصل: «يزعمون). 


کے > جح لہ 


الباب الثانى: الکلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ۱۲۳ 


أنه لا حال (۲۴)للعاجز بکونه عاجراً؟! ١‏ 

قلنا: لو كان الأمرُ على ما سُئلنا عنه. لكان المعدومٌ مِنَ الجواهر لا يَخلو: مِن أن 
کرت هده هده الخال أو انالا تكوق عليها: 

فإن لم يَكُن عَلَيھاء وجبّ أن يَصِمَّ الفعل مِنه؛ لأنّ صَحَتّه على هذا الفَرض 
ری طسو ری ۰ ۳ 3 
بمدح عى هده الحال. 

و إن كان e‏ ُجوجھا إلى ذاتِه؛ لاستحالة أن يَرجِعَ فيه إلى معنى 
لا يوجبٌ لغیرہ صفة إلا بان ب جرح جہہ چو 
المعنیٰ بالجوهر إلا بأن يَخُلّه» و الجَوهرٌ المعدومٌ لا يَصِحُ أن يَكون مَحَلاً ليره .و 
لا يجوز أيضاً أن تَرجِعَ الصف فيه إلى الفاعل؛ لاٹ کہ سے في رُجوعها إلى 
ذاته» [و]ما قتضى أن تُکوں' [ین] قبيل الجُواهرء لا يَصِحُ مِنھا الفِعلُ و إن دَخَلَت 
فى الوجودِ و قد عَلِمنا خخلاف ذلك." 


.١‏ يريد فی هذا الإشكال أن يقلب صورة البحث فيقول: لِم لا نقول: إن العاجز عن الفعل إِنّما 
يعجز عنه لثبوت حال «العجز» فيهء لا لانتفاء حال «القدرة» عنه كما تزعمون؟ و بناءً عليه إنّما 
يصح الفعل من القادر لانتفاء حال «العجز» عنه. لا لثبوت حال «القدرة» فيه. 

٢‏ أيّ حال «العجز» التى ادّعاها السائل. 

فى الأصل: «هذا».  ٠‏ 

.٤‏ كذاء و المراد واضح» و هو أن صحّة الفعل من الجوهر المعدوم مترتّبة على نفی هذه الحال. 
أي حال «العجز». هذا بناءٗ على الفرض الذي فرضه السائل. 

.٥‏ فى الأصل: «و لا بذ). 

8 فی الأصل: «يكون». 

23ء سام و کات قت الحعان نار اق لاسے 
الفعل من الجواهر و إن دخلت فی الوجود؛ لنھا مع الوجود لا تخرج عن تلك الحال الذاتّیة و 
قد علمنا خلاف ذلك. فإنّ الجواهر إذا دخلت فى الوجود صح منها الفعل. انظر: تمهيد الاصول. 
ص .۲٦٢‏ 


۷۷ 


١ الملخّص فى أصول الدين /ج‎ ١» 
على [أنَ] انمي ' و ما يجري مُجراہ لا يَرجِمٌ إلى الجُملق و صحَهُ الفعل‎ 
تُرجِعٌ ' إلیھاء فيَجبُ أن يكون المُقَتَضي لصِحَةٍ الفعل ما يَرجِعٌ إلى مَن صح مِنه. و‎ 
هو الجملة.‎ 
و بعد فإنَ النّفى لا تَختّصٌ به ذاتٌ دون غيرهاء و هذا يوجبٌ صِحَةَ الفعل‎ 
لن يون وع کے ذلك ل‎ 
[كيفيّة دلالة صحّة الفعل على القدرة]‎ 
فان قيلَ: حَبّرونا عن الفعل» یف يَدُل علیٰ أن مَن صَحٌ مِنە قادرٌ؟ و في أيٍّ‎ 
الأحوال يَعَنَضى كُونّه قادرا؟‎ 
قلنا: الفِعلٌ إذا كان مدا فائما ل فاعله قادِرٌ قَبَيلَه بحالٍ واحدة. و‎ 


١ 


0 


على ذلك يدل ما وَقَمَ مِنَ القّدِيم تعالیٰ مِنَ الأفعال؛ لأنَ مدلول الأدلّة لا يَخيَلِفُء و 
إنّما بعلم أنه تعالى افا تر یزالٰ بدلیل آخَرَء كما ُعلَمُ أنه جل و عر 
يَقَدِرٌ على ججمیع الأجناس و مِن كَل جنس على ما لا تناه ادا و 
لكلا قن ذلك مقا بترن آل ان لاہ س على امسعقاف ان مد 
الصفات لنفسه. 
[اختصاص دلالة حدوث الفعل على القدرة فقط, لا أكثر] 

فإن قیل: فهل يدل دوت الفعل على أُکتْرَ من کون فاعلِه قادراً؟ 

لنا: الذي يَقوله أبو هاشم في ذلك أن الفِعلّ يدل على کون فاعلِه قادراً و حَیا 


.١‏ أي نفى حال «العجز» الذي ادّعى السائل أنّه ‏ أي هذا النفى ‏ يقتضى صحًّة الفعل. 
5 فى الأصل: «يرجع». 
۳ يأتى فى ج .١‏ ص ۲۲۷. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة 1۲0 


و موجوداء و رُبّما مضئ فی كلامه ما يَقنَضى خجلاف هذا. 

فالصحیخ أن مجرّدَ حُدوثِ الفعلِ لا يذل علیٰ أكَرَمِن کون فاعله قادراء و إنّما 
يُعلَّمُ كُونُهِ حَيَاً و موجوداً [بدلائل ا غير حدوث الفعل] '. 
[الدليل الأوّل] 

الف ذل هلق 1 01۱ ۰,009 
4 ٰ۶ ,4 ٴ9۶۹),, ۷ ۹۹ھ 
القادر قادراً دون غیره» و لو جار أن بٌدُعیٰ دَلالةٌ الفعل على كَونْه موجوداً و حَيَا 
-مع أنه لا تَعلّقَ له بھائین الصقتين-لَجارَ أن بُذُعیٰ دلاللّه على صِفاتٍ كثيرة و إن 
لم یکن يته و بیٹھا تَعلّقٌ. 

و ليس لأحَدٍ أن يَدَعىَ أن صح الفعل یؤْتْر فيها كوه موجوداً و حَيأء لأنّه لو كان 
لهائين الصفتين تاأثیڑ في صحة الفعل مجكَمِعَة مفتَِقة لٌوجب أن يَصِحٌ الفعلُ ممّن 
حَصَلت له الصفتانِ و إحداهما إذا ارتَقَعَتِ المَوایِعٌ كما يجب صِحَةٌ الفعل ممّن 


كانَ قادرأًء و قد علمنا خلاف ذلك. 


[الدلیل الثانى] 
و يذل على أنّ مجرّد الفعل لا یَدُل على أكتَّرَ مِن کون فاعله قادراً: أن النظر إذا 
وَقَعَ فى دليل واحدِ مِن وجه واحَدٍ و إن کنر" لا يُوَلْدُ عُلوماً مختَلفة؛ أ ل ترئ أن 


النظرَ فى إحكام الفعل و انّساقِه مِن وَج واحدٍ و إن کَتْرَ لا يُوَلَدُ علوماً مختَلِفة؛ مِن 
.١‏ ما بين المعقوفين منّا, أضفناه لاحتياج العبارة فى الاستقامة إليه. 
ز5 أي: و إن كثر النظر. 


۷۸ 


۱۲۹ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
نيك كانت الدلالة واعدة و ین آوچ واد ۔ اق ٹفل هذا أن کرت ال 
إلى مجرّد الفعل لا يُوَّدَي إلى کَونِ فاعله قادراً و حَياً و موجوداً؛ لأنَ العُلومَ بهذه 


.١‏ فی الأصل: و وَجھاً واحذۂ: 
٢‏ الكلمة غير واضحة المعالمء و لعلّها تُقرأ بالصورة التي أثبتناها. 


[الفصل الثاني] 
[في الدلالّة على أنّ مُحكم الأفعال عالِم] ' 

[الذى يدل على ذلك: أنَا وجدنا في الشاهدٍ ذائّین يصح من إحدامُما الفعل 
ال و در عن اا رى مع ماركا لیا کی سے فا این کر 
موجودةً حيّهٌ قادرة. فلا بدٌ مِن أن تختصّ الذاتٌ التي ےتا الإحكامٌ بصفة 
لست عا لور 

و إذا ثبت أنه لابدٌ من صفةء و وجدنا أهل اللغة يُسمُونَ مَن كان على هذه 
الصفة «عالماً» فقد أثبتنا الصفة عقا و رجعنا فى التسمیة إلى أهل اللغة.]' 

و ليس لأحَدٍ أن يَعتَّرضَ على ما ذكرناه بالنظر' في مُحکم مِن الفعل, و أنّه 


.١‏ العنوان منّاء و هو المطابق لما هو معمول فى نظائر هذا الكتاب من كتب المتقدمين فى علم 
الكلام. حيث يبحثون فيها ‏ بعد الكلام في كونه تعالى كادرا بعكو ااا 
يعنونونه بعنوان خاص مستقل. راجع: شرح الأصول الخمسة ص ١١٠؛‏ تقريب المعارف 
ص ۷۳ الاقتصاد للشيخ الطوسئ» ص غ. 

۲. قمنا بإضافة الدليل على صفة العلم من خلال الرجوع إلى دليل صفة القدرة و الحياةء كما رجعنا 
في ذلك إلى كتاب شرح جمل العلم و العمل» ص ٤١‏ -48. و السبب الذي دعانا إلى إضافة هذا 
الدليل هو أن المصئّف سوف يشير إليه في موضعين من هذا الكتاب. أي في ج ١.ص‏ ۱۴۵وج ٣‏ 
ص ۲۸۸ و هو يدل على سقوط هذا الدليل من نسختناء كما أن المصئّف قام بذكر دليل القدرة 
و الحياة فى بداية الفصل المخصّص لهاء و لذلك قمنا بإضافة دليل العلم فى بداية هذا الفصل. 

۳ ا اسر قاط رالاس سس انان ۱ 


۷۹ 


۸ الملخّص فی أصول الدین /ج ١‏ 
یُستَدَل به علئ أن فاعلّه قادرٌ و عالِمٌ فی الحَبَر (4؟): و الاستدلال ' على أن فاعِلّه 
قاد و مرید. 

لأنَ الفعلَ المُحکَم لّم يدل على الصفتّين مِن وَجهِ واحدٍ. بل من وَجهين؛ ألا 
ترق لالم سذ رترعفل ال ڈانھر تكو خترا تمان ك سس نارق 


[نقل أدلة أبي هاشم حول مقدار دلالة الفعل, و مناقشتها] 

و قد تَعلَقَ أبو هاشم فى نّصرة قَولِه الذى حَكيناه ' بأشياء : 

"سس بع الاين قاد كذلك لا يصح إلا من حى موجودٍ. 

[و] منها: أنه لا يَصِحّ أن يَعلم أَحَدٌ بالذات قاد رة و هو لا يَعلّمُ صحَةً كَونِها 
قادرةٌ و لا يجو ر أن يَعلّمَ صحَّةً کونها قادرۃً و هو لا يَجِدٌ” أنّها حَيَةُ؛ لان العلم بان 
الحَيٌ حَئٌ هو العِلم بأنّه يَصِحَ أن يَقَدِرَ و يَعلّم. 

ھا أنه كما لا تجوز ان يُعلَمُ صحَةٌ گونها ۔بکونِ الذات قادرة غيرَ موجودة 


ولاحَيّتَ كذلك لا يَجِورُ أن ثُعلَم' قادرةً من غير أن تُعلمَ حَيّةَ موجودة. 


.١‏ «الاستدلال» مجرور عطفاً على «محكم» في قوله: «في محکم»» كمأ أنّ قوله: «و أنه يستدل به» 
أيضاً معطوف علیہ أي فى محكم من ألفعل, و في أنه يستدل به إلى آخره» و في الاستدلال 
على أنّ فاعله قادر و مريد. 

. وهو أن الفعل يدل على أن فاعله قادر و حى و موجود. و قد تقدم نقل هذا القول قبل قليل. 
. فى الأصل: «أشياء». 

:أ يفلم کرت الدات قادرة. 

.٥‏ فى الأصل: «و هو أن يجهد»» و لا محصّل له. 

5 في الأصل: (یعلم). 


4 کہ مهف 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبونيّة اخدل 


09 شان بها أن ا ع 
الفِعلّ, و ولا حُصولَه لما صمح و لا اعتبار ہما صَحّحَ ما صَحٌح الفِعل؛ ألا ترئ أنه 
كما أنٗ القادرَ لولا كَونه حَيَاً موجوداً لما صَحَّ کوئُە قادراء و كذلك لولا وجود 
المدرة ۔التی لو هوني لكان قادراً؟! و الفِعلُ مع ذلك لا يَدُلُ على جميع 
ما ذكرناه و إن کان له" حظ * في Eg ad‏ 
لايَدُلٌ على أن له مُحدئأء* و إن كان ولا محديئه لما حَدَّتَ. فقّد بان أن الذي تَعلّقَ 
به غَیرُ لازم» و أن الفعلّ إنّما يَجبٌ أن يذل على ما صَحّحَه بير واسطة, و لا حَظ له 
فى الدّلالة على ما سرت :ذلك: 

و يُقَالُ له فيما تَعَلّقَ به ثانياً: إن العِلم بأنّه حى لیس مُتعلَقه أنه يَصِحّ [كَوئُہ قادرا 
عالِماً] وإنّما هو عِلمٌ بکونه على حال تُصححُ' كُونّه قادراً عالماً. كما أنّ العلم بأنّه 
الم" ليش هو عِلماً بصحَةٍ الفِعلٍ [المُحکم], و إِنّما هو عِلمٌ بَكَونهِ على حالٍ 
يَصِحّ معها [الفِعل] المُحکم؛ و ذلك أن الجاهلّ إِنّما لم يَتأتّ مِنه الفعلُ المُحك 
لأنه لیس بعالم و إن كان فی كُونِه غَيرَ عالم يُصاحِبٌ كُونّه اهِا ألا ری أنّه قد 
اي اسر نے عق ال عيبا 
.١‏ فی الأصل: «يصح»» و ما أثبتناه مؤيّد بالسياق. 

. كذاء و يبدو أن فی العبارة سقطاً. 
. فى الأصل: «فى» بدل «له»» و ما أثبتناه هو الأولى و الأنسب. بقرينة قوله: دو لاحظ له». 


: فى الأصل: «حط». و لا محصّل لہ نہ شحف تا اة 
4. و إنمالابد من استئناف دليل آخر لإثبات حاجة الجسم إلى محدِث كما تقدم فى هذا الكتاب. 


ہپ یہ مف 


٦‏ فى الأصل يقرأ: ٠«تصحيح».,‏ و هو سهو أو تصحیف كما هو واضح. 
۷ فى الأصل: «قادر» بدل «عالم». و الصحيح ما أثبتناه؛ بقرينة قوله: «و ذلك أن الجاهل لم يتأت 


منه الفعل المحكم». 


۱۳۰ النلخضن ف أضول الات ن /ج ١‏ 
إن قيَ: أي طريتي بعلم في ابر أنه جاهل؟ 
قلنا: بأن يُضْطرَ إلى اعتقادِ به يُعلّمُ بُطلاته. و هذا مِٹل عِلمِنا باعتقاد المُجِبرَةِ و 
المُشَبّهة لِمُناهيها إصراراًء ' و عَلِمنا بالدلیل بُطلانَ ذلك الاعتقاد. 


[عدم قيام الاعتقاد و الظن مقام العلم في صحة الفعل المحكم] 

فإن قيل: ألا جَوزئم أن يوم م الاعتقادُ أو الظّنُ مام الجلم ' في صحة وقوع الفعل 
ُحکما' فإذا كان تعد لعل ' على بعضٍ القادرينَ دون بعضٍ يدل على 
مُفارَقة", فألا" جار أن تكون هذه المفارّقةٌ هى الاعتقاد و الط "؟ 

ُلنا: الاعتقادُ الذي ليس بعلم و الظّنٌ لا یَقَتَضیانِ السُكون" الذي معه يَقَعُ 


.١‏ هكذا تقرأ هاتان الکلمتان و معناهما غير واضح. 

۲. الاعتقاد: هو عقد القلب على ثبوت أمر أو نفيه فإن كان معتقّدہ على ما تناوله الاعتقاد 
مع سكون النفس كان عِلماً» و إن لم يكن الاعتقاد علماً لم يخرج من أن يكون تقلیداً أو تبخيتاً 
أو جهلاً أمّا التقليد فهو قبول قول الغير من غير مطالبة بحجّة, و أمّا التبخیت فهو أن يسبق 
المرءٌ إلى اعتقادٍ ابتداءً مع فَقّد كل ما يدعو إليه» و أمّا الجهل فهو الاعتقاد الذي لا يكون معتقّده 
على ما تناوله. 

و أما الظنٌ فهو ما قوي عند الظانٌ کون المظنون على ماظته» مع تجويز أن یکون على خلافه؛ و 
هو ليس من الاعتقادات. الرسائل العشر للشيخ الطوسي» ص 174- ٥۷؛‏ الحدود. ص ۹۰؛ رسائل 
الشريف المرتضی» ج ۲ء ص .۲٦٢۳‏ 

يريد السائل إبطال دلالة الفعل المحكم على العلمء و القول بأنّه يدل على الاعتقاد أو الظنٌ. 

. فى الاصل: «يعذر». 

أي الفعل المحك. 

. أي مفارقة بين الفواعل» فبعضهم قادر على الفعل المحكم» و البعض الآخر ليس كذلك. 

. فى الاصل: «و الا). 

. فالقادر على الفعل المحكم يكون معتقِداً أو ظائاً و غير القادر عليه لا يكون كذلك. 

. فى الاصل: «سكون». 


يذ 


لے که چ ہہ 


الباب الثانى: الکلام فى الصفات / الصفات الثبونيّة ١‏ 


التصرّف فی إحكام الفعل و انّساقِهِ فإذا كان الفعل هو المُقَتضیَ لذلك دون غيره. 
وجب أن ينوب غَيرُہ مَنابه. 

ين ما ذَكّرناه: أن مَن بن أو سَكِرَ بَعدَ أن كان عالِماً بتّرتيب المَذاہِب أو 
ببعضٍ الصّنائع لا يجوز أن يَقَعَ مِنه بعد سکره أو جنونه أ مِن رتيب المَذاهب 
000800 بقع َع قبل ذلك. و السُکر و الجُنونٌُ لا ينفيان الاعتقاد و إِنّما یَنفیان 
العلم. 

و أيضاً: مَّن ' ظَنّ روف الکتابة علّى التفصيلء و لم يَفعلهاء يتفارت حالّه في 
الكتابةء و كذلك إذا كان [عار]فاً ' بالجُملة الكتابة. 

و يُبِيّنٌ أيضاً صحّة ما ذکرناہ: أن المُمارسَ * الصانع لا يَصِحّ مِنه فی أَوَلٍ و هلة 
و بأدنئ مُمارَسة ما يَصِحّ مِنه بَعدَ ذلك. و ليس )۲٢(‏ يَمتَيْمُ أن يَحصّلَ الظَنٌّ 
بأدنئ مُمارَسة و إِنّما رو جو یہ 

40 ۶۹ + بصفةء يَجِبٌ إذا حَصَل 
الوااعدرمنا عليها ان کت مع كمال عقله. حَتّی إذا زالّت أَحَل ذلك بكمالٍ عقله. 
ولهذالا يَجورٌ في أحَدِنا أن تأت مِنه الكتابة بُرهة مِن الزمان» ثم تتعذرَ مع فور 
فده و كوه مَحَدكامِلَ العقل. و قد تَبَتَ أن استمراز الاعتقاد أو الظنٌ لا يَجبُ لأمر 
يَرجِعٌ إلى كمال العقل؛ لن الاعتقاد إن كان واقفاً على شبهةء فإِنّ الانتقال عنه 


.١‏ أي بعد حصول السكر و الجنون و تلبّسه بهماء لا بعد زوالهما. 

5 فى الأصل: «فمن». 

الات ات کر تناف تن فا 

0 في الأصل: «الممارين». وام مَا تنا بقرينة قوله: «بأدنى ممارسة». 
۵. فى الاصل: ايستمرً). 

2 فی الأصل: «يتأتّى». 


۸۱ 


۳۲۳ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
يجوز مع كمال العقل. وكذلك إن کان تقليداً أو ت تبخيتاً. و لا شبهة أيضاً فی أن 
الانتقال على ال ب مع مال العقل سائعٌ. وإذائتَ هذا وجب استمرارما له ص 
الفِعلُ المُحكَمُ و كانّت هذه القضيَةٌ لا نَصِحّ إلا فی العلم دون الاعتقادِ؛ لصحّة 
استمرار أَحَدِنا الجا شا کثیرۃِ مع كمال عقله فصح 00 


[أدلة إثبات أنه تعالیٰ عالم] 

[الدليل الأوّل] 

واا ت ' هذه الجُملَةٌ التى ذكرناها فی دَلالةٍ الفعل الذي أوضّحناه علئ کون 
فاعله عالِماًء و وَقَعَ مِنَ القديم تعالیٰ مِنَ الأفعال ما يزيد ' في الإحكام على كَل ما 
لود اما اض اد الگٗرممت e‏ 
لأن مداو ل الدلالة لأ کف ۰ 

فإن قیل: إن كان ما يَظْهَرٌ فيه الجكمة هو التأليفُ و الترتيبٌ دون مجرّد الذواتِ, 
فما أَنَكَرتّم أن يكون فاعلٌ هذه التأليفات غَيرَ الله تعالیٰ, فلايَدُلٌ خَلقُ الإنسان و ما 
جرئ مجراه علئ کوڼه عالما؟ 

قُلنا: هذا السؤالٌ سَقَطَ باعتبار أل حَئَ مخلوق؛ لأنّه لا ُمکِن أنْ بُدعیٰ 
فى تأليفه و تركيبه ما ذَكِرَ من كَونِه فِعلاً لیر الله تعالى؛ لأنا فرَضنا كُوئّه أَوْلَ 
الأحياء و إذا كان تأليف أَوَ ل حى كتأليف جميع الأحياء فى دَلاليّه على عِلم فاعله. 
اها ا ۰ ۰ 


1 فی الأصل: «ثبت». 
ا الأصل: «يريد). 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبوتيّة ۳۳ 
[الدليل الثاني] 

و أيضاً: ' فإ التأليف لا يَقَعُ مِن غير القدیم تعالى إلا بالات مخصوصة؛ من 
حَيتٌ کان القادرٌ يَقَدِرٌ على a‏ ذلك إلا على هذا الوجه'. 
و هذه الآلاثٌ لا تَحصُلُ على الوجوه المخصوصة و التركيب حتّیٰ يَصِمَّ استعمالها 
فيما ذَكّرناهء إلا من فِعل عالِم حَکیم؛ لأنّ ظُهورَ الجكمة فيها كَظُّهورِهاء فيما 
بُستَعمَل فيها. 

و إن كان فاعِلّها' على هذا الؤجي' أَحَدَ القادِرينٌ صِنّاء كان الكلامٌ فی 
هذه الآلات كالكلام فيما تَقَدّمّها". و انَّصَلَ ذلك [إلى] مالا نِهاية؛ فلا بد 
ِن أن يَكونّ الفاعلُ لها القَدِيمَ الذي لا يَقَدِرٌ بقُدرة* و هذا يَدُل أيضاً على 
آنه عالم. 


.١‏ هذا جواب آخر عن الإشكال المتقدم» و هو في نفس الوقت دلیل ثانِ على أنه تعالیٰ عالم 
كما سيأتى فى نهاية هذا الجواب. 

1 ری الف و اش رس لکل أن القديم ال فاد فيه و غير قاد و مد اة و 
لذلك لا يحتاج فی أفعاله إلى آلات مخصوصة بینما كل ما كان غير القدیم تعالیٰ فهو قادر 
بقدرة زائدة لا لنفسه. و لهذا يحتاج فى أفعاله إلى الات مخصوصة. هذا ما يريد بيانه هناء و إن 
كانت العبارة قاصرة, و لعله ناشئّ من وجود سقط فيها. 


و 


۱ أي إلا بآلات مخصوصة. 

: فی الأصل: «لظهورها». 

۱ أي فاعل الآلات. 

. من التركيب و التأليف المحكم. 

. مرادٌةُ أنّنا لو كنا الفاعلين لتلك الآلات المحكمة. و نحن قادرون بقدرة, لاحتجنا إلى آلات 
اعون كل سا رون فخ هدو لكر عمو أذ للق اعد ال نهار لمن الألارق: 

۸. ا فان صفاته تعالى عين ذاته. لا زائدة عليها. 


حم O‏ قہ < 


نارق الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
[الدليل الثالث] 

سس فی ہر نو مر رش 
سان ادق من الأجزاء التي يُحتاج ' إليها فی بِنيّة الحَیٔء و لا القَدْرَ المُحتاج إليه 
مِن الحَياة و الوُطوبة و الیٔبوسةء و حل الأجزاء المُحتاج إليها ' مِن الحَیاۃ و الوُطوبة 
ا ۱ 
[الدليل الرابع] 

و اا ھا صف ا رو و اران 
مخصوصٍ. و يجري ذلك المَجرئ مود رابنا یودن في کل صَلاةٍ علّى التحديدٍ؛ 
فی أنه لا ُد أن کون عالِماً بأوقات الصلاة, [و] لولا ذلك لاختلف ٭ وقتٌ أذانِهء و 
[لم] بجر على طریقةِ واحدة. 
[الدليل الخامس] 

7 عليه خلقه تَعالى ف الناس شهوات [و] غيرّهاء و استمرارٌ ذلك 
87 9'۷ ل 
مَجریٰ مَن أَعلَمْ مِنّا على بَعضٍ أجناس النباتِ بسّوادٍ و على جنس آَحَر ببَیاضٍں: 
و استمرٌ ذلك مِنە على طريقة واحدةء فی أنه لا بد مِن أن يَکونَ عالماً حتّى 


5 في الأصل: «تحتاج». 

. فى الاأصل: «إليه». 

۱ قال تعالیٰ: إن 3 شیء خَلَقَناةُ بقدر4. القمر ( .٦۹ :)۵٥‏ 

فين الأصل: «المخصوص» و كذلك ۳ لفظة «المخصوصة» الاثية: 
.٥‏ 7 الأصل: «لاختلاف». ۱ 

٦‏ أي وَضَع علامة. 


4 کہ ہم 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ۳0 


لا يَختلف وقوع العلامة (75) فيه. 

فإن قیل: ففى أيّ حال يذل الفِعلُ على أن فاعلّه عالِٰ؟ 

قلن: يَدُلّ على أنه عالِمٌ به في حال عله و قَبلَه بحالة واحدةٍ إن' كان مدا و إن 
كان مُسببا قبل إيجاد سببه. 

و إِنّما قلنا: ٽه يَجبٌ أن يَكون عالماً به قبل وجوده؛ لأنّه لولم يكن كذلك. لَما 
صح مِنه القَصد إلى إيجاد المُحکم, و التعَمّدٌ له دون غيره. 

9۵ پ لول ين کذلك, لم بقع 
الفِعلٌ المُحكَمُ فی تلك الحالِء مع صحّة وقوعه عير مُحکم. و إذا وَقَمٌ على وجه 
مع ججوازِ وقوعه علئ غَیرِہ فلاب" من مُقتَضِں لذلك حاصل في الحال. فھذا ما 
تَقتَضيهِ " دلالةٌ الفعل المُحکم. 

اہک جھھار مجاهو e‏ لم هارما بار 
المعلومات: قادرا“ ل[فَسَنذگرڑھا] فيما بعد ° 


8 فی الأصل: «و إن». و الواو زائدة. و هو واضح. 
: فی الأصل: دو لا بدا. 

: فى الأصل: «بقتضيه». 

: فى الأصل: «قادر». 

ا ١1ص‏ ۲۳۰و ۲۲۷. 


24 4إ صف 


Oo 


AY 


کے و ہے“ چە د کک نتعت » فت ەنو ng ae a‏ 


[11] فصل [الثالث] 
في الدّلالة على أن صانع الأجسام حى ' 

الذى يذل علیٰ ذلك: 8 وَجَدنا فى الشاهدٍ ذاتین يَصِحّ مِن إحدامُما ان تكون 
دالوا رت ےنا على اع ولك CE‏ ف CL‏ 
الصفاتٌ عليه مُفارقاً من استحالت فيه بصفة مِن الصفاتِ: على ماد كرناه فی باب 
ررقت ]عاذ يون عونا اهل اک مو کان 
على هذه د «حَيًاً). نَبَسَ ما قَصَدناہ مِنَ المعنیٰ و اللفظ جميعاً. 

فإن قیل: أشيروا إلى هاتين الذاتين اللتين أَشَرتُم أن إحدامُما يَصِحّ "أن تكون 
قادرةٌ ۳ ۹) ۰ ذلك عليها. 

قُلنا: قد عَلِمنا أن الجُماداتِ و ما جرئ مَجراها لا يَجِورُ أن تكو و جی 
على ما هى" عليه قادرة و لا عالمة. و مِن كمال العقل العِلمٌ بما ذَكرناه 
و بالتفرقة بِينَ مّن يَصِحٌ ذلك عليه و بِينَ ما لا يَصِحّ. و الواحِدً منّا يَصِحٌّ أن يَعلمْ 


.١‏ فى هامش الأصل: «فى إثبات الحياة». 
تقدّم في ص ۱۱۷و ۱۲۷. 

۱ فى الاصل: «تصح». 

۱ فى الاصل: «يكون». 

: فی الأصل: «نفى؛ بدل ھی .٢‏ 


© 


AY 


ما ليس هو الآنَ عالِماً به و يَقَدِرَ على ما ليس هو الآنّ قادراً عليه. فتَبَبّت المُفارقة 
التى ذ کرناھا. 


[عدم کون المفارقة ناشئة من حصول العلم و القدرة] 

و ليس لأحّد أن یَقول: فلَعل المُغارَقةًبَینَکم و بَينَ الجَمادٍ ھی راجعة إلى خُصولِ 
کک تين الصفتین أ؛ [فالجَماد]: ا بقادرٍ و لا عاِم؛ و الواحد نكم قادرٌ و عالِم! 

و ذلك: أنه لو كان الأمرٌ على هذاء و كانت المُفارَقةُ هي بحُصولِ الصفتّین, لما 
كان بَیتَنا و بَينَ الجَمادٍ فرق فی صخُتهما. كما أن القادر و العالِمٌ مِنَا لا يْغارِق مَن 
يس بقادر مِنّا و لا عالِم, إلا بحُصولِ الصُفتين دونَ صحّتِهما. و قد عَلِمنا في 
مساو ہیس سیت شس 
اف2 من ليس بعالم ما للعالم. 

على أل اڈنا دوخ ن ' گوه قادراً و عالماء و لا يَحْرُجُ ِن صحخة 
SS ES‏ 
لا يَخْرْجُ مِن صحة الإدراك. وکل هذا بق يقتضى أنه لم يَكُن كالشيء الواحل 


.١‏ لا إلى صحّة الاتصاف بهما كما تقذم فی الدليل. 

فى الأصل: «عن». و الأولى ما أثبتناه حفظاً للسياق» و هكذا فى نظائره الاتية. 

٣‏ سوف يأتي في مبحث الإدراك أن الذي يصحّح صفة الإدراك هو صفة الحياة» فالحيّ فقط هو 
الذي يصح من الإدراك. والذي يريد أن يقوله المصلّف هنا هو أنه قد يفقد أحدنا العلم و القدرة 
لكنّه مع ذلك لا يخرج من صحّة الإدراكء و قد ذكرنا أن صحّة الإدراك لا تكون إلا من الحي؛ و 
هذا يعنى أن أحدنا و إن کان فاقداً للعلم و القدرة لكنّه لا يكون فاقداً للحیاۃ, و مقتضئ ذلك أن 
فقدان العلم و القدرة لا ينافي الحياة دائماً. و إِنّما عدم صحّة العلم و القدرة هوالذي ينافيهاء و 
هو المطلوب. 

.٤‏ فی الأصل: «فلا» و الأنسب ما أثبتناه. خاصّة مع ملاحظة قوله قبل قليل: «و لا يخرج من 
صحة كونه مدركا». 
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و يُفارق الجَمادَ بِكُونِْه قادراً و عالماً. 

[عدم صخة إثبات صفة أخرئ غير الحياة] 

فإن قیل: أ لیس بعص الذواتِ يَصِحّ أن يكون حَيَاً دون بعض؟ فإن لم تُثبتوا 
ينهم مُغارَقةً تَرجعُ إلى صفة من الصفات, فقولوا بمثلٍ ذلك فيمَّن ' يَصِحٌ أن 
کون قادراً عالماً '. 

قُلنا: ما الذاتٌ (۲۷) التى يَصِحّ "أن کون حَيّةَ فلابْدٌ فيها من أمر مفقود فيما لا 
و و او کی ای لے اد ا 870010 
يصح [فيه؛ و] ذلك الام هو ما يصح وجود الحياة معه مِن البنيّة . و ليس كل 
مُفارَقة بَينّهما يَجبُ أن يكونَ حالاً مِن الأحوال» أو صفة مِن الصفات. 

و ليس يُمكِنٌ أن يُقال ثل ذلك فيمّن' صَحَّ أن یَکون قادراً عالماً؛ لأنّ 


.١‏ فى الأصل: «فمن». 

۲. مفاد هذا الاشكال هو أنّكم قد أثبتّم صفة الحياة من خلال التفرقة بين مَن يصح فيه العلم و 
القدرة» و مَن يستحيل فيه ذلك» فيمكن أن ننقل الکلام إلى صفة الحياة نفسهاء فنقول: بعض 
الذوات تصح فيه الحياةء و بعضها الآخر تستحيل فيه و هذا يقتضى إثبات صفة اخرئ غير 
الحياة أَدّت إلى هذه التفرقة و هو يستلزم إثبات صفات لامتناهية. و إن لم تثبتوا صفة جديدة 
هناء فيجب أن لا تثبتوا صفة الحياة هناك فيبطل الدليل المتقدّم على الحياة. انظر: شرح الأصول 
الخمسة ص .٠١8‏ 

. فی الأصل: «تصح». 

5 فى الاصل: «عن» بدل ما بين المعقوفين. و لا يستقيم به المعنى كما لاا یخفی. 

.٥‏ فى الاصل: + «يصح". و هو زائد لا محصّل له. 

. أي أن التفرقة بين ما تصح فيه الحياة و ما لا تصح فيه غير راجعة إلى صفة جدیدة, بل راجعة 
إلیٰ محل الحياة من بنية مخصوصةء و قدر معيّن من الرطوبة واليبوسة؛ و مخارق الروح فيه. 
انظر: تمهيد الاصول. ص .٦٤٤‏ 

۷ فى الاصل: «فمن». 


4س 


ل 


۸٤ 


م١‏ التلخضن :فى امول "رج 


المُصَّححَ لِھائین ' الصفتّين الراجعتين إلى الجُملة لا بد أن تتكون صفة راجعة إليها؛ 
اا مِن أن المُصَّحّحَ لصفة أو المُقتَضى لهاء لا بُ أن يكون راجعاً إلى 
و و موي ا ا 
واجدا: ؛ ألا ترئ أن الصفة التى + يَختّصٌ بها ريڏ لا يَجورُ أن تَقَتَضى ولا صخ 
صِفَةٌ لَعمرو؛ مِن حَيتُ لّم يكن الموصوف بها واحداً. و حُکَم المَحَل مع الجُملة 
حكم ز ي مع عَمرو و مث هذا لا يَلزَمُ فيما صَححَ كونّه حا ؛لأنّ الذات لا تَكونٌ 
جملةً قبل الحَیاۃ؛ لان الحياة ھی التی تَدَخُلّها فى أن تكون جملة. و الحُكم' الذي 
هو صحَةُ کون هذه الأجزاء حَيّةَ ليس براجع إلى ججملة فبَطل فى مُقتضاہ أن" 
رق اها إن كزان كلم يوك اھر ea MC‏ 
ما يُصحّمٌ كونّها قادرةً عالِمةٌ فی رُجوعھا إلى الجُملة كما ذَكرناه. 

فإن قیل: كيف تَصِحُ' دعواكم أن ما ينض المَحَلّ لا يَرجِعٌ حُکمه إلى الجُملق 
و نشم تَعَلَمونَ أن العلم بوجو في بعضٍ الجُملةء يوجبٌ؛ الحال للجُملةِ, و كذلك 
الفذرة نالك ؟ 

قلنا: بَينَ ما ذكَرتّە و بِينَ ما ذَكرناه فرقٌ واضحٌ؛ لان العلم و ما جرئ مَجراہ إنّما 


.١‏ فی الأصل: «لها من؛ء و لا معنى له. 

.۱۲۹ تقدم فى ص ۱۲۰و‎ .١ 

۳ فی الأصل: «لا يصحح). 

03 فی الأصل: دن يقتضى». 

0. فی الأصل: (و لا یصح). 

.فين الأصل: «و الحكيم». 

: فى الأصل: «فبطلت فى مقتضيان». و لا محصل له. 

: فى الأصل: اليصح). و الصحيح ما أكتناء؟ فان الدعوى الفا تايف فلا تذکر. 
فى الأصل: «و یو جب». 


لے بم چ ہہ 
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وجب فيه ذلك مِن حَيتٌ كان عِلَّهَ في كَونِ الجُملة على الصفة التى يوجِبُهاء و لعل 
یسل مال الذواك إل تعن اوک باغ لحاس وت 
لا یکن إلا بالخُلولِ. 

و هذا بخلافٍ الذي أنكّرناه؛ لأنا نما اُنگرنا أن يُصحٌح ما يَرجمٌ إلّى الجُملة ما 
حُكمه مقصورٌ على مَحَلّهه و بنا أن حُكم الجُملة مع المَحَلْ حُكم زَيدٍ مع عَمرو 
فكما لا يَجورُ أن يَصِمَّ أ من زَيدٍ الفِعلُ أو غيرُه مِنَ الأحكام الراجعة إليه لأمر عَلَيه 
عَمرّو؛ من حَیثٌ احتاج في مثل ذلك إلى ما يَرجِعٌ إليه دون عَمرو فكذلك' 
لايَجورُ أن يُصحُمَ الجُملَّة ما يَرجِمٌ إلى المَحَلَّ و لا يَرجِعٌ إليها. و العِلّهُ فی 
إيجادها ما يوجبّه بخلافٍ ذلك على ما د كرناه. 


[كيفيّة اقتضاء القدرة للوجود] 

فإن قیل: أ لیس [كَونُ] أحَدِنا قادراً يَقتَضى كُونّه موجوداً ؟ و كَوئُە قادراً مِن 
هذا بخلافي ما قلتّم! 

قلنا: قد أجَبنا عن هذا السؤالِ فيما تَقَدَّمَ .و كرا أن المُقَتَضیَ لغَيره على سَبيل 
التائين لاف ما يُقتضى على سبل الذلالة:.و کون القادن قادرا انما تقتضی کون 
موجوداً على سَبیلِ الدّلالةء لا على سبيل التأثير و الذي أنكرناه أن يَقتَضْىَ ما 
يرجم إلى المَحَل ما يرجم إِلَى الجُملة اقتضاءً التأثير؛ فبانَ المَرقٌ بَينَ الأمرين. 


5 فى الأصل: «أن لا یصح)ء و الصحيح ما أثبتناه بقرينة: «فكذلك لا يجوز أن یصحح؛ إلى آخره. 
۲ فى الأصل: «و كذلك»» و الصحيح ما أثبتناه تاها غاا س 

۳ فى الأصل:×موجود؛ بالرفع. و هو سھو؛ لنصب خبر «كان». 

۰ تعدم في ص‎ ٤ 


۸۵ 


١ الملخّص فى أصول الدين /ج‎ ٤۲ 
على أن فى أصحابنا مَن يُجِيبٌ عن هذا السؤالِ, بأن يَقولَ: كَونٌ الواحدِ مِنّا قادرا‎ 
2 ‫َ و 3 و‎ 2-١ ََ 2 . رمك‎ 
)۲۸( لا تقتضى كونه موجودا؛ لما قدمناه مِن الاصل من رُجوعھما إلى مَوصوفينٍ‎ 
مُختلفین.‎ 
وقول الما وحخت فی احدنا ان تکرب دا هه ۳ رک کات قادراً بمُدرق و‎ 
كانت القورة لآ تة ال أن جل تعضة: و الل لأ تكو الا جرتا.‎ 
و يقول: أن يكون القديم تعالیٰ قادرا یَقتضی كُونّه موجودا؛ لان الموصوف‎ 
بالصفتین جميعاً واحدٌء و هذا أيضاً واضح.‎ 
[عدم استلزام الدليل على الحياة إثبات البنية و التأليف للقديم]‎ 
۳ 297 ا ا‎ “oe و کس اہ 5 ےے.‎ 3 5 
فإن قيل: جميع ما ذكرتموه فى إيجاب كون القادر حَیّاء يقتضى ان يَكون‎ 
لديم جسم و مرا ین ججوار و بنا" ربا بن البنية؛ لاله كما أن من ليس‎ 
بح" فی الشاهدء لا يَصِحّ أن يكونّ قادراً و لا عالِماء كذلك [مَن] لیس مُرَكْباً مِن‎ 


ہے 1ل 


جَواهِرٌ' مَبَناً ضَرباً “من البنیة لا يَصِحُ أن يكون حَيّاً و لا قادراً و لا عالِماء فإمًا أن 


.١‏ فی الأصل: «ممّا». و لا موقع له؛ فإ الموصول مع الصلة علّة لما سبقء لا بيان له» و هو واضح. 

٦‏ فى الاصل: «ان يحل». 

2 فى الام «لا يكون» بدل: «أن يكون». والتأمّل فى البحث يوند اصخة ما انتناہ. 

5 فی الأصل: «جوهر»» و الصحيح ما أثبتناه كما 0 قوله: «مركباً». ويؤيّده قوله فيما يأتى: 
«او مركبا من جواهر». 

.٥‏ فی الأصل: «و متبتاً» و هو سهو أو تصحيف. و الصحيح ما أثبتناه بقرينة ما سيأتي من قوله: 
«مبنيا). 

1. فی الأصل: «يجب»» و الأولى ما أثبتناه بقرينة ما سيأتى من الجواب. و إن كان لما فی الأصل 
وت ُ 

۷ فی الاصل: «جوهر». 

۸ فى الأصل: «مثبتاً غير ناه بل ستا از مر ہیی 
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يُثبتوا للقدیم تُعالیٰ جَمِيعَ هذه الصفاتِء' أو يَمتَیعوا مِن إثبات شىء منها! 

لنا: وَل ما تَقولہ: إِنا لم تُعَوّلُ فی إثباتٍ «كَونِه حَیاً و قادراً و عالِماً و سائر 
صفاته) على مُجرّدِ الوجود؛ لِيَلرّمَنا ما ذگرتموہہ و إن ثبت له سائرٌ ما وَجَدناه في 
الشاهدء و إِنّما عَوّلنا على طريقة مِن الاستدلال, إذا تَوُمّلتَ لم يَلرّم عَلَيها 
شىء مما ألزمناه؛ و ذلك أن صحّةً الفعل مِن الفاعل إذا اقتَضَت كُونّه على صفةِ 
تَرجِعٌ ' إليه مِن حَيثٌ کانّت الصحة اج الهو كان اهل ا2 يسَمُونَ مَن كان 
على هذه الصفة قادراًء لمّا صَمَّ مِنە الفعل. و كذلك" القولُ فی صحة الفعلٍ 
المُحكّم و إيجابها كونّه عالماً. 

ولا ققشت صح كونه بهائين الصفتين کرت اء نہ أبضا له فلم يديك 
الماد عله القع ات ار اط و الفعل لآ يدل عل كرون فاع ولا 
مُرَكَباً و لا علئ شىء ممّا ذكرناه فی السؤال؛ لأنه لا صفة له تَقتَضي ذلك و لا 
علق“ به و ين شيء من هذه الأمور. 

على أن ما ذُکرناہ مُتقدّماً! -مِن أنّ المُقتَضى للصفة لا بد من أن يَکونَ راجعاً 
إلى مَن تَرجِعٌ إليه الصفة - يُبطِلُ ذلك؛ لأنّ البنيّةَ و التالیف و سائر ما دكي 
ممّا لا يَتَعدَّئ حُکمۂ المَحَلَّ فکیف" یَقتضی صح الفعل» أو صح“ كون الفاعل 


.١‏ ومنها الجسميّة والتركيب. 

ٰ۱ فی الأصل: ایرجع). 

. فى الاصل: «و كل». 

: فى الأصل: «اقتضى». 

1 فى الأصل: «ولا يقضى». و لاامحصل له. 

تقد فى ص14 و19 

. فی الأصل: «و كيف». و الصحيح ما أثبتناه تفریعاً على ما سبق. 

۱ فى الاصل: «صفة». و الصحيح ما اثبتناہ بقرينة قوله: «صحة الفعل». 


O حم‎ 4 4 


لے »> حم 


۸۶ 


غ١‏ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
قادراء و ذلك فى إحكام؟ ' 

70 9+ ۶آپًٰ"'ٰٰ  -9-‏ سادرم 
ذگرنا ین تُصحیح کویە حَيَاً و قادرا فألا جار أن يتكونَ حَيَاً و قادراً و إن لم یکن 
مر کاو لا تا ۰ 

و ذلك: أن أَحَدَنا لَمْ يَحتٌخ' فی كَونه قادراً و حَبَا أن يكون مُرَكْباً و مَبتا 
مِن جواهرَ لمُجِرَّدٍ هائین الصفتّین, و إِنّما احتاج إلى ذلك لأنه ممّن لا يَقَدِرٌ 
إلا بفُدرق و لا يَحيا' إلا بحياةء و الحَياةٌ و القّدرَةٌ لا توجبٌ الصفة إلا بَعدَ أن 
تَختّصّه نِهاية الاحتصاص,» و ذلك لا يَكونٌ إلا بِالحُلولِء فالبنية و التركيبٌ يَحَتاجُ 
الها ركنم قله هد اسان کرات تنخ 97سا اگ ہے E‏ 
ببنية! على صفة. و لو كان أَحَدُنا لا يَحتاج إلى الحياةٍ في كونه حَيَا و لا إلى الفُدرۃ 
فی كُونْه قادراً'' لّما احتاج إِلَى البنية» و لا إلى أن يكو مُرَكْباً من جواهر” فلهذا 
لمّا استَغتّی القَدِيمٌ تعالیٰ عن المّعاني و العلل في كُونِهِ حَيَاً و قادِراء استغنیٰ عن 

تم لأحَدِ أن یَقول: إذا جار لكم أن تَدَعُوا أنّ حاجة أَحَینا(۲۹) إلى البنية 
ا كذا فی الأصل, و لعل الصحیح: دو غير ذلك من الأحكام». 
۲ في الأصل: دم يحتاج»» و هو غلط. 

۳ فی الأصل: دو لا حياً». 


غ. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و الضمير في قوله: «لتحلّه) يرجع إليه. و قوله: او 
لو كان احدنا لا يحتاج» يؤيّده. 

0. فى الأصل: «لأنّه لا يحل». 

: فی الأصل: «بينه». 

۱ أي لم يكن حيّاً بحياة» و لا قادراً بقدرة» بل كان حيّاً و قادراً لنفسه. كما فی القدیم تعالى. 

. في الأصل: «أن یکون من جواهر مركبة». 


کے > سم 
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لا يرج [إلى] كونه حَيَا و إنّما يَحتاجُ إلى ذلك لأجل الحَياةٍ التي تَحُله فقولوا 
TS‏ تسوه ' الدرةٌ إلى الحَیاۃ 
ممّن ليس بذي قدرةٍ بَحتاج" الع ان کون خا کا اک و لی ای درو 
اة يَحتاجٌ إلى أن يُكون مُوْلفاً 
و ذلك: أنّا قد بِنَا أن صحّةً كَونِ أحَدِنا قادرًء يَقتَضى كوه على صفة تُرجِمٌ ٴ إليه 
دون أبعاضه. و أنه لولا ونه على' هذه الصفة لم يَصِحّ كوه قادرا فاستّحال في 
واف د" Sa‏ أن الصفةً تَحتاجٌ' إلى الصحّة دون 
المعتّی الذي يوجبّهاء و كَرّرنا' ' ذلك فى هذا الباب» و فيه إسقاطً لهذا السؤال. 
الو وو ہج [ما] يوهِمّه المُعارضٌ لنا بماحَکمناہ فى هذه المسالة: 
القادر؛ لل ا فإذا 
فُصِلّت عنه [الحَیاۃٌ] فقد ا ا من جُملة العالم القادر؛ لخُروجه "من جُملة 


.١‏ ما بين المعقوفین أضفناه لمقتضى السياق» و ما بعده قرينة عليه. 

3 فی الأصل: (یحتاج). 

7 فی الأصل: «لا يحتاج»» و الظاهر أن النفي لا معنى له. وكذلك فی نظيره الاتی. 
0 فى الأصل: «ممّن)». و هو سهو. 

۱ فی الأصل: (یرجع). 

: فى الأصل: «عن» و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «يقنضى كونه على صفة». 

۱ فی الأصل: «آخر). و هو سهو. 

: فى الأصل بدل «فيه» كلمة لا تقرأً. 

: في الأصل: «يحتاج». 

.٠‏ هكذا تقرأ الكلمة فى الأصل. 

.١‏ ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق بقرينة قوله: «لخروجها من جملة الحئ». 
۲ فى الأصل: «خرجت). و هو سهو؛ لرجوع الضمير إلى «الانسان». 

۳. فی الأصل: «لخروجهاء». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير أيضاً إلى الإنسان. 


Ce‏ کے که چ حر 


۸۷ 


١ الملخّص فى أصول الدين /ج‎ ١5 
الحَیء و إن کان ' العلم و القدرة باقیین فی' مُخالفتهما فِعلّها؛ لخروجهما على‎ 
هذا الج [فَّبتّت] حاجةٌ كونه ' عالماً إلى كونه حَيَاء و بَطَلَ نوُم“ مَن بَقول:‎ 
إن المَعنیٰ ” هو الذي [لا] يَحتاج' إِلَى المعنئ.‎ 

فإِنْ قیل: فما الدليلٌ على أنه حَرَجَ " مِن جُملة العالم الْحَئْء على ما اذعينا؟ 

اکلہ المع لآقال جا اوھ متا ی تدا تله فی 
جُملة الحَى» و يَصِحّ وقوعٌ الأفعالِ المُبتَدَأَةٍ فيه» و هذا یَقتّضی كُوئّه مِن جُملة 
القادر. فإذا انفَصَلّت [القدرة] عنه لم يَصِحَّ الادراكٌ مِنه و لا الأفعال» فحَرَحَ من 
مُملة الح القادر؛ لبُطلانِ الأحكام التي عله من جُملَيه. 

وإذاكان خرو جه مِن جُملة الحَئٌ يَتبَعُه خرو جه مِن جُملة القادر العالم تبت ما 
أرّدناه مِن حاجة هائين الصفتين إلى صفة الحَئ. ۰ 

فإن قیل: العُضرٌ الواحِدٌ إذا حَرَجَ مِن أن يكونَ جسماًء حرج من جُملة العالم 
القاوں و لم يَجِبْ على هذا أن يَكونّ الذي أدحَله فی جُملة العالم اقائرکے 
جسماً؛ فألا جار أيضاً أن يَخَرُج من جُملَة العالم القادر إذا "0ئ جسما؟ 


5 في الأصل: «کانت»» والصحيح ما أثبتناه؛ لغلبة التذکیں و قوله: «باقيين» قرينة عليه. 

. كذا في الأصل. و الات (علی)؛ لعدم وضوح معنی الظرفيّة هناء بل المراد الاستعلاء. 
. فى الاصل: «كونها». 

۴ الأصل: ١ت‏ وهمه). 

فى اا 0" 

1 في الأصل: «يحتاج» بدون «لا». و هو سهو؛ فان الات ات ذلك الاحتياج. 

۷. في الأصل: «أنّها خرجت)؛ و الصحيح ما أتتناه؛ لرجوع الضميرين إلى «الإنسان», و قد سبق 
نظيره. و كذلك الحال فى الضمائر الآتية إلى قوله: «يتبعه خروجها». فكلها مؤنث فی الاصل. 
۸. في الأصل: «يجعلها»» رالد ا لرجوع ضمير الفاعل إلى «الأحكام» و ضمير 

المفعول إلى «الانسان». 


4 کے ہم 


Oo 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ١‏ 


فلم یکن كذلك. إلا لأنّه لما خَرَجَ مِن كوه جسماء خَرَّجَ مِن ججملة الحَئ. فرح 
من جُملة العالم» فالتأثيرُ إنّما هو للحُروج مِن صفة الح دون ' الجسميّة. و لو جاز 
أن يَخَرُج مِن كُونْه جسماً ولا يرح مِن جُملة الحَیٔ [لم يَجُرْ] خرو جه من جُملة 
العالم. فصارٌ التأثيرٌ لما د كرناه. 

ولأن بدُخوله بالجسمیّة لا دحل في جُملة القادر و بدُخولِه [بالحَیاۃ يَدخَل]' 
فی ُملة العالم القادر إذا كان فى قلب الحَىّ عِلمٌ و قدرة. و يجري مى 
خروج المتحر عن كونه مُتحرّكاً لعدم الحركة و لعدم ذاته» و مع هذا فالتائیز 
رت مُتحرّكاً إلّما هو لوجود الحركة دون وجود ذاه و إن كان عند 
عدم الأمرين معا يرج من الصفة؛ من حَيثٌ كانَ في عدم الذات عدمٌ الحركة التي 
هي المؤثرة '. 

و إِنّما عَلِمنا أن التأثييرَ لها دون جميع ما ارتَّفَعَتِ الصفة عند عدمه. بالطريق 
الذي ذَكّرناه؛ و هو أن بوجود الحركة لا بد مِن كوه مُتحرّكاًء و مع وجود ذاتِه لا 
يَجِبٌ ذلك. و صَرَفنا خُروجّه عند عدم ذاته عن الصفة؛ إلا أنه لأجل عدم الحركة 
دون غيرها. 

غيل ا نااقذ تيك ذا فتالا کسی لاسری 00 كاذ الدوضو فارعا 
فْلَيسَ يجوز أن يكون لِكَونْه جسماً مَدخَلُ في تصحيح كُونِه عالما 


5 فى الأصل: «كون». و لامحصضل له. 

۶ٰ۶ ی ی و قرينة عليه. 
۳ فى الأصل: اشۇ الم ٹر ۱ ۱ 

5 تقدم فی ص ٣۷٢‏ 


۸۸ 


١ 4‏ الملخّص فی أصول الدين /ج ١‏ 


ولا قادراً؛ لأنّ ما (۳۰) به کون الجسم [جسماً]' يَرجِمٌ إِلَى المَحَل و لا يَتَعدّا و 
کون الحَىّ حيّاً يَرجِعٌ إلى المَوصوفِ بأنّه عالِمٌ قاد فجاز أن يُصَحُحَ' هائین 
الصفتین على ما ذ کرناہ. 

و يدل أيضاً على [أنَ] القادرٌ العالِم ليد فد کرت تا انه قن ت نخدا يَجِد 
َفسّه مُدركاًء و العلم بذلك "من حاله“ ضرورفٔ و لا بد لذلك من مُقتَضِں. 

و لیس يَجورٌ أن یَکونَ المُقَتّضی لذلك” كَونّه قادراً؛ لان كَونَ القادر قادراً يَتَرَايَدٌ 
و يَتَناقَصُء و کون مُدركاً لا يَتََايَدُ. و لا بد مِن أن تكون الصفةٌ التي يَتعلّقُ بها 
التزايّد غَيرَ الصفة التى لا رايد فيها و لا تفاؤت. و الذي ذَّكّرناه مِن تَرَايْدٍ کون 
القادر قادرا بيّنّ فی الذاتِ الواحدة' و الذّواتٍ الكثيرة؛ لأنّ أحَدنا قد تَتَرايَدٌ" 
أحواله فى هذه الصفة و تََنَاقصٌ, و كذلك قد تَزِيدُ بعص أحوالٍ القادرينَ فيها 
علئ بعض. 

و أيضاً: فلّوكان الإدراك يَصِحّ من الجهة [المُصحّحة] لكونها قادرة لوجبّ أن 
تكون القُدَرُ مُنَمابِلةً ین حيتٌ وَقَعَ بها الإدراڭ و مُختَلِفة لتَعاير المُتَعلتي. 

و كان أيضاً يَجِبٌ أن يَصِمَّ الفعل بكُلّ عُضو صح به الإدراڭ؛ لأن ذلك 


.١‏ ما بین المعقوفین أضفناه لمقتضى السیاق, بقرينة قوله: دو کون الحئ حيّاً يرجع». 

ی الاصل: اليصح). و هو لا یلائم المعنى المراد. بقرينة نصب لفظتی «هاتين الصفتين». 
مضافاً إلى أنّ قوله: «فليس يجوز أن يكون لكونه جسماً مَدخَل في تصحيح كونه عالماً و 
لا قادرا» يؤيّده. 

۳ فى الأصل: «ذلك» بدون الباء. 

٤‏ ۴ الأصل: «حالة». ولا محصل لها. 

. أي لكونه مُدركاً. 

. فی الأصل:«الواحد»» و هو سهو؛ للزوم المطابقة بين الصفة و الموصوف. 

۷. فی الاصل: «تزايد». 


الباب الثانى: الکلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ١.4‏ 


واجتٌ إذا كان المَرجِمُ في المُقتَضى إلى أمر واحد, و قد عَلِمنا أن شَحمة الأدُنْ 
يَصِحّ بها الإدراك؛ -لأنًا فرق بَينَ ما فيها من الحارٌ و الباردِ و لا يَصِحّ أن يَبتّدى 
الفِعلُ بها '. فلو كان ما به يُدرِكُ هو الذي به يَقَدِرُ لكان ابتداءً الفعل على هذا 
الوجه بها ' واجباً. 

و ليس يَجورٌ أن كود المُقتضى لِكونِه مُدركاً كونّه عالِما؛ لأنّه قد يدرك مع السُھو 
و في كثير مِن الأحوالٍ [مع] فقدِ العلم. 

و لا يجوز أن يرج كُونه مُدرکاً إلى ونه مُريداً و كارهاً و مُعتَقِداء أو نافِراً و 
مُشْتَهِياً؛ لما د گرناه فى کونه قادراً. 

وك فييك شلك" اقم ا را ENTE‏ 

و إذا تبَتَ أنه لابُدٌ لهذه الصفة” مِن مض" عير ما ذَّكرناه. فتلك الصفةٌ الزائدة 
على ما عَدَّدناه مِنَ الصفات ھی التى سُّمَىَ مَن كان عَلَيھا: حَيا. 

و إذا ّت الصفةٌ و عُرِفَت. فالذى يدل على ان القَدِيم تعالى يُخَصٌّ بها: وده 
۵ قافرا دو ااا عا أن ن 9 ٌٰ ھ0 
قادراً بما د كرناه ین حال الحَئ '. و أن بخروجه "من جُملة الحَئّ يَخَرُجْ مِن جُملة 
العالم القادر. 


.١‏ فی الأصل: (بھما)ء و الصحيح ما أثيتناه؛ لرجوع الضمیر إلى «شحمة الاو 

7+4) ٤ 

. في الأصل: «أدرك» الاي ما أثبتناہ كما لا یخفی. 

. فى الاصل: «فعل». و لا محصّل له. 

ْ أي لكونه مُدركاً. 

۱ فى الأصل: «مقتضى». 

۱ فی الأصل: «من تال إليه». و هو مبهم. و يتضح المعنی تھا اناه 

. في الأصل: «بخرو جهاء. و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمیر إلى «الحئ». و المراد به الإنسان. 


4 کپ حم © 


لد > .یی 


۸۹ 


۱0۰ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
[عدم صخة الاستدلال بالعجز على الحياة] 

فإن قيل: أ يَصِحّ الاستدلال على کون الذات حَيّة بكويها ! عاجزةً و جاهلةًء كما 
يَصِحّ أن يَستَدِلُوا على ذلك بكونها قادرۃً عالمةٌ؟ 

فإن أَبَيتّم ' ذلك فما القَرقُ بَينَ الأمرّين في صحة الاستدلال, و أنتّم تَعلَمونَ أن 
العاجرّ الجاهلّ لا بد أن يَكون حيّاً كما أن القَادِر العالِم لا بد أن يكون حََا؟ 

و إن جبنم اليه صحة الاستدلال فی الجميع ٠‏ فلم حَددتُم «الحىّ» اله (مَن 
يَصِح أن يَقَدِرَ و يَعلمَ), دون أن تقولوا: «مَن E‏ عجر و يَجهل»“؟ 

فقا اول ما شرك 0 الات 

أحدّهما: أن يكون ممًا" لولاه لم يَحصّلٍ الموصوف على تلك الصفة. 

و الآحَرُ: أن يَصِمَّ العلمُ به قبل العلم بتلك الصفة. 

واف ٰٰٰ حونج د انفد ۶۶ 
بكونِه على هاتَينِ الصفتَينٍ يَتقدّمٌ علّى العلم بكونِه حَيَاً؛ فضَحٌ الاستدلال ب علئ 
ما(۳۹) ذکرناہ. ۱ 


فی الأصل: «بكونه»» و الصحيح ما أثبتناہ و قوله: «حيّة» و «عاجزة و جاهلة» و «بكونها قادرة 
20+ - اناه 

ز5 في الأصل:«أثبتم» و الصحيح ما أثبتناه بقرينة عدله» و هو قوله: «وإن أجبتم). 

فا الاصل: (فالجمع). 

.٤‏ فی الأصل: «يسهل». هكذا يقرأ و هو سهو, و الصحيح ما أثبتناه بقرينة ما سبق» و هو قوله: 
«بكونها عاجزة و جاهلة» و«أنٌ الجاهل العاجز). 

.٥‏ و ثانی ما سوف يقوله. يأتي عند قوله: «و أما الکلام في الحد». 

.٦‏ فى الاصل: «يقولوا». 

۷ 0 الأصل: «ممّن». والائت ما أثبتناہ. 


الباب الثانى: الکلام فى الصفات / الصفات الثبوتية ١61‏ 

وكذلك يَصِحٌ أن يَستَدِلُ بکویە مُریداً و كارهاً و جاهلاً و مُعتَقِداً و ظائاً و 
مُدركاً و مُشّھیاً و ناظِراً و نافراً علئ كوه حَيَا؛ لأ كُلٌ ذلك قد يَعلَمُه ' الإنسان من 
نّفسِه أو من عیره» و يَصِحّ أن يَجعَله طريقاً إلى الاستدلالٍ علیٰ كوه حَيَا؛ مِن حَيثٌ 
ولا كُونّه حَيَا لم يَصِحَّ جَمِيعٌ ذلك. 

فأمّا كونّه عاجزاً فبخلافٍ ما ذگرناہ؛ لأنّه لا حال للعاجز بِكُونِه عاجزاًء و إنما 
المُستَفَادُ بهذا الوصفِ نف كُونِه قادراً على وَّحِهِ مخصوصء ففارّقٌ هذا الوَجَهُ 
ججمیع ما تَقَدَمَ. 

فأمَّا من أثبَّتَ مِن الشیوخ للعاجز بِكَونِه عاجزاً حال فلم سفق إلى ' إثباتتها. و 
لال عق انبواكا لكل حر 200 ايا انالك بوذ احاع نت 
حَاً؛ فإنّما ' ينظو“ إلى إثبات صفة العاجز, باعتبار خروج القادر عن كُونِْه قادراً و 
RI "۶ E 9 ۵ٍ‏ 
عن التطٌقِ إليه بکویِە عاجزاء و هو إِنّما يَحصّلٌ بَعدَ العلم بأَنّه حَيّ. 

0 ۶۶ ۶ قر يسا دل سان ر 


و 2 


مِن الأمور ساعٌ أن يُجِعَل عدا لم ل" لزم على هذا ان د «الحيًا بكل 


5 فی الأصل: «قد بعلمھا). 

2 في الأصل: «فلم يتوقف على». والأولى ما اتی وإنأمكن أن برض لما فی الأصل وجهو 
إن كان بعيدا. 

و في الأصل: «إنما» بدون الفاء. و هو لازم؛ ليكون علة لما قبله. 

.٤‏ فى الأصل: «ينظروا»» و لاوجه لحذف النون مضافاًإلى عدم ملائمته للسياق. فالصحيح ما أثبتناه. 

6. فى الاصل: «و حالة». 

5 فى الأصل: «ذلك» بدل «و لذلك». 

۷ أي حدر العو امس بت اا رر مل ور ف د :فى اکان 


0۲\ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
ما يَصِحّ أن يُستَدَلٌ به على إثباتٍ هذه الصفة له. و لا بُدٌ فيما تُحَد' به الصفةٌ 

من أن يَكون حاصلاً لكل مُختَصٌ بها؛ لأن انتفاءه عن بعض المُخْتَصّينَ بالصفة 
تقض أ الخد 

و لابْدَ أيضاً مِن أن يَكون ما بُح" به [الشىء] حاصلاً للمّحدودٍ في كَل حال 
فلهذا اقتضرنا فی د (الحَئ) على أنه «من يصح أن يَقَیر و يَعلمَ) أو 526 
لاتتعذَرٌ فيه هاتان الصفتان»؛ لأنّ ذلك حُكدٌ حاصل لکل حَي قدیم أو مُحدثْ 
سر رو ا یکا 

ولا جور ان بُحَدّ (الحئ؛ [بأنّه] من يَصِحٌ أن يَجِهَلَ أو يش يَشتّهى أو َتفکر أو يَظُنّ 
او يَعتَقِدَ؛ لأ كَل ذلك مما قد عَلِمنا بالدلیلِ استحالته علئ ‏ بعض الأحياء و هو 
القَديمُ تعالى. 

فأمًا كونّه مُدركاً و مُریداً وكارهاً: فلا" يجوز أيضاً أن تُجِعَلَه حَدًَ؛ لأنّه' قد تَبَتَ 
كَونّه تُعالى فيما لم يَرَلْ حَيَأ و إن لم يكن على هذه الصفات. 

اللّهِم إلا أن يُقالَ: خُدُوا بصحَة " هذه الصفات عَلَيه كما فَعَلتّم “في قادر و عالم. 

DS‏ سد تی وو الاك لت امن سے 
.١‏ فی الأصل: (بُحد). 


؟. فی الأصل: (یعض)ء و لم يتضح لنا وجهه إلا مع تکلف فالأولى - و لعل الصحيح ما أثبتناه. 
۳ في الأصل: «ايحده)» و هو لا يلائم السياق. 

.٤‏ في الأصل: «ممّن». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «من یصح). 

. فى الاصل: «و لا». 

: في الأصل: (لأمرا ولامحضل له في المقام. 

. فى الاصل: «لصحة». 

۱ في الأصل: (فعلھم). 


Oo 


کے ا د 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبوتيّة ۴ 


عنه صحَّةً كَونِه مُریداً و كارهاً و مُدركاً. و هم البّغداديّون . فتُعَوّلُ ' في الحَدٌ على 
الصفات التى لا يُثبته حَيَاً إلا من أثبتها عليه '. 

ومن تمك أن يَحُدّ الحَئَ بأنّه «ِيَصِحٌ أن يُرِيدَ و يكره و بُدرك» [إِنّما يُعوّل في 
ذلك علئ] أنه“ لا يَكونٌ حا" إلا و يَصِحّ ذلك فيه. كصحّة' کونه قادراً و عالِماً۔ و 
لا يَجعَلُ جلاف مَن خالف مِن البَغداديِينَ مؤثّراً فی هذا الحَذّ؛ لأنّ الحُدود بالغة" 
لما تبت من المَعانى بالأدلّة و الخلافٌ فيها بالشبهة لا يتك غَيرَ أن التعويل على 
کونه قادراً و عالِماً كأنّه أوضَحٌ [و] إن كان المجموعٌ : فی المعنیٰ واحداً. 


.١‏ المقصود بهم معتزلة بغداد. الذین يشكَلونَ أحد التيّارين الرئيسَين فی مذھب الاعتزال. فی 
مقابل التيّار الثانى الذي يشكله معتزلة البصرة. و بحسب نقل المؤرّخين تعد مدينة البصرة منشأ 
لاضرال ریہ ر مدره لقروة وھ إلى أن اف کت الشگی کشر تة 
7ه) مع أبي الهُذيل العلاف. فهاجر من البصرة و سكن بغداد و بدأ نشاطه هناك فأسسّس 
الفرع البغدادي لمدرسة الاعتزال. و من ممیّزات هذه سے أنها علويّة الهوئ. فى مقابل 
معتزلة البصرة ہو كاب عتما و مم موہ سم بعض المترجمين بأنّهم «متشيّعة 
المعتزلة»» و مِن أعلام هذه المدرسة: ثمامة بن الأشرس, و أحمد بن أبي دؤاد و أبو موسى 
المردار. و جعفر بن مبشرء و جعفر بن حربء و أبو الحسن الخيّاط. و عيسى بن الهيثم 
الصوفی, و الإسكافي. و أبوالقاسم البلخی الکعبی و غيرهم. راجع: الملل و النحل للشھرستانی, 
ج١ا‏ ص 11-061؛ الانتصاں ص ١٠٠؛‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج Na‏ 
الفهرست لابن النديم. ص ۲۰۵ و ۲۰٢‏ و ۲۱۳ نشأة الفكر الفلسفى فی الإسلام. ج ۲ء ص .٠۷۷‏ 

۲ فی الأصل: «فنقول». و الصحيح ما أثبتناء و قوله: «غير أن التعويل على كونه قادرأء قر ينة عليه. 

فی الأصل: «أثبته عليها». و الصحيح سا ا كنا و المعنی: التي لا يثبت الحى حيَّاً إلا مَن أثبت 
تلك الصفات عليه. 

فى الأصل: «دلأنّه». انت انتا 

0 7ص‎ .٥ 

٦‏ في الأصل: «لصحّة» و الصحيح اا ا اا ا 

۷ كذاة فی الأصل, و الظاهر أن الأولى: «جامعة». 


غ6١‏ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

فان قيل: كيف کان حدکم دالحئ) ا الذى يصح أن مدر وأن يَعلْمَ) 
مُستقيماًء و القَدِيم تعالیٰ حي ولا كور ان يُقال: إِنّه «يَصِح أن مدر و َعلمَٴ؟ 

7 و 2 و 2 

قلنا: المّعانى إذا فهمّت لم يکن للتعلق ' بالعبارات (۳۲) معنئ. و معنئ قولنا: 
«يَصِح» هو" اله تی جل و أنه ل تدر و وة أن القديم تعالیٰ 
يُثبتونٌ كوه قادراً و عالماء فقد “ حَصَلَتِ الصحةٌ التي أورّدناهاء و انتفى التعذد° 
و الاستحا اليل انتا متا تذلاً هذ قولنا: «يَصِح» ر عل له أن کون 
قادراً عالماً). 


اک الأصل: «فإنه). 

: فى الأصل: «التعلّق». 

| فى الأصل: «و هو»» و الواو زائدة. 

۱ فى الأصل: «قد». 

۱ 7 الأصل: «للتعذر» وهو سهو؛ فان المراد بيان انتفاء التعذّر و الاستحالة و حصول الصحة 
لا بيان العلّة للانتفاء. مضافاً إلى أنه بناءٌ على ما فی الأصل یکون الانتفاء بدون متعلّق, و هو ما 
بنتفي. 

1 فى الأصل: «و لا)» والظاهر أنه لا وجه للواو. 


O ہم‎ 4 4 


[01] فصل [الرابع ] 1 
في الدّلالة على أنَّ الله نَعالیٰ مُدرِك للمُد ر كات سَمیعبَصیر' 
اعلّم أن هذا الفصلّ ' لا م اليل به إلابعة مور 
منها: الذّلالةُ على إثبات کون الواحد' متا مُدرکاً“ و أنّ له بکونه مُدركاً حالاً 
مُخالِفةً للحالٍ التى تَجبٌ” له بکَویِە قادراً و عالِما و سائر أحوال الحئ. 
و منها: أنّ المَُتَضِىَ لهذه' الحالِ كَونُه حَيَاً دون سائر الأحوالِء و أنه لامَدحَل لها" 


.١‏ فى هامش الأصل: «فى إثبات الإدراك». 

۲ ۳ الأصل: «الكتاب». 

۳ في الأصل: «الزائد»» و هو سهوء و الصحيح ما أثبتناہ؛ إذ الغرض كما يتبيّن مما يأتى من 
كلامه رحمه الله بيان أن الإدراك صفة زائدة على العلم فيناء بأَنْ الواحد منّا إدراكه زائد على 
علمه» فيجب أن يكون الباري تعالى كذلك؛ لأنّ المقتضى لكون الإدراك فينا زائداً على العلم 
مؤحتوة' لاتغا )نهو الات و القرضى يا هو يبان أن الادراك البصرزت الس (التدان 
على ال بالميضروو المتتموع فى التتاهد والعانب» فحذا هو تغالى فی الأول سم لاسام 
و بصیر لا مبصر؛ إذ لیس فى الازل موجود غيره سبحانه فيدركه. راجع: الاقتصاد فیما يتعلق 
بالاعتقاد. ص 035 08؛ أنوار الملكوت» ص 50 و 11؛ مناهج الیقین ص ۲۸؛ إشراق اللاهوت, 
ص ١١7و١١7,.‏ 

0 اعلم أنْ الإدراك عند المتكّمين هو الإدراك الحسّي خاصّة لا مطلق المعرفة و يُستعمل الإدراك 
في حقه تعالیٰ في خصوص السمع و البصر؛ لعدم ثبوت باقى الحواسٌ الخمس له عرّوجل. 

۵. فى الاصل: «يجب». 

.٦‏ فى الأصل: ؛لھذاء و الأولى ما أثبتناء. و قوله: «للحال التى» و «هذه الحال» يؤيّده. 

۷ في الأصل: «له». و الصحيح ها نتاه لرجوع ار إلى لجال 


۹۲ 


١ الملخّص فى أصول الدين /ج‎ ١65 
' فى اقتضاء ذلك الحَواسٌ و صفائها.‎ 

و منھا: إثيانّه تعالیٰ على هذه الحالِ: و بيانٌ المُراد بقولنا: «إنه سَميع تصيرًا 
و الذَلالَةَ على حُصوله تَعالئ بهذه الصفة. و الكلامٌ فى أن" السَمِيعَ و البصيرَ 
بکونه على هاتین الصفتّين حال زائدةٌ على کَویْه حَيَاً لا آفةً به؛ أو لا حال له يَزِيدٌ 
على ذلك " 

[البحث الأول] 
[ألف. إثبات صفة الإدراك فينا] 
فأمًا الذي يدل على إثبات هذه الصفة فيناء [فإنّ] مِن أوضّح ماء يدل عليه أن 


٦ 


ره وج یرب 2 ر كار 72000200 7 2 2 سے 
احدنا جد نفسّه مدركاء كما جد نفسّه مُعتقَدا و مُریدا و كارها و مفكرا. و لا 


شىء أَظهَرُ ممّا يَجدَّه الإنسانٌ نَفسّه عليه. فإثباتٌ هذه الحالِ لا شب فيه. 


[ب. إثبات امتياز صفة الإدراك عن غيرها من الصفات] 
وإنمًا" الشبهةٌ فى غَيرها من أحواله الباقية؛ لأنّ فى الناس مَن يَعتقِدٌ أن المَرجِمَ 
بهذه الصفة إلى كونه عالماً” و نحن تُبطِلُ ذلك. و تُبِطِلٌ' أيضاً أن يَكون المَرجِعٌ 


.١‏ أي و أنه لامدخل للحواسٌ و صفاتها فى اقتضاء ذلك. 

۲. فى الأصل: «فعل» بدل «أنٌّ». و اوک له. 

.٣‏ فهذا الفصل يحتوي على ثلاثة بحوث رئیسة و کل واحد منھا يحتوي على أكثر من مسألة. 
. في الأصل: «ما وضح من). 

6. فى الأصل: «لأحدنا» بدل: «أنّ أحدنا». 

1 فى الأصل: « كما يجب». 

۱ ۳ الأصل: «و أما). 

Na A مر‎ 


فی الأصل: «و يبطل». 


گے > سح ص 


الباب الٹانی: الکلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ۷۷ 
6 ہیں ھا نت 5 ھ 1 1 ل ا : َ 2 ھت 
بھاإلیٰ كونه حَيّا و قادرا و مُریدا وكارها و مُشتھیا و نافراء و إن کات الشبهة [لم] 
تق ' فيما عدا كَونْه عالِماً و حَیْأ من الصفات. 
[أولاً: امتياز صفة الإدراك عن العلم] 
و 7 2 وک پر 
و الذى يذل علّى انفصالِ هذه الصفة ' [عن]” كونه* عالماً و زيادتها عَلَیھا: أنه لا 
E 0‏ .م ٦‏ ° 5 7 2 8 غ8 ١‏ 
شىء ابلغ فى العلم بتغایْر الصفتين من ثبوت كل واحدٍ منهما مع عدم الاخرى؛ 
ألا تَرئ أنه لمّا جار أن يَكون قادراً. و إن لم يَكّن عالِماًء [و أن يكون عالماً] وإن لم 
يكن قادرا حَکمنا بتَغایُر الصفتین؟ 
.١[‏ إثبات العلم مع فَقد الإدراك] 
و قد عَلِمنا أن أَحَدَنا يتكونٌ عالماً و إن لم يكن مُدركاً؛ بدَلالة أا نَعلمْ 
المعلوم و القّديم و سائرَ الذوات التی لا جور عَلَيھا الإدراك و إن لم تكن مُدرِكينَ 
لیا هذا الوح مما فيه 


1ف الأصل: «كان». 

۱ في الأصل: «نقل» بدل «لم تنقل»» وماأثيتتاة هو مایقتضيه السياق. 

. اي صفة الادراك. 

۱ في الأصل: (دهی)ء و ما أثيتناه ھا فان المراد إثبات انفصال الادراك عن العلم. 

6. فى الاصل: «كونها». 

٦‏ في الأصل: التغایر)؛ و الصحیح ما أثيتناه؛ فان العلم معنی (اششعرَا فدخلت الباء فی 
مفعوله. راجع: المصباح المدوة صن ۷ (علم). 

۷ فى الأصل: الہ 

۸. ۳ الأصل: الا يشتهيه». 


4 یہ مہم 


۱0۸ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
[؟.اثبات الإدراك مع فقد العلم] 

و أمّا إثباتُ الإدراك مع فقدِ العلم: فطريمّه ' أن النائم مدرك فى حال تومه 
لأصوات و غَيرَها و إن لم بِکُن [عالماً بها"]" ألا رى أنه قد يك بالصّوتِ 
الشدید؟ فلا یُخلو من أن يكون ادر که في حال نوم أو بَعد انتباهه, فلو أدرَكه بَعدَ 
الانتباه لم یکن هو السَّبَبّء فَتَبَتَ أنه أدركه نائماً. 

و لهذا رُبّما تَنَعْضَء نومه واضطَرَبَء و تحر لِفرصِں* البراغيث و عير ذلك 
ممًا يوْلِمُه. و لو كان لا يدرك ما نَبَتَ ما ذَكرناه فيه. و لهذا أيضاً إذا تَحدَّتَ 
[الانسان]' أو حَُدتَ بحضرة النائم لَاعتَقَدَ* أن الحَديتٌ الذي يَسمَعْهِ شَيءٌ يراه 
فكاو ولا ا لماوح لق 

و ليس" يَجورٌ أن یُقال: إِنْهِ يدرك و يَعلَّم لأن النوم [ِیَمنَم]' ۱ من تثوتِ العلم 


1 فی الأصل: «بطريقه». 

". فإ النائم إنّما يسمع الأصوات و يدركها بحاسّة سمعه. من دون أن يكون له علمٌ بها بالمعنى 
الاصطلاحی للعلم الذي يقتضى سكون النفس, فإنّ ذلك بحاجة إلى الانتباه و الیقظة. 

۳ ما بين المعقوفين اضفناه بقرينة قوله: «مع فقد العلم». 

. فی الأصل: «تنغض». و هو لا يناسب المقام؛ فان «تنغض» بمعنى تحرّك و اضطرب و هو لا 
يلائم النوم و أمّا «تنغص» بالصاد المهملةء فهو يناسب المقام؛ فإِنّه بمعنى تكدر. راجع: لسان 
العرب» ج ۷ء ص 44( نغص)؛ و ص ۲۳۸(نغض). 

6. فى الأصل: «العرض»» واا استفدناہ من کتاب التعلیق ص .٤١‏ و القزِ٘ص أخحذك لحم 
الانسان بإصبعك حتّی تؤلمه» و لسم البراغيث. راجع: القاموس المحیط ج ۲ء ص ٤۷۸‏ 
(قرص). و للمزيد راجع: شرح الأصول الخمسة ص ۱۰۹ الحدوده ص 18. 

.٦‏ فى الاصل: «لما». 

۷. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و للمزيد راجع: الكامل فی الاستقصاہ ص .۲٦٦‏ 

۸. فى الأصل:«يعتقد» والأولى ها أشيعتاة. 

۹ فى الأصل: «فليس». 

۰ في الأصل بدل ما بين المعقوفین بياض. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ۱10۹ 


بِالمُدرّكات؛ ألا ترئ أن النائم لو عَلِمَ ما يُدرِكُه [حقيقة] لما تَخيّلَ له فی الصَّوتِ 
الذي يَسمَعْه أنه شَيءَ يراه في مناه و لَوَجبّ' أن يكون النائم يَعلّمُ في حال نومه 
(۴۳) جَميعَ ما كان [يَعلَمّه وهو]' یَقظانء و قد عَلِمنا جلاف ذلك. 

و الذى يذل أيضاً على ما ذكرناه:" أن أَحَدَنا قد يَعلّمُ الألمّ في جسم غیره» [و لا 
يدركه] » فلا يأل به [إلا] مَن كان فی جسمه مِن حَيتٌ ادرک فلّو كان الإدراكٌ لا 
يزيد على العلم » لوحت أن يستويّ حال مَن د كرناه فى الإدراكِ أو عدمه' ؛ مِن 
حَيتٌ استوائهما" فی العلم. 

7 لأحَدِ أن يقول: إن الاق يكل يه الله ل "مع ثفور نفسه عنه. 
فلهذا ألم به“ 

و ذلك: ان النُْورَ حاصلٌ فی العالِمينَ جميعاً؛ '' ألا تریٰ أن أَحَدنا مع تفوره 


عن الالے لآ تالم بجا يَعِلَمُهُ فى جسم غير من الألم؟ و الاشتراك فى 


سے 


۱ فى الأصل: «و لو وجب». 

۱ فی الأصل مکان ما بين المعقوفين بیاض, و ما أثبتناه هو مقتضی السياق في المقام. 

. أي علیٰ انفصال الإدراك عن العلم. 

. ما بين المعقوفين هو الأنسب؛ لأنّ البحث عن انفصال الإدراك عن العلم. 

فى الأصل: «العالم». 

في الأصل: في الحال أوبعده»» و ما أثبتناه معلوم بالتأمّل فيما سبق من البيان. 

. فى الأصل:«استواء». و الصحيح ما أثبتناه. أي من حيث استواء حالتی الإدراك و عدمه. 
: فى الأصل: «عليلة». 

. أي أن ألم صاحب الألم ناشیٌ من نفوره من الألمء لا من إدراكه له فيبطل الدليل المتقدم. 
.٠‏ سواء صاحب الألم. أو غيره مع علمه بالألم. 

.١١‏ فى الأصل: «لا بدل «يمأ». 


4 جد ہم اج لے اكد اجن ص 


۹۳ 


5ج الملخصن فن اضول الاب اج 


افو كالاشتراك فی العلم و حالتھما' مختَلفة فلولا حُصولٌ تُفوره ' بالإدراك لم 


[عدم رجوع اختلاف حال المتألم و غیرہ إلى اختلاف طرق العلم] 

و ليس لأحَدٍ أن يقولَ: إن اختلاف الحالِ بَِينَ ' المُدرك الألم فی جسمه و العالِم 
oa‏ و GE‏ 
زائدةٍ على العلم. كما أن أَحَدَنا يُفرّقُ بِينَ كُونِه عالِماً بالشیءٍ ضَرورةً و بَِينَ كوه 
عالماً بالاستدلال. 

و ذلك أن اختلاف طُرْقٍ العلم و جھاتِ خُصولہ لا یتر فیماٴ يَجِدُه العالِم مین 
تفسه» و لا يَقتضی اختلاف حاله. 0 4 
حالةٌ زائدةٌ على حاله إذا عَلِمّه حالاً فى عَيرهء ما جد هذا القَرفُ الذي أَشَّرنا إليه؛ 
لأ الحَى إِنّما يَجِدُ نفسّه على ما يَخْنَص به ین الصفاتِ و [غيرها من] ایال 
دون ما ليس له هذا الحَظً. و اختلاف طریتِ العلم إذا كان لا ب تعلق بالحَئء و لا 


. فی الأصل: «و حالتها». و الأنسب ما أثبتناه. فإنٌ المقصود بيان أن المتألم و العالِم بالألم 
« عر أنّ حالتھمامختلفة فان هذا يتألّم و ذاك لايتألّم» و لولاكون هذا 
الاختلاف ناشئاً من الادراك و عدمه لما وجب. 

5 في الأصل: «حصول موته»» هكذا يقرأء و لامحصّل له فىالمقام, و ما أثبتناه هو غاية ما یمکن 
أن ينبت فی المقام بقرينة ما سبق. 

۳. فى الاصل: «و بين» بالواو و هى زائدة. 

.٤‏ فى الأصل: «لاحتلال» و ما أثبتناه هو الأنسب بقريئة قوله فيما يأتى: ہو ذلك أن اختلاف 
العلم». ۱ 

۵. فى الاصل: «فيها». 

E AE 


الباب الثانى: الکلام فی الصفات / الصفات الثبوتيّة کھ 


يوجبٌ له صفةء فکیف يَستِيْدُ' القَرقُ الذي من نفسه إليه "؟ 

الهم إلا أن يُدّعئ أن الحَئَ بهذا الاختلافِ قد حَصّلّت له صفة تَرجِمٌ إليه زائدة. 
فيكو وفاقاً فی المعنئ و خلافاً فى العبارة. 

علیٰ أنه يُمكِنُ أن يُقال: في كَل صفتَينِ مُختَلِفتَينِ مِن صفات الحَیٔ يَجِد نفسَه 
عَلَيهما شَواهِدَ؛ فیقال: إن كوه مُريداً يَرجِمُ في المعنئ إلى ونه مُعتَقِدأَء و إنما 
جد الفرق لإختلاف الجهات أو غير ذلك مما يَقَنَضِى اختلاق الصفتین فی 
تما ولا تفلا سر ذلك الا نما اعتترتاة. 

فأما اث بَينَ الیلم الضَّرورىٌ و المُكتّسَبٍ: فله "وجه معقولٌ لا يَمَنَضى اختلاف 


الصفة, و إِنّما فرق بَینّھما مِن حَيتٌُ كان أُحَدُھما و هو الضروركٌ-لا یُمكِنُ العالم 


به إخراج نفسه عنه. و يُمِكِنّه "ذلك في الآحَرٍ علئ بعض الوجوو. فين هنا حَصَل 
الفَرقُء لا مِنْ حيثٌ اختلّقَت” الصفف و هذا لا يُمكِنٌُ أن يَُالٌ فی العلم بالألم الذي 
ذكرناه» بل لا وَجة للفرقِ هناك إلا اختلاف الصفة. 000 
۵6 ارا و ا )ٔ9 أن مله 
دون [ججمیعہ], فيَجبٌ مُخالَفةُ کونه مُدرِكاً لَكَونِه عالِما كما وجبّ ذلك فی كُونْه 


مُريداً و عالماً. 


2 فى الأصل: «يستدل». 

1 لعل الصحيح إضافة كلمة «ليس». فتصیر الجملة: «الذي [ليس] من نفسه إليه». 
في الأصل: «و له». و هو سهو؛ للزوم الفاء فى جواب «أمّا». 

. فى الأاصل: «و تمكنه». 

6. د الأصل:«اختلت» و قوله: «إلا اختلاف الصفة» قرينة على ا 
٦‏ أي على انفصال الإدراك عن العلم. 


4 یہ صف 


۹٤ 


۲ الملخّص فى أصول الدين اج 

و أيضاً: فان عدم المُدرَك بُحیل تعلّقَ الادراك اول 0 لك ره" 
متعلق ' العلم. 

8+۰ المّدرَكِ مَوایْمٌ كثيرة لا تَمنَعٌ عن العلم به و فسادُ الحاسّة 
يتر فى الإدراك و لا يُوَتُرُ فى العلم. 

و أيضاً: فبعضٌ الأجناس يَخنّصٌ بصحة أن بُدرَكء و بعص ما يَخْنَصٌ بذلك 
إِنّما يَصِحّ أن يُدرَكَ على احص أوصافه دون سائر صفاته. و إن کان الكل يصح أن 
تعلق [به] العلم. 

فهذا كله بن في [أن] الإدراك غَيرُ العلم. 
[ثانياً: امتياز صفة الإدراك عن الحياة] 

فأتا الذي يدل علئ [أن] كونّه مُدرِكاً صفدٌ زائدةٌ علیٰ كُونِه حَيا: أن قد عَلِمنا أن 
گوته (4”) مُدركاً يَتعلّقُ یره“ [و وه حَياً لا تعلق بغَيره. 

ولأنّ کون الحیٔ حيّاً لا يجده الإنسان من نفسهه و إِنّما يَعلمه بالدليلٍ و النظر, 
بینما کونّه مدركاً ممّا يجده الإنسان من نفسه.]' فلا بد مِن أن يَكون ما يَجِبٌ له 
النظرٌ غيرَ ما لا يَجِبٌ فيه ذلك. 


.١‏ فى الأصل: «يحتل». 


: فى الأصل: «فى كونه». 

۱ فى الأصل: «تعلق». 

رق الا عق واه 

۱ فى لاس :وف د من أن گرو ما بج اله ار عيرم لاس دل و کرت 
مدركاً متعلق بغیره»» و هو زائد و مكرّر. 

.٦‏ ما بين المعقوفتين قد أضفناه من کتاب تمهيد الأصول» ص ٤٠ء‏ و بدونه يختل الكلام. 


. کہ ہہم 


Oo 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ۱۹۳ 


و لان ونه مُدركاً يَتجده'ء و كَوئّه حا مُستَمِدٌ عير مدد و لا بد على هذا 
اختلافهما. 

و لیس لأحَدٍ [أن] يَدُعى أن كَوئّه مُدركاً لا يَتجدَدُ مع استمرار گوڼه حَيَأ بل 
يَستَمرٌ استمرارز هذه الصفة. 

لأنّه و کانّت هذه الصفة مُسَتَمِرَة ' ۔و هى ممّا يَجِدّ نفسّه عَلَيها  '‏ لُوجبَّ أن 
جد نفسّه فى سائر الأحوالٍ على الحالة التى يَجِدّها عند إدراكه المُدرّكات؛ مِن 
الأصوات و الأشخاصٍ و غيرهاء و قد عَلمناٴ جلاف ذلك. 

و أيضاً: 7 9 يَصيرٌ كالشيء ٍ الواحدء و هذه الصفة هى التى تَجعَلٌ 
الجُملةً جملة و كوه مُذركاً لا حَظ [له] فی ذلك. 

و أيضاً: فاه يَحتاجُ فی كُونِه مُدركاً لِمُدرِكات ' مُختَلِفة؛ كالسّمع و البَصَرِ و 
او بجعا تو ا ال تر مدلل ۱ 
[ثالثاً: امتياز صفة الإدراك عن القدرة] 

فأمًا الذي يَدُلّ على أن صفة المّدرِكِ مخالِفةٌ لصفة القادر: أنّه يَقَدِرُ على ما لا 
يُدرِك؛ كالاعتقادات و الإرادات و الأكوان و عيرهاء و يدرك مالا يَقَدِرٌ عليه؛ 
كالألوان و الطعوم و الجُواھر 


.١‏ في الأصل: + «و كونه حيّاً لا يتجدّد». و غير خفى أَنّه من سهو الناسخ. 

۱ فى الأصل: اسان 

۱ ۳۴ الأصل: «فيها». و قوله: «على الحالة» ئك ەة ھا انتا 

: فی الأصل: «الحاجة». 

۱ فی الأصل: «و قد علم بنا و لا محصّل له. 

۱ فی الاصل: «يكون». 

ای لآلات مختلفة تساعده على الإدراك الحسئ. : ثم إن قوله: «لمدركات» متعلق ب «يحتاج» 


ا ب«مدركاً». 


ہے یہ حم “O‏ < 


۹۵ 


١ الملخّص فی أصول الدين / ج‎ ٦ 
[و] أيضاً: فإ المُدرة لا تَتَعلٌ إلا بالمعدوم و إذا وجد بطل تَعلَمُها به و الادراك‎ 
علق لاال وجرد و ااا لم علیہ‎ 
و أيضاً: فإنٌ صفة القادر يَقَعُ فيها التفاوثٌ و التزايد أ و الإدراك لا يُترايَدُ فيه.‎ 
و أيضاً: فإ القُدرة يَخْرّجٌّ بها الشيء مِن العدم إلى الوجود, و الإدراك يتعلقٌ‎ 
بالشىء على ما هو به و لا يَجِعَلّه على شَىءِ مِن صفاتِه.‎ 


[رابعاً: امتياز صفة الإدراك عن الإرادة و الكراهة و الشهوة و النفرة] 
فأمًا إثباتٌ الادراكِ صفةً زائدةً على کَونِ المُريدٍ مُريداً: فهو أنه يُرِيدٌ مالا يدرك 
و درك مالا يُريد. 
وكذلك القول تی الكراهة ' و الشهوة را 
فوَضَّحَ بهذه الجُملة أن كَونَ المّدرِكِ مُدركاً ' صفة زائدةٌ على جميع صفاته 
ا ۰ 
[البحث الثاني] 


[ألف. اقتضاء الحياة لصفة الإدراك بشروطه] 


و أمّا الذ لذى يدل على أن المُقتَضى لهذه الصفة كول حَيا:” أنه قد تَبَتَ أن أَحَدنا إذا 


.١‏ فى الأصل: «و الزائد». و السياق يشهد بصحة ما أثبتناہ و قوله: «و الإدراك لا يتزايد فيه» يؤيّده. 

۲ ۴ الأصل: «الارادة»» و هو خطأ؛ لأنّه قد أثبتَ الآن امتياز الإدراك عن الارادةء فلا معنئ لعطف 
الارادة على نفنها و انها افا «الكراهة» بقرينة ما تقدم من قول المصنف فی بداية البحث عن 
امتياز صفة الإدراك عن غيرها من الصفات: «... المرجع بها إلى كونه حي و قادرا و مریدا و 
كارهاً و مشتهياً و نافراً». 

0 الأصل: «مدرك». 

.٤‏ هذا البحث لا يتنافئ مع ما تقدّم من زيادة صفة الإدراك على صفة الحیاق فإ جهة البحث مختلفة. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبونيّة ١6‏ 


کان حا و وجذ المُدرَكء و ارتَمَعَت المَوانمُ و الآفاتٌ؛ و صخت حَواسّه» فلابُدٌ 
مِن کونه مُدركاً؛ فلا يَخلو مِن أن المُقتّضئ لِکوبە مُدركاً هو وجو المُدرَكِ أو 
وجودُ معنئ هو الإدراك أو' ارتفامٌ الآفات و المّوانع» أو صحّةٌ الحاسّة؛ أو کَوئُہ 
E‏ ۰ 

[1.] و لا يجوز أن يكونَ وجو مُدرَلٍِ مُقَتَضياً“ لهذه الصفة؛ لأنّه كان يودي 
إلى استحالة كونه مُدركاً لِذائین * متضادتين' فی حالة واحدةء كالسواد و البياض 
وما أشبَههما؛ من حَيتُ كان يجب على ' هذا القولِ أن يكون على صفتین _ ۹۶ 

[و] لأنه كان يَجِبٌ أيضاً أن يكون مُدرِكاً و إن لم يكن حَيا. 

5 و) لا تجوز أن تكون كذلك؟ لوجود معدم هو ]دراك ؛ لأن الدليل قن دل 
على أنّ المٌدرَك لا يدرك بإدراك. 

و لأنّه كان يَجبُ أن يَصِحَّ كُونُهِ مُدركاً للمحجوب و البَعیدِ و الدّقِيقٍ؛ لان عَینَه 
مُحَبَّمِلةٌ لذلك المعنیٰ. 


.١‏ فى الأصل: «و» بدل «أو). 

۲. فهذه خمسة شقوق, و الأخير هو المطلوب. 

وی الأصل: (وجودہ). 

€ ۳ الأصل: «مقتضى». 

۱ ۳ الأصل: «كالذاتين». 

۱ فى الأصل: «متضادين»., و هكذا فى قوله: «على صفتين متضادتين»» فإنها خاءت ا ا فی 
الأصل بصورة: «متضادين». ۱ ۱ 
۷. فی الأصل: «احتى/. 

۸ أي 7 يكون المدرك مدركاً. 


© لے 


١ لسن ف اصؤان الدين / ج‎ ٦ 

[۳.] و لا يَجورٌ أن يكونّ المُقتضى لذلك ارتفاع الآفاتِ و المّوانع؛ لاله يَرجِعٌ 
لكالل شی ر ی ا ای لمت ام دون ا وكليد لقعو 
عض الذات لاپ من ات مقت لها بص بنا بتلك الذات. 

[.] فأمًا صحّةٌ الحاسّة فمَرجغھا' إلى معان ت تَخْبَصٌ المَحَلُ؛ كالتأليف و ما 
يجري مَجراه تھی sald‏ | جع إلى الجُملة (ه*) 
مِن الصفاتء ' لا یَُجوژ أن يَقَتَضيّه إلا“ ما يَرجِمٌ إلیھاء دون ما سے إلى المَحَل 
الذي هو فى حُكم الغير لها. 

[4.] و إذا بَطَلّ ذلك ثَبَتَ أن المُقتَضى لهذه الصفة كَونٌ الحَئ حَاً بالشروط 
ی5 تا 

و يدل عل ذلك:” أن وَجدنا گل ما يَدخُل الحَى يَصِح الإدراڭ به و ما يَخَرُحٌّ مِن 
جَملتِه لا يَصِح الإدراك به» فلا وَجه' لإستحالة الإدراك به إلا" حرو جه من جُملة 
الحَیء كما لا وَجِهَ لصحّة ذلك إلا دُخوله فى ججملته. 
جملة الح ]؟ 
.١‏ فی الأصل: «بها» بدل «فمرجعها». و الأنسب ما أثبتناه بقرينة قوله: «و قد با أن ما يرجع إلى 
الجملة من الصفات». 
. تقدم فى ص ۱۱۹۔ ۰٢٢۱ء‏ وص ۱۳۹۔ .۱٤١‏ 


. كالادراك. 

۱ فى الأصل: «إلى». ولامحصل له. 

ه. هذا هو الدلیل الثانى على اقتضاء الحياة لصفة الإدراك. 

فی الأصل: او و والأنسب ما أثبتناہ تفريعاً على ما سبق. 

۷ ۲ الأصل: دی ال بالواو و الواو زائدة قطعاً. و قوله: إلا دخوله) قرينة عليه. 


ہے )© ہم 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبوتيّة ۷ 


قلنا: لأنا قد عَلِمنا أن الحَی مِنّا يدرك بِكُلْ ' عُضو فيه حياةٌ مُتّصِل '. فلا يَخْلُو 
مِن أن يَكون إِنْما صح إدراكه به: ِن حَيتُ كان مُتَصِاُ أو لأن فيه حَياةٌ يرجم 
إليها '. فرَجَعَ ‏ إلى مَعنیٰ ما قلناه [من] أن المذكور” دَخَل' في " جُملة الحَی, من 
غير أن تكون فيه“ حَياةٌ يَصِحّ إدراکّه بها. و كذلك الأجزاءً لو كانت تَصیر' فی 
حُكم الجُملة الواحدة بِحَياةٍ واحدةٍ توجَدٌ ' ' فی بعضهاء لكان بُدرك بسائر أبعاضه. 
وإن لم یکن في کل ُء حَياةٌ. ١‏ 
[ب. عدم اقتضاء صخة الحواش للإدراك] 

فإن قیل: إذا كان كونه حَيّاً هو المُقتضى لكونه مُدركاء فلم افتقَرَأَحَدا إلى صحة 
الحَواسٌ فی الإدراك؟ و لِم إذا فَسَدَت حَواسه أحَل فسادها بإدراكه؟ 


ندل" عا ان لف كراش جات ا فى اا تہ اة 


.١‏ فى الأصل: «لكل». رہ قو له: «متصل» صفة للفظة «عضو». 

۱ فی الأصل: (یرجع).‎ ٤ في الأصل: «إليه».‎ ۳٣ 

.٥‏ «أن المذكور» اي العضو. 1 فى الاصل: «دخلت». 

۷ فى الأصل: «من». ۸. 8 الأصل: «يكون فيها». 

۹ ۳ الأصل: «لو کان يصير». ۰ 5 الأصل: «يوجد». 

.١‏ مفاد جواب المصئّف أن العضو المتّصل الحیٔ ۔کالید ‏ يصح الإدراك به ۔کإدراك ألم النارے و 
سبب ذلك إمّا أن يكون هو اتصاله بالجملةء و إِمّا أن لهذا العضو حياة خاصّة به يرجع إليها و 
يدرك بها. و بناءً على الأوّل يصح ما قلناه من أن العضو المذکور إنّما صح الإدراك به لدخوله فی 
جملة الحی, من دون أن يكون فيه حياة خاصّة به يصح إدراكه بها. و أما بناءً على الثاني فسوف 
يصير ذلك العضو بنفسه جملة لها أبعاض و أجزاء يدرك بهاء و إن لم يكن لتلك الأجزاء حياة 
خاضة بهاء و إثما صار العضو يدرك بها لدخولها فى جملة ذلك العضوء فعاد الکلام أيضا إلى ما 
قلناه؛ هذا ما يبدو من جواب المصئف. و الله العالم. 

1 فى الاصل: «و الاوّل» بدل «فدل». و لا محصّل له فى المقام. 


۹۷ 


ُا يس کل ما لا تَحصّلُ الصفةٌ ألامعه فيما بنا يجب أن یَکونَ المقتضئ لها'؛ 
ألا ترئ أنه لو لّم یکن" أَحَدُنا مُحدَثاً و جوهراً موَلَفاء لما صح کَوئە مُدرکا؟ و فی 
فَقَدِ ما ذگرناہ أو بعضه إخلالّ بإدراكه؛ و إن لم یکن لشىء مما عَدّدناہ تأثير ' فی 
اة اة 

وكذلك القادرُ مِنّا [قد لا يصح منه الفعل]؛ لمحل “ عدم الآلةء و إفسادها لكثير” 
ج 71020 کی اودرو لانتو لام با NEG‏ 
ےہ لآ کون قادراً. 

فأما وَجهُحاجة أُحَدِنا إلى صحةِ الحواسٌ فى الإدراك: فهو” مِن حَيتٌ كان [حيّاً] 


ا" تخل أرغاضة و للا ان وقوع الإدراكِ تل و متعم ها 


5 فى الأصل: «بها». 

؟: کی الأصل: الو کات كوق الخدثاف و عله یکون ین المد رو الذيل تائضی :رونا اننا برع 

التناقض, و قوله: «و فى فقد ما ذكرناه» قرينة عليه. 

۱ فى الأصل: «تأثيراً). 1 

٤‏ فى الأضر م 

۱ فى الأصل: «بكثير». 

٦‏ في الأصل: «فإن»» و لا محضل له؛ فان المقام مقام التعليلء لا مقام الشرطء و قوله: ہل 
المصحح لذلك كونه قادراء يؤيّد ما ذكرناه. 

۷ فی الاصل: «ذلك». 

۸ فى الأصل: «هوا). 

قرف فا تا EEO E e‏ ارام اك من 
اف أن لنا حياة زائدة: و ہما أنّها انك فهو ا اھرھرمتااقعل 
يصير آلة و هي الحواسٌ. ےن ملفا نين لبن اکر اف سرت 2105 ا 
سوف يأتى أنّه تعالئ لا يحتاج إلى الحواسٌ في إدراكه؛ لأنّ حياته غير زائدة» فهو ليس حيا 
بحياة مثلناء بل هو حى لنفسه. انظر: 00217 7۲. 


فی الأصل: «يحل). 


4 


Oo 


في الادراك و يَصيرُ كانه آله فيه. و ليس يَمتَنِعٌ فی الآلات أن تَختَلِفَ صفاتھا۔ و 
يُحتاج فيها إلى أن تكون ' على بعضِ الوجوه. 

و يجري أَحَدُنا فى الحاجة فی الإدراك إِلَى الآلةِ مِن حَيتٌ كان حَياً بحَياةٍ. مَجراه 
فی حاجته فی بعض الأحوالٍ -كالكتابة و غَيرِها ۔إلیٰ آلات مخصوصة. مِن حَيثٌ 
كان قادراً بِقّدرةٍ؛ فإن كان المُقتّضى لِكَونِه مُدرِكاً هو كَونّه حَيّاَ [كان] المُقتَضى 
لصحة الفعلِ كَونّە قادرآء و أن يَرجِعَ الافتقارٌ إلى الحَواسٌ و الآلاتٍ إلى معنى 
يَخْصّه؛ فكما أن القديم تعالیٰ يستغنى فی جميع الأفعالِ عن الآلاتِ مِن حَيتٌ 
كَونّه قادراً لنفسه» فكذلك يجب أن يَستغنی في إدراك جميع المُدرّكات عن 
اواس هن حت كان خا لنفينه: ۰ 


[البحث الثالث] 

[ألف. إثبات كونه تعالیٰ مُذركاً عند وجود المدر كات] 
فأمًا الذي يَدُلْ على وجوب گوە تعالیٰ مُدركاً عند وجود المُدرَكات: فهو 
ا قَدّمنا أن كَونَ الحَىّ حَيَاً هو المُقنَضي لهذه الصفةء' و ما يَقتَضي بن 
الصفات غَيرَہ' لا يقم فيه اختصاصٌء بل حَيتُ جد لا يَکون* إلا مُقنّضياً. و 
وجوده فی بعض المَواضع غَيرَ مقئّضٍ” [يوجبٌ] حرو جه" مِن أن يكون مُقنَضياً 


5 فى الأصل: «يكون». 

7ھ ۶ئ 

. فى الاصل: «غير». 

۱ في الأصل: ہو لا يكون» بالواو. و لا محل للواو فی المقام. 

۵. قوله: «غير مقتض» حال. 

1. فی الأصل: «خرجه». و الصحيح ما أثبتناه كما لا يخفى. و المعنی: إن وجوده في بعض 


چ 


ہہ 4 صف 


۹۸ 


۱ المنخصض فى انول الذي اج‎ ١ 


فى حال مِن الأحوالٍء كما أنّ وجود الدّلالة )۳٦(‏ مع ارتفاع المدلولٍ إخراجٌ لها مِن 
گن لل ۱ 

و إذا كان المُقَتّضی حاصلا و الشرط الى لاد نوم غر وخ ادر 
ثابتء فلابدٌ ِن كُونِه مُدركاً؛ لأنّ ما عدا هذا الشرط لا يَتأتّ فيه. 

فإن قيلَ: إذا جار أن تختَلف' الشروط في المُدرِكينَ» فلم لا يَجورُ أن تختَلِف 
[المقتتضياتث؟ 


ک0 95 ۔ مو سج 8 OA‏ 02 ك0 ا 7 2ھ ۴ 
قلنا: الشروط يجوز اختلافها] لانها غیرُ مؤثرة. وا ژك لا يجوز اختلافه 


ہج ۔ هه م دع 07 2 7 1 7 ET‏ 7 
[فإن]' قیل: فلم [لم]” تُجَوّزوا أن يَكون تعالى مُدركاً لِلمَعدوم, و أن يكونَ 
وجود المُدرَكِ شَرطا [یَجوژ اختلافه]', كما ادَعَيتُم ذلك فى الشروط الباقية؟ 


قلنا: می" اقتَضّت الصفةٌ آخریٰ, فلا بى يصح دخولٌ الاختلافِ“ فى 


<> المواضع و هو عند عدم المُدرَك ۔بلااقتضاء يوجب خروجه من أن يكون مقتضياً فی حال 
من الأحوال. كالدلالة؛ فإ وجودها مع فقد مدلولها هو الذي يخرجها عن كونها دلال و قد 
صرح المصنف بهذا فی الصفحة 1۷ من هذا الكتاب. و للمزيد راجع: المغني. ج ٦ء‏ ص 77 ١؛‏ 
المنقذ من التقلید ج ۱ء ص .۱٥۵١‏ 

8 فى الاصل: «يكون). 

: فى الأصل: «يختلف», والأولى ما أثيكتاة, 

7 0 ۰ "0م" 

. ما بين المعقوفین منّاء أضفناه لمقتضى السياق. 

. ما بين المعقوفين مناه و هو لازم, و إلا فلادليل لحذف نون الإعراب» مضافاً إلى احتياج نظم 

الكلام و انسجام معنى العبارة إليه. 

٦‏ فى الاصل بدل ما بين المعقوفين: «منها لا فيه»» و لا معنى مفهوم له. 

۷ فی الاصل: «من». 

۸ في الأصل:«الاختصاص»» و الصحيح ماأثبتناہ و هو واضح لمن تأمّل فيما سبق و فيما يأتي. 


ہے چہ احم 


© 


الباب الثانى: الکلام فی الصفات / الصفات الثبوتيّة ۷/۱ 
[الصفة المُقتَضيةء و]' دخول ذلك فیھا' نمض لاقتضاٹھاء [علئ] ما تَقَدُمَ ذِکڑہ 
و تجري فی ذلك مَجِرَى الدّلالةء بل ھی أَكَدٌ حالاً؛ لأن الدّلالةَ كاشفة غير 
مؤثر فلا يجوز أن تنقُصَ حال الصفة المُقتضية المؤثرة عن حال الذلالة التی 

و ليس كذلك الشروط؛ لأنّها ریما اختَلقت و رُبّما لَم تختَلف, فحُکمھا مَوقوف 
على الذُلالةِ؛ فإن كان ما له أثبتنا الشروط فی بعضں المَواضِع یَقتَضی " ذلك فی کل 
EE Na ٦٣٦‏ القادر قادراً لمّا 
كان هو الننقتضى لس الل رت 9 و لما كان 
الشرط فی کون المقدور مقدوراً عدمَه»“ و کان ذلك شَرطاً راف 
علق به. وجب أن تُتِبنّه ' في كَل قادر. و لمّاكانَ الشرط فيه" صحْةٌ بعضِ الآلات. و 
EN e AGNES‏ 
راجعاً إلى المقدور نَفسِه كالشرط الأول - خصّصناه بمَّن " كان قادراً على هذا 
الؤجهء و نينا عمّن يَقَدِرُ إنفسه. 


.١‏ فى الأصل بدل ما بين المعقوفين بياض. 

ا فى الأصل: «منها». 

۳. فی الأصل: ١و‏ یقتضی٠‏ بالواو. 

1 0 المد لا لى إلا بالسدرم لأن او إا بحا لھالاغزاع المقدوو و تقله كن 
العدم إلى الوجود. و نقل الموجود إلى الوجود محال» فيجب أن تتعلق بالمعدوم» و تخرج 
بوجوده من المتعلق به. راجع: الذخيرة في علم الکلام» ص ۸۸. 

۵. فى الاصل:١يثبته».‏ 

5 فى الأصل: «فى». 

۷ فی الاصل: «فمن». 

۸. فی الأصل: «و نفینا؛ بدون ضمیر المفعول:والاولی ذكره. 


۷۲ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

فكذلك القول فی وجود المّدرَكِ و صحّة الحَواسٌء [و هو] أن وجود المُدرَءِ 
اكان ا أا إل ادر ا 7ھ لامعال تعن ادرا یت وجب أن 
يكون شَرطاً في كل مدرك و يجري مَجریٰ عدم المقدورِ و لما كان صحَهُ 
الحواس شَرطاً فيمّن کان حَياً على بعضں الوجوء ٠‏ لم يَجبْ إثبائه شرطاً في 
المديم تعالى؛ لِفَعدِ حاجته إليه» و جرئ مَجرَى اشتراط الآلات فى الأفعال. و هذا 
واضح في الفرق بَينَ الأمرّين. 
[ب. نفي أن يكون للسميع و البصير حال زائدة على كونه حيّأ لا آفة به] 

فأمًا الدلیل علئ أنه لا حال للسّميع البَصير بکونه كذلك زائدةً على كُونِهِ حَيَا لا 
UEC‏ ذأ رن نهنا لا ان داز 
یرف الس ا و تدان انين عاتن 
الصفتّين من وَج بَقتّضي وجوبّ حُصولٍ أحَدِهما مع الأخرئ. فلمًا استّحالٌ 
ذلك عَلِمنا أنه لا حال للسّميع و البصير تَزِيدٌ على ما ذَ كرناه. 

ولا يَلرَمٌ على هذا ما يَقَولُونَ في [صفتي] وجود الججوهرٍ و تحرہ 
ا ا اس ارس اہ اس تار فان 


و ذلك: أن التحّرٌ مشروط بالوجود. و ما یَقتّضی التحيّرٌ مِن كوێِه جوهراً 


فی الأصل: «بعض الوجود). 

۲ 7 الأصل: «لا به آفة». 

۷ مق کرات ی اتی رو کافس اقترا اا فيا 
بتعلق بالاعتقادء ص 607. 

ہم الأصل: «فإن». 

.٥‏ ۳ الأصل: «لا ينفك». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ۷۹۷۳ 


حاصلٌ في كل حالٍء فلذلك لم تنك ' كل واحدة" من الصفتين من الأخرئ. و 
یس هذا فى کوێه حَيّاً و سَميعاً و بصيراً. 

على أن الوجود قد يَحصّل فى غير الجوهرٍ و لا يكونُ مُتحيّرا فعلم 
بذلك انفكاك ' الصفتّین. و ليس یُمكِنُ وجودٌ حَئٌ لا آفة به. مِن غير أن يَکونَ 
سُمیعاً بُصیراً 

واا پ00 
حَيَاً لا آفةً به أو يَعلمَه حَيَا لا آفةً به مَن لا يَعلَمُه سَمِيعاً بَصیراء فلمًا فَسَدَ ذلك صَحَ 
ما ذکرناہ. 

فإن قیل: أ لیس أَحَدُنا قد يَكونٌ [حَيَّا] و إن لم یکن سَميعاً[بصيراً]؟ فکیف 
دعوب أن المُقتّضى لِکونه علئ (۳۷) هاتين الصفتّين هو كُونُه حَيَاً؟ 

قُلنا: قد د كرنا فيما اعتبرناہ انتفاءً الآفةء احترازاً [ممّا] ذَّكَرتّه؛ لأنّ أهلّ اللَعة إِنّما 
وَضُعوا هذه العبارة ' لِمَن ”صح -و هو على ما هو عَلَيه -أن يدرك المّسموعاتٍ و 
المُبِصَراتٍ إذا وجدّت: فلا يَحُدُونَ الصَريرَ باه بصي" و الأضَم بأئه سميمٌ؛ 
لأنهما" و إن كانا حَيّينِ فلا يَصِحٌ أن يُدركا المَسموعاتِ و المْبصرات إذا وُجَدَّتء 
و هما علئ ما كانا عليه. 


.١‏ فی الأصل: «لم ينفك». و الأولى ما أثبتناه. 
؟. فى الاصل: «كل واحد». 

۷نی الال :زطال تر اسم ااا ر فر هك لم يمك اك[ واخذة من الي 
٤ائ‏ الشميع والهیں 

٥‏ فی الاصل: «بمن». 

٦‏ فی الأصل: + «و الأصم بأنّه بصير». و هو زائد. 

۷ فی الأصل: دو الأصم بأنّهما» بدل «لأنّهماء. 


۹۹ 


۷ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 

فأمًا القَدِيمُ تعالى, فإنّه يوصَفُ فی كَل حال بأنّه سَمِيعٌ بَصیرٌ من حَیثُ كان 
فی كل حال حَيَا و لیس هو تعالیٰ مه ممّن يدرك بآلة أو حاسّة, فَيُعتَبَرَ فيه صخَنُھا و 
انتفاءُ الآفة عنھاء فيكفي فی استحقاقه الصف ' بأنّه سَمِيعٌ بَصیر كُونُه حَيّا 
و لهذا قول: إِنّه تعالیٰ فيما لم يَرَلْ سَمِيعٌ بَصينٌ و لا تٌقول: إِنّه فيما لم يرل سامِعٌ 

مي رسا ہی سک چ یہت 

لأئه يُفِيدٌ الادراكَ له و الادراك لا یَتناوَل الا الی جود ولیس كذلك تا ميم 
و بصير. 
[بطلان وصفه تعالیٰ بأنّه شامُ و ذائق] 

فإن قیل: فإذا وَصَفتٌّموہ تعالیٰ باه سامِعٌ و مُبِصِرٌ مِن حَيتٌ كان مُدركاً للأصوات 
و الَرئيّات» فإنّما' وَصَفتّموہ تُعالیٰ باه شام ِن حیثٌ إدراك الرٌوائح» و ذائقٌ مِن 
حَيثٌ إدراكِ الطّعوم! 

قُلنا: القَرقُ بِينَ الأمرّين واضخ؛ لأنّ الشّمٌ و الذوق ليسا باسمّین للادراك أ و 
إنما الشامٌ هو المُقرٌ امقوّب للجسم المَشموم آل کات جهو الذائق هو العقدث 
للجسم المّذوقِ إلى حاسّة ذوقه على جهة المُماسَة : 

والذى يذل على ما ذكرناه: نهم يقولونَ: «شَمَمتُ كّذا فلّم جد له ريحاً) و ١ذُقنّه‏ 
فلّم أجذ له طّعماً»؛ فلو كان الشيٌ و الوق هما الإدراكٌ بعَينِهه لكان هذا 


فی الأصل: «استحقاق الوصف». 
۱ ۴ الأصل: «فإنّه». 

۱ ۳ الأصل: دالادراك؛. 

: فى الأصل: «هى). 

۱ فى الأصل: لاو فو 


24 کے ہم 


Oo 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ١‏ 
الكلامٌ مُتناقضاً مِن حيثٌ تَضْمّنَ النفى وَ الإثبات؛ ألا تَرئ أنّهم لا يَقولون: «سَمِعتُ 
کذا فلّم أدركه» و لا «أَبِصَرتَه فلّم أدركه» لما كان السامِعٌ و المُبِصِرُ هو المُدرك؟ و 
َظيرُ ما ذکرناہ: «نَظّرثٌ إلى كذا فلم أرَہ؛ فی أن النظرَ غَيرُ الرؤية. 

فکیف يَكون الشَّمٌ و الذوقُ اسمَينِ للإدراكء و هُما توصَف ' بهما الأجسام 
التی لا يَصِحّ إدراگھا بحاسّة الشمٌ و الذَّوقٍ -الإدراكٌ المختصّ بھما؟ ألا ترئ أنهم 
لا يَمتَنِعونَ فی أن يقولوا: «ذقتٌ العا تر اميت الرٌیحان) فيُجرونَ الوصف 
على نفس الأجسام؟ فدَلُ ذلك على أن المعنیٰ ما د گرناہ. 
[بطلان وصفه تعالیٰ بأنْه الم و مُلتد و مُجش] 

فان قيل: فهَّلا وَصَفتٌموہ تعالیٰ أن آنه و ماين حت إدراك الاازرلاک آل 
وكشي زبعا درا ۱ 

قلنا: [أما الآلِم مِتا]' فليس هو المٌدرك للألم فقط, بل هو المُدرك له مع فور 
نفسه» و كذلك المُلتَذٌ هو المُدرِكُ َة مع شَھوَزہ لها؛ ألا تَرى أن التقطيع الذي 
َحصلُ في جسم الح قد يدرگ تار و هو نافد عنه فيَكونٌ آلماًء و يُدرِكُه أخرئ و 
هو مُسْبَّ "له -كالججرب الذي يَلتَذُ بالك فيكونُ مُلتَذَا به. 

و إذا كان القَدِيمُ تعالیٰ لا يَجورٌ عليه الشّهوةٌ و انار لم يَجُزأن يَكون آلِماً ولا 
مُلَذَا و إن كان مُدركاً لسائر المُدرَكات. 


5 فى الأصل: «يوصف»» و الأولى ما أثبتناه. 
.٢‏ فی الأصل بدل ما بین المعقوفین بياض. و ما أثبتناه هو غاية ما یمکن أن يدرج فی المقام 
ليستقيم به المعنى. 


2 الأصل: «مشبه). 


1۰1 


۷ الملخص فى أصول الدين /ج ١‏ 

فأمَا اجس فهو المُدرك بالحاسة, و القَدِيمُ تعالى مدرك بير حاسّة. 

و قد کان أبو على ' يُجِيبٌ عن هذاء بأن يقول: الإحساسٌ هو اَل العلم ' الذي 
يَحصّلٌ فینا بالمُدرّکات, و إذا كان ونه تعالی Sl OE‏ أنه 
کا و رتا 

فإن قیل: ما أَنکَرئم أن ِکوںٌ(۳۸) القَديمٌ تعالیٰ فیما لم يَرَلْ على صفة المُدرك 
واا ل هذه ا يعد ة ا جرد الو كاك" کا اھت کان 
القادر؛ فان القديم تعالیٰ لا یخرج بعدم” مقدوره مِن صفة القادر وإن زاك الدعلّیٌ؟ 

قلنا: الذي يُفِسِدٌ ما ذَكَرئّموهء أن أَحَدَنا۔مع گوڼێه حَيَّاً لا آفةَ به يَتَجِدَّدُ 
كَونّه مُدركاً إذا وُجِدَ المُدرَّكُ. و الذي يَدُلَّ على تَجِدَّدِه له: أن هذه الصفةً مما جد 
الحَیٔ مِن نفسه. فلّو كانت حاصلةً له غَيرَ جود المّدرَكِ و غَيرَ مُتَجدَّدةٍء وجب أن 


.١‏ أبو على الجُبّائي» محمّد بن عبد الوهاب البصريّ (٢۲۳۔ ٠۳‏ ۰ھ) شيخ المعتزلة بالبصرة و 
منظرهاء سعئ من خلال آرائه و نظرياته نشر فكرة الاعتزال و كان موفقاً فی ذلك. وصف 
بالنبوغ و سعة العلم و النباهة و سرعة الجواب و القدرة على الجدل و إفحام الخصم» كان غزير 
الانتاجء قال عنه أبو الحسين البصري: ہکان أصحابنا يقولون: إِنْهم حرّروا ما أملاه أبو على 
فوجدوهمائة ألف و خمسین ألف ورقة). من أبرز تلامذته ابنه أبو هاشم و أبو الحسن الأشعري 
الذي خالفه لاحقاً و أسس المدرسة الأشعريّة. عاش ثمانى و سنّین سنة» و مات بالبصرة و دفن 
بها. الفھرست لابن الندیمء ص ۲۱۷؛ مقالات نے ۱ء ص ۲۳٢‏ الوافی بالوفیات ج ٤؛‏ 
ص 76-14؛ طبقات المعتزلة لابن المرتضئ. ص ۸۰۔ ۸۵؛ سیر أعلام البلا ج ١۱ء‏ ص ۱۸۳. 

۲. ینبغی الإشارة هنا إلى أن «المُحِسٌّ» يُطلق على معنين: أحدهما: «المُدرك بالحاسّة»» و هو 
الذي أبطله المصتف. والآخر: «العالم بما يُدركه ولا و هو الذي أبطله أبو على الجبّائي . انظر: 
9۹+0 لاضن 031 

یی الأصل: «تتجدد»» و ضمیر الفاعل يرجع إلى لفظ «تعلق». 

.٤‏ قل هذا الادّعاء في د ص ۵٦۹‏ و تسب إلى أبي القاسم الواسطي. 

0. فی الأصل: (لعدم). 


الباب الثانى: الکلام فی الصفات / الصفات الثبوتيّة ۷۷ 
يَجِدَّها مِن نَفسِه كما يَجدھا عند خُصولِ المُدرَكِ. و قد علمنا مِن أنفسِنا جلاف 
ذلك. 

و إذا تَبَتَ أن هذه الصفة فينا مُتجدّدةٌ عِندَ وجود المُدرَكِ ّت أنّها فى القديم 
كذلك؛ لأنّ الشرط الذي أتبتناه من وجود المُدرّكِ -واجبٌ مِن أجل الصفة التى 
درك الذات عَلَيھاء فلا بد أن كون" مشروطة بالوجود. فوجبّ اعتبارٌ هذا 
الشرط في كل مدرك ' 


.١‏ فی الأصل:«لابد» بدون الفاء. و الأنسب ما أثبتناه؛ للتفریع على ما قبل. 
۲ صفة الادراك. 


۳. حتئ القديم تعالئ. 


لق ىلع یت ھا مب یہن 


[ا1] فصل [الخامس] 
في الدَّلالةٍ على أنّ الله تعالیٰ موجود 
قد تبت أنه تَعالیٰ قادنٌ و للقادر کت بالمقدور؛ بدلالة صحَةٍ وجوده مِن جهته 
دون عبر راڈ تل علق إو اما تعلق بره ]ذا كان انها تماق به لف 


ہك .نے ےء۔ ھ 2 1 ۲ 
[.فإن عدمّه پُخرجه من التعلق] . 


[إثبات أن العدم يَمنع من تعلق ما يتعلّق بغيره لنفسه] 
[الدليل الأول ] " 


و الدلیل على ذلك أن الإرادة إذا عُدِمَت حرجت من تعلقها بما كانت تعلق به 


.١‏ معنئ تعلق القادر بالمقدور صحّة وقوعه منه دون غيره» و لو لا هذا التعلّق المخصوص لصح 
وقوعه من غيره كما صح منه. و في صحّة وقوع مقدوره منه و استحالة وقوعه من غيره دليل 
على أنّ له تعلقأ به. التعلينّ ص ۲۸. 

انا فيو اتد ی کات تمهيد الأصولء ص ۳٦‏ ثم إن الال تبيخ ل هة 
بالشاهد على الغائب كما فعل فى الصفات الأخر فلم يقل: إن الواحد ما إذا كان قادراً عالما 
فلابدٌ من أن يكون موجوداً. و کذلك القديم؛ و ذلك لأر لقائل أن يقول: إن الواحد منًا قادر 
بقدرة. و عالم بعلم و القدرة و العلم يحتاجان إلى محل مبنى بُنية مخصوصة. و هذا المحل لابد 
أن يكون موجوداًء بينما القديم قادر و عالم لذاته. فلا تحتاج قدرته و علمه إلى محل 
فرص وجوه انظرة کے ار اله صن 19 

۴ سوف يأتي الدليل الثاني في نهاية الفصل. عند قوله: «و الذي يدل على أن العدم بُمنع من 
تعلق ما يتعلق بغيره لنفسه». 


۲ 


۸۰ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
و هي موجودةٌ. و الموَثْرُفي تُروچھا هو العدم. ' 

پت يُدَلَّ على أشياء: 

الا ناراد لها تعلق الاد 

و ثانيها: ھا عند العدم تی اتی 

و الھا: أن المؤّثّر فى خُروجھا عدمُها ' دون غیرہ. 

و رابگها: أن حُكم كل شيء تعلق بعيره لنفسه. حُكمُها" في أن العدم بُحیل 

و الدلیل على أن الارادة مُتعلقةٌ: أن وَجَدنا SS‏ 
فلا يصح أذ تررك القراة بان لآ اهن شاد فلولا تعلق اراد و ا الارن 
اكوا غ سَبِيلٍ التفصیلء لم جب ذلك. 

فلّم يبق لأحَدٍ [إلا]' أن يَقولَ: إِنّما انحَضَرّتِ المُراداتُ المُفْصلةء لانحصار کون 
المَريل بس سو سی دون الارادة. 

و ذلك: أنّ انحصارَ الصفة لا بق 'قتّضی مُتعلَقَھا؛ ألا تریٰ أن کوت تعالیٰ عالِماً صفة 


0 هرمع ذلك يتعلق ۹ لا اه ؟ 


.١‏ فلزم أن يكون كل ما شاركها في العدم. يشاركها في زوال التعلق. شرح الأصول الخمسة 
فين ناا 

7 فى الأصل:«عدمنا». والصحيح ما أثبتناہ و سيجىء من المضصتف التصريح به. 

و فی الأصل: «حكمنا»» و الصحيح مااأثبتناہ و سيتضح ذلك فيما يأتي من المصّف في توضيح 
هذا القسم الرابع. 

.٤‏ فهذه أربع مقذمات: و بيائها یستوعب معظم الفصل. 

.٥‏ فى الأصل: «يريد). 

5 ما بين المعقوفين مناء و هو لازم و بدونه لا يبقى معنى للتفريع. 
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و آیضا: فان الصفة الواجبة عن العلة تابعة لهاء فإذا كانت الصفةٌ التي تحب عنها 
کڈ وتيا ان كوك تيت 

يبيّنّ ما ذكّرناه: أ العلم بأنه تعالیٰ لا ثانى له لَمًا لَم يكن متعلقاً فى الحقيقة لم 
کن الصفةٌ الواجبةٌ عن هذا الجلم تعلق 

و أيضاً: فإنّ معنیٰ قولِنا فى الشىء: «إنّه مُتعلّقٌ بغَیرہ؛ء أنه َصِحٌ من أجله ظُهورٌ 
حُکم فی ذلك الغير أو فيما' َتَصِلُ به و هذا بِعَينِه قائِمٌ فی الإرادة؛ لأنّ بها يَمَعُ 
لقع ا دون وجه ے و أن يؤَثْرَ في أحكامه. 


2 


و ليس لأحَدٍ أن یَقول: انالا هو کن ال ا مريدا. 


2 


لأنه: و إن كان كذلك. [إلا أن الإرادة هي] ا فی کون ارد مر ندا فد 
عاد التأثيرٌ إليها و إن كان بواسطة. 

و أیضا: فإ الحَیاة لما لم تكن مُتعلقةً بالغیرِ لم توجبُ صفةً متعلّقة ففي 
إيجاب الإرادةٍ صفةً مُتعلَقَة دَلالةً على أنّها في نفسها متعلقة. 

فأمَا الذى يدل على أن الإرادة تَخرُجُ مِن التعلق عندَ العدم» و هو [الثانى مِن]* القسمة: 
فهو أن أحَدَّنا (۳۹) قد يُرِيدٌ الأكل مثّلاً أو غَيرَه* مِن الأفعالِ [فی وقت من 
الأوقات] فإذا تَقَضَّئْ' فلا بْدٌ مِن الإرادةٍ فی الثانى؛ لأنّها لو كانت باقية على ما 


.١‏ فى الأصل: «ممًا». 

: ف الل بدل ما بين المعقوفين: «فهى». 

: فى الأصل: «فى نفسه». ۱ 

. في الأصل بدل ما بين المعقوفين: «الباقي». 

قيافى الام اغيوق الأنسب تا اناه 

TEEN 5‏ موا رق تار ها ا قتا 


0-5 کہ مہم 


ل 


۲ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
كانّت عليه لوجبَ أن تكون ' مُتعلَقةٌ بما یَقتضی ' الأكل. و لا جور تعلق الإرادة 
بالمُقتّضى؛ لأنّها لو جار ذلك فيهاء لجار أن يبد إرادةً تتَعلّقٌ على هذا الؤجه 
أيضاً؛ فإنّها لو كانت مُتَعلَقَةٌ [به]" لكان المُريدٌ لِما كان مُريداً له قَبلَ ذلك و قد 
عَلِمنا أنه لا جد نَفْسَّه ٭ مُریداً لما يَقتّضى. 

ولا جور أن تكون” باقیةً و ھی غَیر مُتَعلّقةِ بذلك المُرادٍ و لا بغَیرہ'ء و لا 
تجوز أيضاً أن تعلَقَ بعين هذا المُرادِ بَعدَ أن كانت متَعلَقَةٌ به؛ لأنّ على الوَجهين 
0 -: تیگ 
بخُروچھا عنه على ذلك الوجود" مع الؤجودِ [و] لا يجو رُإلا بأن تخَرُج عن صفة 
تفسها التي تقتضي ذلك لتعلّقَ بشرط الوجود. 

فوضّحّ بهذه الجُملة أنّها '' تُعدَمُ فلا يَخلو إذا عُدِمَت [أن] تكون: متعلقة 


بالۂرادِ كما كائتء أو متعلقة بمعنى» أو تَكونّ قد حرجت عند العدم من التعلق. 


ف الأصل: (یکون). 

٦‏ 5 الأصل: (ہما يقضى من). 

ناو السھ متا انتا کرو اض فا اس الف ہو اسر 

يرجع إلى «المقتضى». ۱ 

.٤‏ فى الاصل: النفسه). 

: في الأصل: «يكون»» و ضمیر الاسم يرجع إلى لفظة «الارادة». 

. فى الاصل: «لغيره». 

۱ في الأصل: دن علق والضمير يرجع إلى لفظة «الارادة». 

. فى الاصل:«ما». و قوله: «يتعلق به» قرينة على صحة ما اثبتناہ. 

۱ كذا في الأصل. و لعل الصحيح: «الوجه». 

0 في الأصل: 20 يعدم), و الصحیح بَا دشا بقرينة قوله: «فلا یخلو إذا عدمت ان تكون» إلى 
آخره. و الضمائر المؤنّثئة ترجع إلى «الإرادة». 


€ 


Oo 


لے کہ سے ہہ 
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و قد أفسَدنا تَعلقّها بالمُراد و قد يَقتَضى وَحَهِينِ', و أفسّدنا أيضاً تَعلّقها بغیرہ 
فلم يَبقَ إلا قرو" ساسا وهر لای قصدناہ. 

على أنّ القولّ Ts‏ 7 أو بغَيرِه " ظاهر البُطلان؛ 
لأنها - وهی معدومة لا تحت ' کک ةا فى بَعضه. و 
ذلك لا ينان فيها و ھی معدومةٌ فإذا” لم تحص ' المُرِيدَ و تؤَثُرْ فى کونه مُریدا 
فكيف تَتعلَق بالمرادِ' و تعاشا به ۸ لا يُعفَلُ إلا بتوسّطٍ کون المُرِيدٍ مُریداً؟ 

على أنّ الإرادة لو تَعلّمَت فی العدم بمُرادها و قد تَبَّتَ أن لها ضِدَاً و هي 
الكراهةء وجبّ أن تُنافِيَها؛ لإشتراكهما فی الاختصاصٍ بالصفة التی يَرجِعٌ التنافي 
إليها فی حال العدم» و هذا يوجبٌ استحالة اجتماع الإرادة و الكراهة للشىء 
لعل کی او اسہرھ لاعت ولك 


علیٰ أنّ معنئ قولنا فی الشىء الواحد: نه متعلّق بغيره"» هو أنه يَصِحَّ لأجله 


5 فی الأصل: «و قد یعضی ہو جھین). 

٦‏ 7 الأصل: (بغیرھا) 7٦‏ «أو بغيره»). 

۳ فى الأصل: «لا یختض»». و قوله: «لأتها و هى معدومة» يذل علی صحة ما اشتناہ و الضمائر 
المؤنّئة كلها ترجع إلى «الإرادة». و هكذا الكلام في قوله: «و إنّما تختصّه». 

.٤‏ فى الاصل: «بأن یجد). 

.٥‏ و ا «فإذ). 

۶2 في الأصل: «لم يختض» و الضمیر يرجع إلى «الارادة». و هكذا الكلام في قوله: «و تۇ و 
«تتعلى». 

۷ فى الأصل: «المراد». 

۸ فى اون سا 

قوفن اض نراف او کس وهو هنا درك اس و و م اله 
المصنف قبيل هذا فى ص ۱۸۱. 


۸ النلشض فی اضرّل الدين ج ١‏ 

ر حُكم فى ذلك الغیر أو فيما یسل ' به. و قد عَلِمنا أن هذا المعنیٰ لا يَتانّى 
فى الارادة امت فكيف يُقال: «إنها ا و 

4 وی ون و ھا 5 :و 1 کی ا سے Ss‏ 

على [أَن] الإرادة [لو تَعلمَت بالغیر]٭ فى حالِ ي العدم” لوعت أن تكون تال 
تا [و کارھاً]' للشىء الواحدِء و فی الوقتِ الواحدٍ. على وجه واحدٍ؛ لن الدليل 
قد دل علئ أن الله تعالئ مُريدٌ بإرادةٍ توجّدُ فى غَیرِ مَحَل. و کان يجب أيضاً فی 
الواحدٍ مِنّا مِثل ذلك؛ یَعنی أن يكون مُریداً و كارهاً للشىء الواحدِء على وجه 
راخ فى وع وااو کل ذلك اید 

فأمًا الکلامُ على الفصلِ الثالثِ. و هو: «أنّ المؤترفی * تحروج الإرادة عن التعلق» 
هو عدمّها دون غیره». 

فالذى " دل اور ے بت خرو جها عند العدم عن التعَلّق؛ > و تُبوته أمّا مع 
الوجود, فلا ينبت [إلا] من أربعة أقسام: 


نے 9 9-7 2 ری ار N, a‏ 0-007 ‫ 
إِمّا ان کون الموّثرُ فى خروجها هو عدمهاء او تقضی” مُرادِھاء او خروجها عن 


.١‏ فی الأصل:«يتعلق»» و ما أثبتناه هو المطابق لما نص عليه المصئّف فى تلك الصفحة. 

٦۲‏ في الأصل:«المعلومة». و الصحيح ها انتا بقرينة قوله: «على أن الارادة لو لت في حال 

العدم». 

7 الأصل: «إنّها تغل و قوله فى اول البحث: «إنّه متعلق بغيره» قرينة على صحة ما اثبتناہ. 

٤‏ الأصل: «لو ا A‏ انا بقرينة قوله: «إنّها متعلقة بغيرها». 

0. دصل سس و لا محصل له. 

E A CSS 

ا ع سخ فالغ ۱ 

2 الأصل: «و الذي». 

۸ في الأصل: (یقتضیاء و الصحيح اا بقرينة ما ياتى من قوله: «علمنا بتقضی المراد» و 
(ہما علمناہ متقضیا). 


¢ 


گے 
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إيجاب الصفة للمُرِيدء أو جُروجَها عن الصفة التی تقتضى التعلّق. ' 

ولا يَجورٌ أن کون َقَضَى ' المُرادِ هو الموَّثْرَ فى خروجها؛ لھا قد تدم أو تخرج 

عن التعلّي بخُروج المُريدٍمِن أن كو مُريداً بهاء و إن كان المُرادُ لم بص * لأن 
ما أحال تعلق الشي ء بير یُحیل كَونّه علّى الصفة التي معها یَتعلَقُ ٠ ٠(‏ )إذا کان لا 
تَعلق ' له سواه؛ ألا ترئ أا قد عَلِمنا بأن تَقَضَىَ' المُراد لَمّا أحال تَعَلّدَ " الارادة ہما 
علمناه مُتَقَضِياً ؛ أحال وجود الإرادة له و ون المیتِ ميّنا لما أحال تعلق ايلم به 
و تيدرو هدم ی ا اہ 

فلو كانّت الإرادة تُتعلقٌ 5 تعلق في الوجود و اعدم معا و الما حرجت في حالالعدم 
من تعلق لضي ارات لكان ما یُحیل تَلقّها يُحبلُ کوٹھا علّى الصفة التي معها 
ا ٠‏ فكان يجب إذا تَقضَئ مُراڈھاء و استحال تَعلهابه أن يَستحيلٌ عدثهاء و 
كان يَجبٌ أيضاً أن يَستَحیل وجوڈھا؛ لأنها تعلق في الوجود و العدم عا غا 
وی یم نت جميعاً. و فی استحالة 
ذلك دلالة على أنّها لا تَتعلّقٌ ' أو هى معدومة. 


.١‏ فهذ أربعة أقسام, الأول منها هو المطلوب. و الثلاثة الباقية يأتى إبطالّها فيما يلي من الكتاب. 
۲ فی الأصل: «بعض»» و الصحيح ما أثبتناه بالقرينة المذكورة. 
۳ فی الاصل: «قد تعلم»» و هو سهو 

٤‏ فی الأصل: «لا يقضى». و الصحيح ما أثبتناه بالقرينة المذكورة. 
6. فی الاصل: «يتعلق». 

٦‏ 8 الأصل: «بتقضى » بدل «بأنٌ تقضى). 

۷ فى الأصيز علق و و شو تسیز ۱ 

۸ فی الأصل: «إرادة». 

۹ فى الأصل: «ليقضى». 

جا في اھر کلم اض کل اھر 

١١‏ . فی الاصل: ١لا‏ یتعلق؛. 
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١ افر ق امون الدين / ج‎ ٦ 
أتا لال عل هام تخزخ عن اقم لأجل خرو جها ين يجاب الصفة لري ر‎ 
هو أ القسم الثالتُ: فهو أنّها عند العدم د رح من الأمرين معاً: ناغل الم افو‎ 
' إيجاب الصفة للمُریدِ؛ فيَجبُ أن يَكون العدمٌ هو المؤْثْرَ في الأمرين معاً.‎ 
و أيضاً فإنّه ليس القولٌ بأنّها «تحرَجَت من التعلّقِ بالمُرادٍ لِخُروچھا ِن‎ 


إيجاب الصفة للمُريدٍ»» [بأولئ مِن القولٍ بأنها اخَرَجُت مِن إيجاب الصفة 


للمُريدِ] " لأجل مُروچھا من التعلّقٍ بالمرادہ؛ لأن كلا" الأمرَين يتان مع الوجود 
و يتان مع العدم. 

و أمّا الكلامٌ على القسم الرابع: فهو أن العدم رق رجات اھ قفا 
يوثْرُ في حُروجها عن الصفة التي تقتضي" التعلّق؛ لأنّ عند العدم نتفي كلا 
الأمرين في الوجود. [و عند انتفائه] يثبتانِ معاً؛ فيّجبٌ أن يكونٌ العدمٌ عله فيهما. 

و لا بد لِمّن تعلق بذلك إذا قيلَ له: و لِم حرجت الإرادةٌ من الصفة التي تقتضى 
التعلق؟ 

أن يَقول: إِنّما حرجت لأجل عدمها. فیّوولُ الأمرُ إلى أن العدمٌ هو المؤّرُ فی 
الخُروج مين التعلّق: | انا قيهن ا ربو اسك 

على أن ذلك يوجبٌ روج گل معدوم عن الصفة التي تق تقتضى تَعلَقهء فيم منه 


١‏ کی اال او هى). 

.٢‏ و بذلك یثبت المطلوب. و هو أن العدم هو المؤثر في روج الإرادة من التعلق بالمراد. 

ماين المعقو في مثا وريه سی الغبارة و بعر الام ا :اظن فرع الأول اة 
1 

اخ فلا كمي الا من الل كر اموق اه 

0. في الأصل: «كلى». هكذا يقرأء و هو سهو. وهكذا الكلام في قوله: «ينتفي كلاالامرين». 

.٦‏ فى الاصل: «يقتضى». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الشبوتيّة ۷ 
گناو قت أن صایَع العام لا يجوز أن يَكون معدوماً؛ لأنّ عدمَه كان يَجِبٌ أن 
يُخربجه عن التعلّقٍ, و عن الصفة التي تَقتَضى التعلق. 

و أمّا الكلامٌ علّى الفصل الرابع و سمه الأوَلٍ ': فظاهرٌ؛ لأنّه إذا تَبَتَ فی الإرادة أن 
عدمها بُخرِتجھا من تعلقها دون غيرهاء فب في کل مُتعلَي بغیرِہ' لنفب أن 
کا عد رالاس التعلق و فى هاا بخ ما اواد ين ] وجو هان 
العالم؛ لِنوتِ كُوَنْه قادرأء على ما تَقَدمَ ' ۱ 

0 ی٘۶" 
کان وجوڈھا شَرطاً فی تعلقهاء و لم ّث فی صاع العالم تعالیٰ أن وجودہ شَرط 

و ذلك: أن المُستفاد مِن قولنا: «إنّْ الوجود رطا أنّ ارتفاعه نجل الحكم 
فیَصیر بحُصولٍ الحكم أ عدم الإرادة إنّما أحال تَعلقَها بالمُراد؛ لأن عدمّها بُحیلُ 
0+ 

و ليس له أيضاً أن بَقولَ: إن عدم الإرادة إِنّما أحال تَعلَقّھا [بالمراد]* لأنها 
و اس ایس سا مہو ر207 ا تا معان متا ھن 
.١‏ فی الأصل: «الأولئ». 

٢‏ فی الأصل: «لغيره». 
و فى بداية الفصل. 


؛. في الأصل ما بين المعقوفين بیاض, أضفناه بقرينة ما سوف يأتي بعد قليل في نهاية جواب 
المصئّف. و فى بداية الاشكال التالى. ۱ ۱ 

۵. في الأصل بدل ما بين المعقوفين بياض. و قوله: «إنّما أحال تعلّقها بالمراد» قرينة على صحة 
ا 

٦۔‏ في الأصل: «لأنها». والصحيح ما أثيتناه؛ فإنْ الضمير را 


۸۸ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
المخصوصٌ بالإرادة '. 

و ذلك: أن إيجابَ الإرادة الصفةً للمُریدِ تابعٌ لوجودهاء و مشروط به. فلا يَجورٌ 
يَمَنَضى أن يَكونَ وجودها تابعاً لإيجابهاء (١4)و‏ قد بيّنا أن إيجابها تابعٌ لوجودهاء 
و هذا یَقتضی أن یَکونَ الشىءٌ تابعاً ' لما هو تابعٌ له» و أن بَتعلَق كل واحدٍ مِن 
الأمرّين بصاحبه. 

و هذا بعيِِ هو الجّوابٌ عن قولهم: (إنّ الإرادة نما وجب وجودها حى تعلق 
[ِأحَدِ مُراداتھا]' التعلّقّ المخصوصّ»؛ لأنّ هذا التعلق الذي أشاروا إليه مشروط 
ا ف ٣+27‏ 4 , 898 1 و 4 4 2 
بالوجود و تابع له» فكيف يُجعل الوجود مشروطا به» و يُعلق كل واحدٍ من 
الأمرّين بالآخَر؟ و فسادٌ ذلك ظاهة. 

[الدليل الثانى]” 

و الذي يَدُل على أن العدمٌ يمتح مِن تعلق ما یب تعلقٌ بغیرہ لنفسه: أنّ القدرة 
الت 7 سوہ تعلق الاو می ورد و متیٰ عدمّت خرجت عن 

5 ۷ کے ع 7 ر 4 2 6 و 
التعلق؛ على ما ذ كرناه [من] انها لو تعلقت مع العدم لصح الفعل بهاو می 
7 فى الأصل: «الارادة». 

. في الأصل: «تابع». ۱ 

ا۱ فی الأصل بدل ما بين المعقوفین: «لأحد أن لها». و لا محصّل له. 
۱ فی الأصل: او ا 

. تقدّم الدلیل الأوّل فی بداية الفصل. 


انين الأصل: «لا بتعلقٰ٤‏ و ضمیر الفاعل يرجع إلى «القدرة». 
یں الأصل: (ھی) بدل «على». 


4 یہ مف 


Oo 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبونيّة ۸۹ 


معدومة؛ فکیف يَصِحُ الفْعلل بها و هى لا تَخْتَض ' القادر؟ لأنّها إِنّما تَختَصّه بأن 
تو جد فی بَعضه '. 
بی ورموس سی اوہ ا 0 


أن خف ور ےی رجش نت 
يَكونّ بعضُنا أقدَّرَأ مِنْ بعضٍ و أَمنَمَ مِنه. 

و في بُطلانٍ گل ذلك دلالةٌ على أن الد لا تعلق و هي معدومة. اذا كان 
العدمٌ هو المُقعَضئ لخُروجھا من التعلّقِ ۔علیٰ ما د گرناه فی الإرادة وجب فی كَل 
متعلّق بقَیرہ لنفسه مثل ذلك. 


.١‏ فى الأصل: «لا يختص»., و الضمير يرجع إلى «الإرادة». و لفظة «هى» قرينة عليه. 

1 فى الأصل: «بأن یجد بعضه»» و لا محصّل له. 

: الام ماس غر و اطا اه ع ع 

1 فی الأصل: «و لا يصح»» و الأولى - و لعل الصحيح ۔ما أثبتناه بقرينة قوله: «لما تعذر». 

.٥‏ فى الأصل: «أن يجب». و قوله: «ما كان يثقل عليه» قرينة غلن أولوية ما ااه أو صحته. 

٦‏ في الأصل: «قدر». و الصحيح با انتا و قوله: من بعض؛ شاهد عليه. و هكذا الکلام فی 
قوله: «أمنع». و هو فى الاصل:«امتنع». 


24 یہ صف 


ع مم مہ سا 2 


[ا] فصل [السادس] 
في الدّلالة على ان صانح العام قدي ' 

قد َلّلنا على أنه تعالی موجودٌ فلو لّم يكن قَديماً لكان مُحدَثا؛ لأنّه لا منزِلةَ في 
الوجود بَينَ القدم و الحُدوث. و لو كان مُحدَثاً لأدَى إلى أَحَدِ الأمرين: 

ما إلى وجود ما لا نهايةَ له مِن المُحدِثِينَ و مُحیثی المُحدئين. ' 

أو إلى وجود مُحدَثِ لا مُحدِثٌ له. 

دكلاالأمزين فاع لاق قاع ا حاجة الت ريو ينيك قان 
الى الشحدت * رسس ےت مُسَتَمِرَةٌ في كل مُحدَثِ؛ لاستمرار علَتِها. 

ود لاعت سد E‏ بودئ ال قدم عض 
المُحدّثات؛ ألا تریٰ أنه لا بد مِن إثبات ےھر ھا تسا 

و لا کان يَجبُ أن ا ات [خُدوث خَوادِثٌ لا نِهايةَ لها.)]” 


3 فى هامش الأصل: «في إثبات القدم». 

. بصيغة اسم الفاعل فی الکل. للمزيد راجع: الاقتصاد فمایتعلق بالاعتقاد. ص 04. 

1 فى الأصل: + «أنّ». و هو خطا. 

. تقدم في ص ۹۹ 

۱ فى الأصل بدل ما بين المعقوفین: «وجود الضدّين فى حالة واحدة, فإنّ وجودہ محال؛ و 
سے فلعامشی فى لحر امھ و ا ی سم کم معدن 


چ 


4 یہ مف 


Oo 


1¥ 


۱۹۲ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 


ر ام 


و قد عَلِمنا أن أَحَدَنا لا يَصِحّ أن يَبِنَدىّ ' فعلاً مِن الأفعالٍ بَعدَ أن يَفعَلَ قَبلّه ما لا 
نهاية لهو إذا استحال هذا مُسِتَقَبَاكَ استحال ماضياً [ ألا تَرئْ أنه لما استحال فى 
المُستَبّلِ وجودُ الضدینِ في حالةِ واحدقِ فإ وجوده مُحالُ فى الماضي؟] و قد 
تَدُمَ الكلامُ على هذا مُستّقصئ فى باب حُدوث الأجسام.' 

وأيضاً: فإنّ المُحدَّتٌ لا يَمَعُ إلامِن قاد ولا بد "من تَقَدّم ونه قادراً على كوه 
عل ا عا ی کاب ميقو ا غا وها 2 
عله غرف فلا د وان کون له اول [وهد ا ودی إلى ]انالا تا له 

[فان قیل: لِم قلشّم: إِنّ المُحدَتٌ لا يمح إلامِن قادر؟]” 

قلنا: ما اقتتضئ حاجة المُحدَثِ مِن حَيتُ كان مُحدثاً إلى غیرہہ يَقتّضى حاجتّہ 
إلى من له صفةٌ مخصوصة فمَن أَنْبَتَ مُحتاجاً إلى غير من له [هذه الصفةٌ]. کمن 
و کات قلي كل جس ا درق نا ھا7 ھتان الات اشفتت لماع 
تصوُفِنا إلیه'؟ و قد عَلمنا أن تصوُفنا إنّما يَحتاجُ إلى مَن له صفةٌ مخصوصة و می 
صفةٌ المُختارِ القادر. فإثباتٌ مَن بَحتاج التصوٌف إليه مِن عير أن یُکوںَ على هذه 


<> المعقوفين هناك و يضح ذلك و حال ما أضفناه بالرجوع إلى ما قاله المصنّف فی ج .١‏ ص 
45-06 من هذا الكتاب. 

.١‏ فی الأصل: +«الفعل»» و هو زائد كما لا یخفی, و فيما قاله المصنّف فى ج ۱ء ص 160 من 
الكتاب قرينة عليه. 

۲. تقدم فى ص ۹۳۔ ۹۷. 

1 فی الأصل: «أو لا بد». ولا موقع ل «أو» هاهنا كما لا يخفى. 

.۸۸ راجع: الد خیرق ص‎ ٤ 

۵. ما بين المعقوفين منّاء أضفناه بالنظر إلى ما سبق و ما یأتی من الجواب: و هو ممًا لا بد منه في 
المقام, ۱ ۱ 

.٦‏ فی الاصل: «إلينا»» و هو سهو. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ۱۹۳ 

الصفة التي بها تَوصّلنا إلى المُحدِثِ كتفيه ' و هذا يُغنى عن سائر ما كلف من 
: کن 1 

الكلام )٤۲(‏ علیٰ اصحاب ع فھو طویل. 


[إبطال كون صانع العام محدثأ] 

فإن قیل: هذا الذي اعتَمَدتُموہ يَقتَضى إثبات قدیم يقتضى ' الصف * کے أده 
أنه" هو الذي صَنَمَ العالّم'؟ و ما نكرو أن يَكون صَانِعٌ العام بعص الدّوات 
المُحدَئة و أن يَكون" الصانِعٌ لتلك“ الذات هو القَدِيم؟ 

قلنا: لا بد مِن کون صاع العالم قادراء و القادرُ لا يعدو إحدیٰ مَنزلتّین: 

إِمّا أن يَكونّ يَسبَّحِقٌ هذه الصفةً فى حال يجب استحقاقه الصفةً فيها. 


أو فى حال كان يجوز أن لا يَستَحِقھا فيها. 


5 فى الأصل: «كيفيّة». هكذا یقرأء و هو خطأء و قوله: «كمن نفى حاجته» قرينة على صحّة ما 
أثبتناه. 

۲. اسم يُطلقه المتکلمون المسلمون على جماعة من الدهريّين و الذين يقولون بقِدم العالّم و 
ينكرون وجود القديم تعالیٰ, و أصحاب الطبائع منهم بالخصوص یقولون بالقديم الموجب و 
ينفون الصانع المختار و يعتبرون الأجسام قديمةء و أن الحوادث و الأفعال التي تصدر من 
الإنسان إنّما هي ناشئة و صادرة من ذات أجسادهم و طبائعها الأربعة -من الحرارة و البرودة و 
الیبوسة و الرطوبة لا من الصانع المختار. و هناك أفكار و نظريات و آراء أخرى تُنسب إلى 
هذه الجماعة. راجع: مقالات الإسلامييين لابى الحسن الاشعري. ص ۳۰۹, 7505 55726 ۳٣۸‏ و 
المعتمد فى أصول الدين للملاحمى الخوارزمى. ص ۸ و ۸۹ .۱٦۹‏ 

۳ في الأصل:«منتهى» ولا معنى 1 فی المقام. 

.٤‏ في الأصل:«الصنعة»» هكذا یقرأء و لا محصّل له فی المقام. 

0. فى الاصل:«اله»» و هو غير مفهوم. 

فی الأصل: «للعالم». و الصحيح ادان فان ١اصنع‏ ») متعد بلاواسطة. 

: فى الاصل: «و إن كان». 

۱ في الأصل: «لذلك». 


لئے > جح 


غ6١‏ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
والقِسمُ الأوَلُ: يَقتَضى كُونّه قادراً ينفسه. أو لما هو عَليه فى نفسه. 
و القسم الثانى: يَقَتّضی أن یَکونَ قادراً بقُدرق' 


[أوَلاً: إبطال کون المحدث قادراً لنفسه] 

[الدليل الأول]" 

لی وران يكو یک الذوات المحدفة قادرا لبه و لا لما هو عليه .فى 
نفسه؛ لأنّ ذلك یَقتّضی وجوبّ كُونِه قادراً مع الوجود؛ لأنّ صفةً النفس لا تُفَارِقٌ 
الذات فى كَل حال و الصفة الراجعَة إليها لا بد مِن خُصولھا مع الوجود. و فی هذا 
وجوبٌ كُونِه حا مع وجوده؛ لان كُونّه حَيَاً لولم يجب مَتى وٌجِدَّء لما وجب کوئُہ 
قادراً ۔و قد بِيّنا أن كُونّه قادراً إذا كان للنفسء أو لِما يَرجِعٌ إلى النفسء فلا بُدٌ من 
وجوبه فى حال الوجود, و مِن ' وجوب كوه حَيَاً مَتى و جد و لجار أن يوجَدَ 
على بعضٍ الأحوالٍ و لا يكون حَيَا. 

علئ أَنّه لا يُمكِنٌ أن يَكونّ حَيَاً بالفاعلِ مِن وجو آخَرَ: و هو أن المُشْتَرِكَينِ في 
كيفيّة استحقاقِ الصفة, لا بُدٌ مِن أن تكوناء مُسْتَرِكَينِ في المُقتّضي لها“ و سَبَیْنُ 


.١‏ سوف يأتى فی نهاية الفصل ج .١‏ ص ۲۲۲ إشكال على هذه النقطة, و ادّعاء أن القادر الذي 
يجوز أن يستحقٌّ هذه الصفة, قادرٌ بالفاعل» لا قادر بقدرة و لا قادر لنفسه. 

؟. خلاصة هذا الدليل كالتالى: لو كان المحدّث قادراً لنفسه. لوجب أن يكون حيّاً متئ وُجد؛ 
لأن القادر يجب أن يكون حيًاً. ولو وجب كونه حيّاًء لوجب أن يكون حيّاً لنفسه؛ و يلزم منه أن 
يكون مثلاً للقديم و مشاركاً له فى جميع صفاته. وو ع ا 

". فى الاصل: «فى». 

فى الأصل: ا 

6 في الأصل: «لهما»» و رجوع الضمير إلى «الصفة» ‏ لا إلى «المشتركين» - يصحح ا 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبونيّة اہ 
0 00‪" 

و قد عَلِمنا أنّ استحقاق أحَدِنا كونّه حَیْاًء علّی الوّج الذي يَستَحِيٌ لذلك 
المُحدَتٌ كوه حَياً عَليه و هو الاستحقاقٌ فى حال كان OT‏ 
الاستحقاق فيها. 

ل رر کو سب رت 


2 


المُقَتّضي للامرّین واجداً. فلمًا استّحجقٌ : حِقّ ' فى أحَدِنا أن يكون حَيَاً إذا جد“ فلابُدٌ* 
من رُجوعه إلى النفیں, اقتّضیٰ ذلك أن تكو" هذه الذاتٌ مثلاً للققديم تُعالیٰ؛ مِن 
حَيتُ شازکتہ في صفة نفسه. و هي وئه حب و ذلك بقتضي: كوتها قدیمة أو 
خروجه تعالیٰ عن كُونِه قدیماء و كلا الأمرين فاسِد. 

و إِنّما عَدَلنا عمًا هي [الطريقة المعتَمَدہُ] كثيراً فی الكَتُب؛ مِن أنّه لو كان 
المُحدَتُ قادرا لنفسه لكان مثلاً للقدیم؛ لان ذلك غم مُستَمءٌ؛ مِن حَيتٌ لا يَصِحْ 


سَمّی المتکلمون كل من يقول بأنّ الله بذاته و بصفاته و أسمائه قديم لم يزل ب«الصفاتيّة» و 
هؤلاء لهم تسميات متنوّعة مثل السلفيّة و أهل الحديث و الحشويّة و الأشاعرة و المشبهة و 
الكراميّة و غيرهم» فهولاء برغم اختلافاتهم الفرعيّة يشتركون فی الاعتقاد بأنّ جميع صفات الله 
تعالى من العلم و القدرة و الإرادة و السمع و البصر و الكلام أزليّة و قديمة بقدم الله تعالى؛ و 
يقابلهم العدلیّة من الإماميّة و المعتزلة. راجع: مقالات الإسلامييين» ص ١14‏ - 170. الملل و النحل 
للشھرستانی, ج ١ء‏ ص ٠١4‏ و .٠۰١‏ 

۲ في الأصل: «يختلف». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «أن يكون المقتضی للأمرين واحدأً». 

۳ فى الاصل: «استحال». 

4. فی الأُصل:دوجب+ و الأنسب للسياق ما أثبتناه. و إن كان لما فی المتن وجه مع التكلّف. 

6 كذا فى الاصل. و الانسب وضع واو مكان الفاء؛ لان العبارة ليست جوابا للشرط. بل جوابه 
قوله: «اقتضى ذلك» إلى آخره. 

.٦‏ فى الأصل: «أن يكون». و هو سهو. 


45 الملخُص فى أصول الدين / ج ١‏ 
اشتراك القادرّين في صفة مُتَمابِلةِ مِن حیثٌ کانا قادزین؛ لأنّ مقدوز کل قادر غَيرُ 
مقدور صاحبه. و التمائّل إِنّما يَقَتّضيه الاشتراك فی صفة مُتَمايِلةِ مُسََيْدۃِ إلى 
النفس. و عدَلنا إلى اعتبار كونه حَيَاً؛ لِسَلامَتِه من هذا الاعتراضء و وضوح اوري 
فی أنّ الاشتراك فيه يَقَتَضى التمائل. ۰ 

[الدليل الثاني] 

0 [غيلى ] ص 9 ھ9 لوقن 
كذلك لكات مقدورائہ عير مُتناهية؛ لأنّ الذي يَقنَضي تَناهى المقدور بحيب 
يتناهى» هو القّدَرُ المُخمصَةٌ فی تَعلََھا بالمتّناهی» و مَن كان قادراً لنفيه لا يَتُِ 
ذلك فيه. 
[الدليل الثالث] 

و فی كُونْه قادراً لنفسه ممّا يوجبٌ صحة مُمانَعَتِه للقدیم تعالیٰ, و ذلك مما 


اتا اتہر سان کر وساقی كانت نت ا٥س‏ اھ فا 


[ثانياً: إبطال کون صانع العالم قادراً بقدرة] 
رک 
[الدليل الاؤل] 
ولا ينجو زان يَكون قادراً بقُدرةٍ؛ لأنّ القدرةَ لا يَصِحٌ فِعل الأجسام بها. و الذي 
يدل على ذلك: أن أَحَدَنا لا يَصِحٌ مِنه فِعلّ الجسم (67) بما فيه مِن القُدَّرِ و يتعذرٌ 
3 فى الأصل: «و ذلك من الاخفاء). 


۳. سوف یاتی الدلیل الثاني على ذلك فی ج ١ء‏ ص .۲۲٢‏ 


الباب الثانى: الکلام فى الصفات / الصفات الثبونيّة ۹۹۷ 


عَلَيه ذلك مَتیٰ رامّه [لمانع]' و لا لوج معقول» بل استّحالء' فَيُعلَمُ أن القُدَرَلا ٠٠١‏ 


فان قیل: دلوا على هذه الجُملة. 
قلنا: أمّا الدلیل على أن أَحَدُنا يَقَدرَ بقدرة فواضح؛ لاله يَتَجِددُ كُونه قادراً مع 


خوان أن ل دد ر لات خاو تقو ااا 


رت الا ر ات الأكوان هات تی الات افدر رعا للا مين 


[فساد] کون المُحدَثِ قادراً لنفسه يوضِحٌ * ذلك أيضاً.* 


و الذي يدل على أن فِعلَ الأجسام لا یََأَتٌیٰ بها:' أنا قد عَلِمنا أن القادر مِنا لا 


يَصِحّ أن يَفعَلَ الجسم إلا على أَحَدِ وَجھین: 


5 


4 چیہ ہم فى 


کے که << ص 


0افت وكددها قلف :فى تا القدرة طلم 
أو" مُتولداً. و هو الواقع” بحسب غيره.؟ 


2 


وله Oy‏ 1 ر2 َ‫ > ١١‏ 
و الجسم لا يَصِح ان يُفعل على الجھین جميعا. 


فى الأصل بدل ما بين المعقوفين بیاض, و ما أثبتناه هو الأنسب بالمقام. و للمزيد راجع: 


المغنی ج اص To‏ 

: فی الأصل: «استحالة». 

. أي الأدلّة الجارية فی الأكوان جاریة فى القدرة بعينها. 

: فی الأصل: او يوضح). 

. فإنّه إذا بطل كونه قادراً لنفسه. ثبت كونه قادراً بقدرة. 

. سوف يستغرق هذا البحث عذة صفحات. 

ا فى الأصل: «و» بدل «أو». 

1 فى الأصل: «واقع» و الأنسب نا انتا فائه فى مقام تعريف الفعل المتولد. 

۱ في الأصل: «عادته»» و لا محصّل له و ما أثبتناه استفدناه من كتاب اتف 


.٠‏ هذا الدليل مكوّن من مقلمتين: الأولئ: أنّ قدرتنا منحصرة بالأفعال المباشرة و المتولدة. و 


جے 


١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ١4 
[انحصار قدر تنا فی الأفعال المباشرة والمتولّدة» دون المخترّعة]‎ 

فان قیل: 0۳0+ يَکوں أَحَدُنا يَفْعَلٌ الأفعال مُخترَ عة وا كر سراد 
ولا مُباشَرَة؟ 

قلنا: اُنکڑنا مِن قبل أنه يودي إلى أمور فاسدة: 

منها: أن يكور القوي مِنا يَمنَعٌ الضعیف [مِن المشي] في السّوق ' و الحركة في 
الجھات و إن کان بعيداً منه» و عير مما له و لا لِما ماسّه. 

و منها: أن يكون المريضٌ المُديْفُء [الذي] لا قدرةَ فی جوارجه يَخْتَرِعٌ بِقَدَرِ 
قلبه ' الأفعال فى جَوارجه؛ لاله قادرٌ في قلبه ؛ و ذلك أا تَعلّمُ أن المُدِيِفٌ قد يُرِيدٌ 
و يَعتَقدُ و يکُر" بقلبہہ و إِن تَعَذرَعَلَيه تحريك جوارجه. 

و نھا: أنه يودي إلى أن بَختَرعَ أَحَدُنا بقُدَرا شماله الفعل فی يَمِينِه و هذا 
يوجبٌ [أن قوق اغ أن كور کے کا اسان فيه ان یلاہ ےر 
شِمالِه معاًء]" [و] قد عَلِمنا ضَرورةً فسادَ ذلك. 


<> الثانية: أن الجسم لا يمكن أن يوجد بصورة مباشرة أو متولّدة. و سوف يستدلٌ المصلّف على 
هاتين المقدمتين من خلال البحثین القادمين. 

.١‏ الفعل المخترّع هو ما ابتّدئْ لا فی محل القدرة. و لا يصح إلا من القديم تعالى. الحدود. 
ص ۷۱ 

۲ فی الأصل: «يمنع الضعيف فی الشوق»» و لا محصّل له. و ما أثبتناه استفدناه من كتاب التعلیق, 
ص ۳۳ 

۳ فى الأصل: «بقدر قلته»» و لا محصّل له. 

٤‏ فى الأصل: «لا قدر فى قلته). 

0. فی الأصل: «يفكّره»» و هو خخطأ؛ لأنّا لم نجد مرجعاً للضمیر, و السياق يؤيّد ما أثبتناه. 

1. فى الاصل: «بعد» بدل «بقدر»» و لا محصل له. 

لذكن الأه] م ا عق ف ا ا م و ا 


>» 
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فت ان أفخالا لا تكن الا ماشه أو متولدة. 
[عدم وقوع الجسم منّاء لا بصورة مباشرة و لامتولدة] 

و الذي يذل على أن الجسم لا يَقَعُ مِنا [مُباشَرةً]': أنَا لو فَعَلنا على هذا الوجه 
لادی إلى د جوهرين في حَیْر واحدٍ؛ و هذا يوجبٌ أن لا تَعْظَمَ' الأجسامُ 3 
بانضمام ؛ بعضها إلى بَعضء و يَقتضي أيضاً صححة دُحُولِها ' في الجَبَل الأصَمٌ من 
یر فرح قحل فيه ول ذلك فاب 
[الدليل الأول على عدم وقوع الجسم و الجوهر ما متولدا] ؟ 

و مِنه ما يَتَعدّئ مَحَل القدرة. 

و ليس يجوز أن تَفعَل' الأجسامً علّی الوجه الأوَلِ؛ لأنّه يودي إلى ما أفسّدناه 
<> عمًا کان عليه كما حمله بيمينه». و فيه من الغموض و الإبهام ما لا يخفى على المتأمّل. و أمّا ما 


أثبتناه فلا إبهام فيه و به يتمّ المعنى. و للمزيد راجع: الذخيرة ص ۱۱١‏ و ١١1؛‏ الاقتصاد فيما 
بتعلق بالاعتقاه ص ۱١١‏ و .۱۱١‏ 

5 ما بين المعقوفین أضفناه لمقتضى السياق» بقرينة قوله: «و أمّا المتولد فعلى ضربين». 

. في الأصل: «يعظم». والأولى ها اڈتناہ بقرينة «بعضها». 

. فى الاصل: «دخولنا»» و هو سهو. 

.۲۱۸ ص١ سپ‎ ٥ ۱ 

6 فی الأصل: «فليس» بالفاء. و الصحيح ما أثبتناه؛ فإنّه لا معنی للتفريع على ما تقذم. 

1. فی الأصل: «يفعل». و الأولى بحسب السياق ما أثبتناه. و يشهد له قوله قبل قليل: «لا يقع منّا؛ 
و«انا لو فعلنا». 


پہ۔ یہ ہہم 


١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ٣ 

فلم يبق أ إا أن يُقالَ: إتكم تفعلوئه " بسبب یَتَعدیٰ به الفعل عن مَحَل القُدرة 

و الذى يُبطِلُ ذلك: أن الذي تَعدَّئ بأفعالنا' عن مَحَل القُذرق هو جنش 
الاعتماد؛ لأنّه الذي يَختَص بالجھَة مِن بین سائر الأجناس» و قد عَلِمنا أن أجناس 
الاعتماد مخصضورة بانحصار الجهات الم و هى أجِمّعٌ فی مقدُورناو نحن 
تفعَلُها. و لا يَتولَدُ عن شىء منها الجَواهرٌ. 

و يُمكِنٌ الاعتراض على هذا الكلام” مِن ثّلاثة أُوجُه: 

أحذها: أن یُقال: إِنَكُم قادرونَ على فِعل الجواهر. و إِنّما لا تَقَعُ أ منكم ' لمان 
اما حرق ى مھ راع ضف تا ةليف فا اھت 
ول العام لا ل في ۹ 

[ثانيها: أن بُقالّ: ما أنكرتم أن تكون الجَواهِرٌ إِنّما تعذرت منکم؛ لأنّ ما فيكم مِن 


.١‏ فی الأصل: ہو لم يبق»» و الأنسب ما أثبتناه للتفریع على ما سبق. 

٦‏ فى الاصل: «يعطونه»» و لا محصّل له فى المقام. 

۳. فی الأصل: «تعدى بنا فعالنا»» و ما أثبتناه هو أقرب قراءة بالنسبة إلى ما فی الأصلء و إن كان 
سے تعديل العبارة بهذه الصورة: «تتعذئ به أفعالنا». إلا أن فيه ابتعاداً ا الأصل. 

۱ .) فی الأصل: «و ھی‎ ٤ 

0 أي علیٰ أصل البحث من أن الجسم لا یقم منّاء و أننا غير قادرین على فعله: و سوف تستٹرق 
مناقشة هذه الاشكالات صفحات كثيرة. حيث تستمر إلى ص ۲۱۸. 

.٦‏ فی الأصل: «لا يقع». و الأولى ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى «الجواهر». 

۷ تكرّر فی الأصل قوله: «أن يقال: إنكم قادرون على فعل الجواهرء و إِنّما لا تقع منكم» خمس 
مرّات متتالية بإضافة لفظة «أو» اول الثانية إلى الخامسة. وهو سهو من الناسخ. 

۸ فی الأصل: «لا خلاف فيه»» و هو خطأء و الصحيح ما أثبتناہ نص عليه المصّف في الصفحة 
۲ من هذا الكتاب. 

4. فھذو أربعة موانع تمنع من القدرة على فعل الأجسام» و سوف يضيف المصنّف في نهاية 
البحث عن الخلا مانعاً خامساً. 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبوتية کو 
المُدر لا لی بها؟ و إن جار أن يَّكون فى العدم قدرة تعلق بالجواهر. وإن فعِلت 
فيكم لای ينكم فَعلھا.]' 

و الج الحَ': أن يُقالَ: إنكم الآنَ فاعلون )٤٤(‏ للجواهر. 

فإن قلتم: لو فَعَلناها لأدركناها و مَيّرناها! 

قیل لكم: يَجِورُ أن تَفعَلوها أجزاءً مُتفرّقة و على حَدّ مِن اللّطافة لا درك 
مُعتَمَدا كما لا تُدرِکُون الهَواءَ و ما تجریٰ مَجراه. 
[مناقشة موانع القدرة على فعل الأجسام و الجواھر] 

و الجَوابٌ عن الأوّل: أن المانِمَ لا بُدّ من أن يَكون معقولاً؛ لأ إثباتَ مانع عير 
معقولٍ [يؤدي]' إلى الجهالات. ۱ 
[المانع الأول و الثاني: فَقدُ العلم و الآلة] 

و ليس يَجورٌ أن يكون المانِعٌ هو فَقَدَ العلم؛ لأنّ العلم لا يُحتاج إليه في إيقاع 
کر اس رفا کس الس (قاص عا مس اس راک نع 


جنش الفعل إلى أكثَّرَ من كون القادر قادراً؛ ألا رى أن الکتابةً لما تعذرّت 


.١‏ ما بين المعقوفین أضفناه لمقتضى السياق» و هو عين ما نصّ عليه المصنّف فى ضمن 
الجواب عن هذا الوجه فی ص ۲٢٢‏ من هذا الكتاب. 

۲. و هو الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة. 

۳. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السیاق, أخذناه من قول المصنّف فى ص ٤١١‏ من 
الکتاب: قال: «تجويز مانع لا يعقل يؤدي إلى الجهالات». و للمزيد راجع: الانمالی للمصنف. ج 
۲٦ص ٣ ٥‏ الإرادة للشيخ المفيد. ص ۸. 

5 فى الأصل: «ما» بدل «و انما». 

60 و هو وجه الاإحکام و الاتقان. 
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۲۲۰۲ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
علّى الام لفَقدِ الیلم بهاء لم تعد عَليه إیقامٌ جنيها؟ لأن كَوئّها كتابة ين عن 
وقوعها على بعض ' الوجوو. و الجُوهرٌ هو جنش الفعل» و معنئ قولنا: «إه جنش 
الفعل» آنه مما لا يوجَدٌ إلا جوهراًء و ليس كذلك الخبر و الأمرُ و الحُسنُ و المَبحٌ؛ 
لأنّ جنس كَل ذلك يوجَدٌء و إن لم يَكُن مُستَجِقًاً لهذه الأوصافٍ. و فى عِلمنا 
بتعذر الجُوھر مِنّا۔مع أنه ین جني الفعل -دلالةٌ علّى استحالة کون مقدوراً لن 

و هذا بعينه يُعلِمُ أنه لم يَتعذَرْ لفَعَدِ الآلة؛ لأنّ الآلات علّی اختلافها إنّما بُحتاخُ 
إليها في إيقاع الأفعالِ على بعض الوجوہ, لا في أجناسهاء و قد بين أن الجَوهر 

فإن قيل: یف يَصِحّ ما د كرتٌموه مِن أن «العلم لا يُحتاجٌ إليه في جنس الفعل» و 
النظر و الإرادةٌ جميعاً لا يَقَعانِ إلا من العام أو ممّن [فی] حُكم العالِم» و هما 
جدش الفعا ؟ ۰ 0 

قلنا: إن النظَرَ وَ الإرادة لا يحتاجانٍ فی وجودهما إِلَى العلم» و إِنّما يَحتاج کون 
0ار لكوت العا بجا کت كرك المريو قري ريه 
عالِماً أو " فی حُكم العالم بالمُراد؛ فالحال هي الحا إلى الخال الاخری دون 
أن تکونَ الحاجة ۰-۰ إلى حاجة ذات الإرادة و النظر إلى ذات العلم. و لو صَحّ 
أن يَفعَلَ أَحَدُنا إرادة فی خَيرِه مِن غير أن يكون لها مُريداًء لجار أن يَفِعَلّها من غير 
أن يكونّ عالِماً بالمرادِء و لا في حُکم العالم به. 

على أن قلن: إن الِلم بالفعل إِنّما بُحتاج إليه لإيقاعه على وجه دون وجي 


.١‏ فی الأصل: + «وقوعها». و لا شبهة في زيادته. 
٦‏ فى الأصل: «و» بدل «أو». وهو خطاأ. 
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و لا يُحتاج إليه فى ' إيقاع جنسه. و ليس هذا ممّا عورضنا به من النظر و الإرادة؛ 
لأنهما ليسا يحتاجان إلى العلم بهماء و إِنّما يحتاجان إلى العلم بالئرادِ و المَنظور 
إليه. و هذا بخلافي ما ذ کرناہ. 


[المانع الثالث: فَقَدُ البنية] 

فأمّا ما يبط ما سُیِلنا عنه مِنّ البنية: فهو أن الجَواهرٌ لا تَفتَقِرُ فی وجودها إلى 
بنية؛ لأنها تو جد مُتفرّقةٌ كما تو جد مُجتَّمِعة. 

و أيضاً: فل البنية تَفتَقَرْ في وجودها [إلى مَحَلّ]'. فکیف بَحتاج المَحَلْ في 
وجوده إليها؟ و هذا يَقتّضی حاجة كل واحدِ إلى صاحبه. و يودي إلى حاجة' 
الشيء إلى نفسه. 

و أيضاً: فإنّ البنيةَ إِنّما يَحتاح إليها ما ین شأيه أن يَجِلَّ غَيرَهه و الجَواهِءْ لا 
تحتاج ' إلى مَحَل 
[المانع الرابع: عدم وجود الخلا في العالّم] 

فأمّا الكلامُ على مَن اعتَرَّضَ بأ العالّم لا خلا فيه" فهو أن الدليلٌ قد دل على 
وجود الخلا 


.١‏ فی الأصل: + «وقوع). 

.٢‏ فی الأصل بدل ما بين المعقوفين بیاض, و الصحيح ما أثبتناه بقرینة قوله: «فكيف يحتاج 
المحل فى وجودہ إليها». 

5 فى الأضا اخ 

٤‏ في الأصل: «يحتاج». والأولى ما أثبتناہ. 

0 بحت الخلا و الملاأمن الأبحاث المهمّة فى علم الكلام عند المتقدّمين. و قد E‏ 
المصنّف إليه هنا بشىء من التفصيل. كما أن له رسالة حول جانب من هذا الموضوع. و هي 
إحدى رسائل «تكملة الأمالى» و سوف تأتى الاشارة إليها فى بعض الهوامش القادمة. 
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0 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 


[أدلّة وجود الخلا فى العالم] 
[الدليل الأول] 

و الذي دل على ذلك: أنه ولا الحَلَالّما أمكّنَ أُحَداً' أن يتصرف و يتحر فى 
العالم؛ لأنّه إذا كان مَشحوناً بالجواهر مِن عير خلا" قلیل و لا كَثِي فَالتصَرُف 
مُتعذّرٌ ولا فرق بین أن تكون الأجزاءً المُجاورةٌ صَلبة أو غير صلبِ بعد أن تكون 
الجهاتٌ مَشحونة بها؛ ألا ترئ أن أَحَدنا لو (40) حبس فی بيت و شحِنَ جميعٌ ما 
لسن الت بالذقيق لتعذ و عليه اس لٹ وارك كما تمد ر لو كان جوا 
بالرصاصٍ و ما يجرى مَجراہ؟ 
[الدليل الثاني] 

و أيضاً: فإنَ القول بذلك يودي إلى انتقالِ الجسم إلى مَکانِ غيره» فی حال 
انتقالِ ذلك الغَيرِ إلى مَكانهء و [هذا] معلومٌ EE‏ کی ا 7 
کوزین مملوءين ماءً أن نعل ما في أَحَدِھما فی الآَخَرٍ من غير تفريغ لأَحَدِهما؟! 
[الدليل الثالث] 

وأيضاً: فإ الرّق ' الفارِعٌ المَشدودَ الرأس نِهايةٌ اشد إذا كان مُنَطَبقٌ الجانبين 
أحَدِهما على الآَخَرِ يُمِكِنٌ أن يُرقَعَ أَحَدُ جانبّيه عن الس و لا يَتعذّرٌ ذلك عَلَیناء 
فيُعلّم أنّه قد حَصَّلَ فيه مكانٌ فارِغٌ؛ لأنّه لا طريقٌ للهواء و لا لِغَيرِه إلّى الذخول! 


اق الأصل: «أحد). 
۲. فى الأصل: «خلل»» و ما أثبتناه يقتضيه السياق. 


٣‏ الزق بالكسر: ظرف. المصباح المیر ص 7504( زقق). 
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ےج و پر سی 
من بعض؛ لأ ذلك يودي إلى أن [لا]' يَنْيُتَ الهواء ذ فی الرَق مّدَةً طويلةً. و كان 
جب إذا مانا زا ين الهواء بالتفخ و أحكمنا شد ريه أن َجِدَهُ بعد ذلك فارغا! 


[الدليل الرابع] 


تال ا اما د كنا أن ال الذي ينح غاية النفخء و يُشَدٌ راش بُمكِٔ 
TN Tl‏ بول تس ات ہت 


[الدليل الخامس] 

و أيضاً: فان أَحَدَنا إذا أخذ قارورة ضَيّقَةَ الرأس» فوّضّعَها على الماءء لم يَرتَفِع 
إليها مِنه شىء فإذا مَصّها و وَضَعَها على الماءء ارتَقَعَ الماءٗ إليهاء ِن عير أن 
تَحَدّت * لها أصواتٌ, كما تحصٌلُ فية تلك الأصواتٌ إذا صَبَّبنَا الماءً فیھا؛ لأن 
الهواءً إذا لاقئ أجزاءَ الماء [صَعِدٌَ]"» فيعلَمُ أنَا بالمَصّ استّخرّجنا ما فيها من الهواء 


.١‏ ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. فإ مع وجود مَسامٌ فی الزقٌ لا يثبت الهواء فيه 
مدة طويلة. 

1 في الأصل:«مسئلة»» و هو خطأء وكأنّه سرب لت اوھی بکسر الميم: الابرة العظیمة؛ و 
الجمع: المَسال. را جع: المُغرب» ج +١‏ ص (5١٠5‏ سلل). وهكذا الكلام في «المسلة» الآتية. و 
للمزيد راجع: نهاية المراى ج ١ء‏ ص 1 .٤٠‏ 

5 فی الأصل بدل ما بين المعقوفین بياض. و ما أثبتناه هو غاية ما یمکن أن يدرج في المقام؛ و 
0 0+420+0 

.٤‏ فی الأصل: «يحدث». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «تلك الأصوات». و هكذا الکلام في 
قوله: «تحصل فيه». 

6 فی الأصل بدل ما بين المعقوفين بیاض, و ہما أضفناه يستقيم المعنى. راجع: نهابة المراء ج 
اص ٥٦۹‏ و .٤۲۸‏ 
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ھی الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
حتیٰ سَهُل ارتفاعٌ الماء إليها مِن غير ضَوتِ. 

و لیس لهم أن يَقولوا: إِنّ القارورة إذا مَصّصناها حَصَل فيها هواءً حانٌ و الحارٌ 
سَرِيعٌ الحركةء و ھی قبل المَّصّ فيها هواءً بارد و البارِدُ بَطىءٌ الحركةء فلهذا 
افتّرَقَ ' الخلان فيها. 

و ذلك: أن الهواءَ قد يُحمئ فى القارورة بالنار و الشمس على وجه يُعلَمُ 
ضَرورةً أنه يَزِيدُ على حرارة هواء القّم و اللهَواتِ' و مع ذلك فلا يَجبٌ فيه مِثلُ ما 
نا ع الال ۰ 

على أن الماص للهّواءِ لا يتكونٌ نافخاً فى حال مَصّهِء بَل المَصّ كالمُضادٌ للنفخ؛ 
فکیف يَحصّلُ فى القارورة ۔فی حال مَصَّنا للهّواء فيها -هَواءٌ من أفواهنا؟ و ذلك 
لا يكونٌ إلا بالنفخ الذي ما استَعمّلناه! 


[أدلّة عدم وجود الخلاً فى العالم و مناقشتها] 
و قد تعلق مَن ذَهَبَ إلى أن العالَم لاخَلَاً فيه بأشياء ': 
ينها: أن الال المعروفة بالسَّحَارةِء و هي الآله التي يَكونٌُ في رأسها تَمَبّ واحِدٌ و 
ا أسفَلها تُقوبٌ كثيرة إذا مَلاناھا بالماء تم سَدَّدنا” رأسّها بالإبهام لم يَنزِلٍ الماءً 
ا فی الأصل: «افترقت». 
۲ اللهاة: أقصى الفم» و هى لحمة مشرفة على الحلق. العين» ج ٤ء‏ ص ۸۸. 
۳. فى هامش الأصل: «دلائل إبطال الخا©. 
او فی الأصل «شددنا» و الات ها انان وهكذا فی قوله بعد قليل: رد رأسها بالإبهام» 
فان الأنسب: «سدً)؛ فإن هذا الدليل أي الدليل الأوّل على عدم الخلاً۔مذکور بعينه فی 
هامش رسالة المصئّف حول نفى الخلا و التى تقدّمت الإشارة إليهاء و قد جاء هناك التعبير 


د«سددنا) و (اسد). 
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ین الثقوب ' التى فی أسقلهاء و إذا أزّلنا إبهامّنا نَرَلَ الماء و لا عِلَةَ لذلك إلا أنَا عندَ 
مد نا بالإبهام معنا الهَواءَ ِن مِن أن يَخلَف فی مكان الماء. 

و منھا: أن الحَجَامَ 2 ا اللحمُ مِن ارقي و حَصَل 
في داخل المحجّمة؛ و لا عِلَه لذلك إلا لأنٌ المّصّ لما أحرَج الهَواءَ حَصَل اللحمُ 
فى مكانه. 

و منها: أن القارورة الضيّقة الرأس إذا مَصّصنا ما فيها مین الهواءء و قلبناها ' على 
الماءء ارتَقَعَ إليها الما مع أن )٦٤(‏ من شأنه أن يَذهَبَ سُفْل٥‏ و لا عِلَةَ لذلك إلا لأن 


المَّصّ يَجعَل فيها“ هَواءٗ حارّاًء و الحارٌ سَرِيعٌ الحركة, فإذا َرَج ذلك الهَواءُ مِن 
القارورة عند كَبّها على الماءء خَلفه شَىءٌ مِن الماءء و ارتَمَعَ إلى مكانه؛ لعِلَة أن 
المكان لا یُخلو مِن مُتمکن. 

يقال لهم فيما تَعلّقوا به أوَلاً:' ما أَنکَرتُم أن العِلَّةَ في وقوفِ الماء عند سذ رأس 
لآلة المعروفة بالسَّحَارةٍ بالإبهام غَيرُ ما ظنّنتم؟ و هى أن رأسّها إذا كان مفتوحاً. 


.١‏ 2 الأصل :«الثقب»» و الظاهر أن الع ما أشتناه؛ لمکان دالتي؛ء وقوله: القواب کر قرينة 
. ويُحتمل جواز جمع «الثقبْ» على «تُقَب)». فيكون ما في الأصل ا وهو: «الثقّب). 

۲ لس و تہ قول المصتف فيما 
ای «فهو أن العلة في انجذاب اللحم» إلى آخره. ۱ 

۳ فی الاصل: ١و‏ قلبناه». 

٤‏ فی الأصل: «فيه». 

.هذا القرات اکا هو جرات ابن هات الجا و قد اء السکت من لك ری نهو 
رفضه و ناقشه فى رسالة مستقلة تحمل عنوان: «مسالة فى الاعتراض على من استدل بدليل 
الفشارة من أن الما و اليه كه وجا جات اح ف ایر ا ها حيك 
ارجع عدم نزول الماء منها إلى العادة. و هذه الرسالة ھی إحدیٰ رسائل «تكملة الامالي». 

5 فی الأصل: اش و الات نا اتكناة: لما تقدم فی هوامش الدليل اوت تق أدلة عدم الخلا و 
هكذا الأمر فی أمثال: «شد» القادمة فقد أثبتناها: بصورة «سدً. 
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)۰۸ الملخص فى أصول الدين / ج ١‏ 
[لاقّى الهَواءُ الماء]' الذي فيها و دافعَه فأعان [على] تُزولِه ' مِن اتوب التى فی 
أسقلهاء فإذا سّدَّ رأسهاء لّم يَجِرٍ الماء من تلك الثقوب لمُدافعة الهواءِ '؛ لأنّ ما 
يجري فى تلك الثقوب أ بضعفه و قله لا يتقوئ على حرق الهواء؛ فإذا دافَعهُ 
الهَواءُ مِن أعلّى الآلةء أعان على تُزوله. و لا شبهة فی أن الهَواءَ قد يَمِنَعُ ما حف” 
مین الأجسام مِن النّرولٍ' ؛ ألا ترئ أن الريشةً و ما جرئ مَجراها مِن الأجسام 
الخفافٍ قد تَیْفُ فی الهَواء لِحِفَّتها؟ لأنَ الهَواءَ يَمنَعْها مِن التُُولِء و لو كان مکاتھا 
جسم تقل لنَرلَ. 

والذى کلف اذا لو کا قوت " لترل افافشر ا کات اک لاد سینا 
0000 “ زئبقاً و سَددنا رأسهاء و الوب على ما هى عَلَيه مین الضَّيقء 
لَنَرَلَ و لم يَختَلْفِ الحال : تسد الراسن :و فتجحة: و إِنّما كان کذلك؛ لأنّ اتقوت إذا 
انَسَعَتَء قوي ما يَخْرّجٌ منها [مِن] الماء فلم ر يقو الهَواء على دفعه. و الرُئبَقٌ لثقله لا 
ARK‏ وهنا 0 


.١‏ فى الأصل بدل ما بين المعقوفين: «فى الهواء للماء)ء و الصحيح ما أثبتناه» و لولاه لما كان 
للشرط جواب. و قوله: «دافعه» قرينة عليه؛ فإنّه معطوف على «لاقى». 

ان الأصل: «نزوله» بدون «على». و الأولى ما اتيقتاة: ا أعان على نزول الماء. و قوله: «أعان 
على نزوله» قرينة عليه. 

۳ ع و ادي في أشل سشس ‏ لا من الخروج من الثقوب. و أمّا الهواء الذي 

فی أعلى الآلة فلا تأثير له؛ لن رأس الآلة مسدود كما تقدم. 

.٤‏ في الاصل:(الثقب)ء و الصحیح ما اثبتناہ بقرينة «تلك». 

.٥‏ فی الأصل: «خفف». 

. في الأصل:«النفوذ» و الأولى و لعل الصحيح - ما أثبتناه بقرينة قوله: (یمنعھا من النزول». 

. فى الاصل: «الثقب». 

: 3 الأصل: «ملأها». 


کے > سم 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبوتيّة ۲۰۹ 


فأمّا الجَوابُ عن الثانى: فهو أن العِلَةً في انجذاب اللحم عند الم بالمحجّمةٍ. 
أن الوا تختلط الاو يُشْاركُه فإذا جَذِبَ هَواءٗ بالمّصّ انجَذْبَ اللحمٌ معه. و 
لذلك لو رَکہنا ِحجّمةً على حَجَر تم مُصَّتِ الدهر الأطوّلَ لما انجَذبّ الحَجَر إلیھا 
لمُخالّفة اللحم ' فيما ذكرناه". و لو كان الأمرُ على ما ظَنُوه. [و أن]' الِعِلَّةَ فی 
انجذاب اللہ اضطرارٌ الَا وجب انجذابٌ السَجَرِ؛ لان العلةَ فيه قائمة. 

E OG ۶ ۹)) ۶‏ 
المسطح" تم رَكُبنا عليها' مِحجَمتَينِ مِن چھتینِ مُخَلِفتين و مَصَصناء لّوجبَ 
على قولهم: إِمَا أن نَنَجَذِبَ الصّفيحة إلى الجهتّين معاً في حالةِ واحدق و هذا 
محالّ, أو" أن تَنِجَذِبَ إلى إحدّی الجهتّين» و هذا أيضاً باطل؛ لأنّه لیس بَعضُ 
الجهاتٍ بذلك أُولیٰ مِن بَعض. 

على أن ذلك أيضاً يودي إلى خُلُوٌ الجهة التي انجَدَبَتِ الصّفيحةٌ عنها ِن 


٠. 
سسب‎ 


«لمخالفة اللحم»» أي لمخالفة الحجر اللحم. 

فى الاصل: «فيما ذكرنا». 

في الأصل بدل ما بین المعقوفين: «دون»» و لا محصل له. 

الصفيحة: اللوح و كل شىء عريض. المغرب. ج ١ء‏ ص 470( صفح). 

في الأصل: «السطح» و الصحيح ما أثبتناه. و لفظة «صفيحة» قرينة عليه» و أمّا المسطح فقال 

الأزهرئ: المِسطَحُ صفيحةٌ عريضة من الصَّحْرٍ يُحوّط عَلّيها الماءُ و ريما خَلَقَ الله عند فم الرَكيَة 

صَفاۃً مَلساءً مُستوية فيُحوّطٌ عَلّيها بالججارة و تُسقئ فيها الإبل؛ شبه الحوض. ومنه قول الطَرِمَاح: 

أضناكية تطافا :وط آثارٍ أذؤب من مِن الليل في جَنبَي مَدِيٌ و مِسطح 

راجع: تهذيب اللغق ج 4. ص 174( سطح). ۰ 

.٦‏ فی الأصل: «ركبتا على و ما أثبتناه أوفق بالسياق» و يدل عليه ما تقدّم من قول المصنّف: «لو 
ركبنامحجمة على حجر فإنٌ المحجمة هي التي تركب على الجسم لا أنّ الجسم بُر کُب عليها. 

۷ فی الأصل: «و» بدل «أو». و هو خطأ؛ لمكان «إمّاه؛ فإنّها تحتاج إلى عِدّْل. 


يم کہ ہم 
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۲۰ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
28 فيها '. و هذا تقض مَذْھَھم. أو يقولوا: إن الصَّفيحةً تَقِفُ فلا تَنِجَذِبُ إلى 
واحدۃ مِن الجهتّينء و هذا يودي إلى حل الجھتین. 

على أنه إن کانّت العِلَهُ فی انجذاب اللحم ما ذَكّروه مِن اضطرار الحَاَمْ فلم صارَ 
لی اسم تتكلتت ھ “اہو ات ا اھر فا 

و أمّا الجَوابٌ عَمَّا ذَّكَرُوه ثالثاً: فقد بِيّنا أن اعتبارٌ القارورة فی صُعودِ الماء إليها. 
اذل بعلي مارکا رات قو اس .و تام ھکاس یی لخر و اليو واد 
بُرودتّه فلا وجه لاعادته. ' 
[المانع الخامس: تعدُد القدر في الجارحة الواحدة] 

فإن قيلٌ:. ما أَنكّرتُم أن يكون المانِمٌ لكُم من فِعلِ الجواهرٍ و إن كانت )٤۷(‏ 
مقدورةً لكم أن الأجزاءً مِن الفُدرۃ لا يصح أن تَفِعَلَ ببعضها دون بعضٍ إذا كات 
في جارحة واحدة؟ و لبد مِن أن تُفَعَلَ' اعتماداتٌ كثيرةٌ في کل جز فتتعدد 


.١‏ وهو یعنی ثبوت الخلا 

5 فی الاصل:(ینعط)ء و هو لا يناسب المقام. 

۳. تقدّم كل ذلك فی الدلیل الخامس من أدلّة وجود الخلا في العالم انظر ص ۲۰٢-۲۰٢‏ ثم 
إّه هنا ينتهى البحث عن وجود الخلا في العالم» و يرجع البحث إلى الإشكال الأول المتقدّم في 
جن ٠‏ على أن الجسم لا يقع منّاء و مفاد ذلك الإشكال: أتكم قادرون على الأجسام و 
الجواهر, و لكنّها لا تقع منكم لوجود مانع أو ما جرئ مجراه من فمد العلم أو الآلة أو البنية أو 
عدم وجود الخلا فى العالم. 

٤‏ يطرح المصنّف هنا مانعاً جديداً من موانع القدرة على فعل الأجسام و الجواهرء لم يُطرح في 
الإشكال الأول المتقدم. 

.٥‏ فى الأصل: «فلا بذ). 

5 فى الأصل: «يفعل». 

۷ في الأصل: «و تعدّدہء و الأنسب ما أثبتناہ؛ للتفريع على ما سبق. 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبوتيّة ۲۱ 


ما فى الجارحة مِن القُدّر. و إذا كان الأمرٌ كذلك لم يَصِحٌ أن يَتولَدَ الجَوهِرُ 
لا يُولُدَ إلا ين بُجملتِه و محملئہ هى المكانٌ الثاني. فيّجبٌ مِن ذلك 
اجتمامٌ الجواهر الكثيرة فى مكان واحدٍ. و هذا وجه معقول يَمنَمْ ِن الفعل و إن 
کان مقدوراً. 

قُلنا: إذا سَلمنا أنه لابْدَ أن يُفعَلَ بکُل قدرة لم يجب ما ظَنَتُم؛ لأنّ جهة الاعتماد 
لین من المكان الان حاص :ىا حهات ذلك اللمت كلها هى جھأ الاعكما دو 
لهذا حك أحَدنا اول الرُمح بالاعتماد عليه في حالة واحدة. فيتحدك اخئٴہ كما 
يتحر أُوّله؛ و لو كان بطول الأرضٍ! 

و أيضاً: فكان لا يَمتَنِعُ عَليه أن يقَعَ 'مِنَا الجَواهِرُ على بعضٍ الوجوه؛ بأن يُفعَلَ 
فى مَحَلُ الفُدرة من الاعتمادات ما بُعادِل كَل ما فى ذلك المَحَل مِن [القُدر إلا جزءً 
واحداً]“ تُمْ يَمَعَ الجُوهر بذلك الجرء. 

على أن بعض الشيوخ لا يُسلم أن الفِعلَ ببعض القَدَرِ دون بعضں لا يَصِحَ و 
يُجِوّرُ ذلك. و إذا لم يَسلَمْ هذا الأصلء لم يَتِمَ ما بَنَوا عَلَيه السؤال. و ليس هذا 
مَوضِعٌ استقصاء الكلام فى صحّة" ذلك مِن فساده. 

.١‏ فى الأصل: «عن»» و الأولى ما أثبتناه. 
5 فى الأصل: «كله). 
۳. فى الأصل: «أن يقع عليه» بدل: «عليه أن يقع». و الأولى ها انشا فإن لفظة «عليه» ‏ على ما في 

الأصل ‏ معترضة. 

.٤‏ فی الأصل بدل ما بين المعقوفين: «الفعل الآخر أو أحداً». و هو مغلق جداً. و الظاهر أنه 

ت غا اتعنام و لل راجع: الذخيرة ص ۵٥‏ المغني. ج 9(التوليد). ص 60. 

0 فی الأصل: «صحَته». و الصحيح ما أثبتناه كما لا يخفى. 
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۲۲ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
نان الكوانة طن ارام افایے ات اذ وان انی کنا سز 
ا الجواهة ا تعد رت کی لا اتی 
مِنَ المَدَرِ لا تعلق بها؟ و إن جار أن يَكونٌ فى العدم قدرة تعلق" بالجواهرء و إن 
[الجواب الأول ] 
فإنّ الدلیل قد دل علّى اختلافِ القدَّرِكُلُهاء و أن مقدُورّها في الجنیں متَّقِقٌّ. و 
إذا كانت القدرة ال جرد فا فة الأحناس» و لم ات بيش مها ل 
الجواهر, و عَلمنا أن القّدرَةَ المعدومة ليس خلافها الموجودٌ فينا إلا كاختلافٍ 
القُدّرِ الموجودة بعضها لبعض. صَمَّ بذلك القَطمٌ على أن الجَواهِرَ لا يَتأَنّى فِعلّها 
بشىء من القَدَر الموجودة و المعدُومة. 
[اختلاف أجناس القدر] 
فإن قیل: و ما الدليلٌ على أن القُدَرَ كُلّها مختَلِفةٌ الأجناس كما ادَعَيتّم؟ 
قلنا: الدلیلٗ على ذلك تَعْايّرُ مُتعلْقاتھا؛ لأنّ كَل قدرة لا بد فيها مِن أن 
تكون تعلق بعر مُتَعلقٍ القدرة الأخرئ. و إذاکانّت بهذه الصفة لم سد کل واحدٍ 
9 اع ابا 
ال فق اقااف الع ادا غا مها و ل1 را تی اذا تات ها 
.١‏ تقدّم هذا الإشكال في ص ۲١۱-۰‏ و كان قد سقط من نسخة الأصلء فأضفناه اعتماداً 
على ما جاء هنا من بيان لنصّ الإشكال. و هو إشكال على ما تقدّم من أن الجسم لا يقع منّاء و 
أننا غير قادرين على فعل الأجسام و الجواهر. 
۲ فی الأصل: «يكون» و الأولى ما أثبتناه؛ فإنّ الاسم هو «الجواهر». و قوله: «تعذرت» قرينة عليه. 
*. فی الأصل: «يتعلّق). 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ۲۳ 
فلا بُدٌ مِن أن يكون ما يُبِقِى أَحَدھما لا يُبقى الآحَرَ. و هذا ظامر فى وجوب 
اختلافهما. 
[تغایر مقدور القذر] 

فإن قیل: و ما الدلیل على أن مقدُوز المَدَّر مُتَعْايرٌ فعَليه بينم الاختلاف؟ 

قُلنا: الدليلٌ على ذلك أن القَّدرئين لو تُعلْقَتا بمقدور واحدٍء لّم يُمِنَمْ أن 
تَتَعلَّا' به و إن حصلتا لقادرّين» فيؤّدَي ذلك إلى کَونِ المقدور (۸) الواحدٍ 
رر لقادرزین. 

۳؟؟ + 6٤+)‏ ا 
يُشَارٌ إليه» و بُصحٌحْ' وجودہ على بعضں الوجوه وجوده فيه؛ لأن ذلك 
لو لم جر" لادی إلى تجويز وجود جوهر لا يجوز وجودٌ جنس السوادِ فيه. 
او و ود جوهر لا يصح كوه في مُحاذاۃ مخصوصة. و إذا استحال ذلك 
وجب القطمٌ على أن زيداً لو جار أن توجَدَ فيه قُدرتانِ على مقدور 
واحدء لجار أن يوجَدٌَ في عَمرو ما هو مِن جنس تلك القَدَّرٍ قياساً علئ 
سائر الأجناس. و هذا سيين فساده فيما ياتى مِن الکتاب: عند انتهائنا إلى مو خف 
إن شاءَ اش ° 


.١‏ فی الأصل: «أن يتعلقا». و الصحيح اننا لرجوع ضمیر الفاعل إلى «القدرتين». و قوله: «لو 
تعلقتا»» قرينة عليه. و هكذا الكلام فى قوله: «حصلءا». و هو فى الأصل: «وحصلا». 

5 فی الأصل: «يصح». 

7 فى الأصل: «لو لم تجر». 

03 فی الأصل: «يوجد). 

. یأتی فى مبحث التوحيد و إبطال الثانى. ج ٢ء‏ ص ۹. 
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EL افر ف ارلا‎ 1٤ 
[اتفاق مقدور القُذر فی الجنس]‎ 


فان قیل: و ما الدليل على أنّ مقدور القُدر : فی الجنیں مُتفِق, > مع اختلافها فى 


أنفسها !؟ 


قلنا: لو لم يكن مقدورٌ القدر مُنَفْقاً فی الجنس» لم يَمتَنِعْ أن يُقَدَّرَ ببعضها 
علیٰ ما لا يُقدَرٌ عليه بسائرها؛ حنَّى يَكونَ فی القادرينَ مِنَا مَن یَقَدِرُ على الكون و 
لا يَقَدِرُ على الاعتمادِ أو يَقَدِرُ عَليهما و لا يَقَدِرُ على الصوتِ أو يَكونٌ قادراً على 
التصرّفٍ في بعض الأماكن, و لو تقل إلى مكان رون التصدُف 
فيه. و كل ذلك ظاجِر الفَسادِ فتَبَتَ أنّ مقدوز القُدذر : فی الجنس م فی ان كادف 
مختَلفة فى تُفوسها. 

و هذا الحُكم إِنّما وجبّ لها لكونها ممّا يَصِمّ الفعل بها؛ بدَلالة أن العُلومَ 
المُخْتَلِفةَ لا يجب أن تكون مُتَعلَقَاتُها مُتَجانِسةً. وكذالك كل سا نسل يعن" 
سِوَى الد مع مُشْارَكَةِ هذه المعاني للمَدَرٍ في الوجود و الحُدوثِ و سائر 
الصفاتء سوئ أنّها ممّا يَصِحَّ بها الفعل. فعُلِم أن القَدَرَإِنْما اختصّت بما ٥‏ كرناه ِن 
الحُكم؛ لِکُونھا ممّا يَصِحٌّ بها العلل, فيَجبٌ في کل قدرةٍ أن ييكون لها هذا الحكم. 
[الجواب الثاني | 

لاحات إنه] هرد هذا ال ف ان أيضاً: أنه لو كان في العدم قدرة تَتعلقُ 
بالججواهرٍ لَصَحَّ وجودها فى , بعضٍ القادرينَ منّا؛ لأنّه لو لم يَصِحَّ ذلك لم يَصِحَّ 


في الأصل: «اختلافهما ذ فی أنفسهما». و الأقميت ما اناه و تذل عليه قول المصئف بعد 
«و إن كانت مختلفة نفوسها». 
N‏ الأصل: «بقدره»» والصحيح ما أثيتناه بقرينة قوله: «هذه المعانى». 


الباب الثانى: الکلام فی الصفات / الصفات الثبو تي ۲۰ 
بتلك القُدرةٍ فِعلُ الجُوھرِ على وَج مِن الوجوہ, و ما لا يَصِحٌ به ' [فعل الجُوهر] 
كيف يَكونٌ قدرةً عَليه؟ 

و إذاصَحٌ وجودهاء فلابُدٌ مِن أن ياتى فع الجواهر على بعضٍ الوجوہ التی 
ذكرناها وأفسّدناها؛ لأا قد بيّنا أن الجواهرَ لا يَصِحَّ أن تقَعَ نا على سبيلٍ الاختراع 
و لا المُباشَرةٍ و لا التولیدِ", و إذا كات كل الوجوه التي يُمِكِنٌ أن يُفعَلَ الجَوهرُ 
عليها بتلك ' القُدرَۃِ باطلةء نَبَتَ أن الجوهرٌ لا يَتاتّى بِقُدرَةِ معدومة. 

و ليس لأحدٍ أن يقول: لِم لا يُفعَلُ بتلك القّدرةٍ على سَبِيلٍ الاختراع؟ 

لا قد بِيّنا أن الاختراع بالقُدرِ الموجودة فينا إِنّما استحال لأمر ہے إلى كونها 
09 من القبيل الذي يم بح اہ“ الفِعلٌ؛ بدّلالة أن هذه القضيّةَ واجبة فيها 
أجمَعَ» مع اختلافٍ أجناسهاء و کل ما شار گها فی هذه القضيّة وجب أن بُشارِکھا 
5 استحالة الااختراع به. 

و لاله أيضاً أن يَقولَ: إن يُفْعَلٌ بتلك القدرةٍ على سبيل التوليدٍ"! 

نا قد بِيّنا' أن الذي تُعَدَّئ ' به أفعالنا عن مَحَل القدرة» هو جنش الاعتماد؛ مِن 
حَیثٌ كانَ هو المُخنّضٌ بالجهة مِن بین سائر الأجناس. و أجناش الاعتماد 
محصورةٌ بانحصار الجهات السَّتَّ. فتلك (6۹) القّدرةٌ لو فعَلنا بها الججوهرَ على 
.١‏ فى الأصل: «بهاء. 

. تقدم فی ص ۱۹۹. 

. فی الأصل: «تلك». 

. فى الأصل: «بهاء. 

6 فى الأصل:«التولد» و الأنسب ما أثبتناه. و سيصرّح به المصئّف فی الجواب. 


٠٠١ تقدم فی ص‎ .٦ 
فی الأصل: رای نظ اھ 2ا اضعا‎ ۷ 


ہپ .یہ الحم 
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١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ۱٦ 
ار ل لكا تا تفعله شر لاف الاعكماد فى سی متوالحیات اکٹ‎ 
إذا كُنَا الان قادرينَ على أجناس الاعتمادات و كان الجُوهر لو تَولَدَ فإنّما يولد‎ 
غا نيخت أن کو ادرت علي لان اندر على اليب قدرة على الس ية‎ 
فى عِلمِنا بأنا تفعل أجناسّ الاعتمادات کُلّھاء و لا یَتولَدُ عن شيءِ مِنھا الوه‎ 
دلي على فساد ما | عترّضوا به.‎ 

و أَمّا الجوابٌ عن الاعتراض الثالث ' و هو المُتَضَمّنٌ لقولهم: «ما أنكّرتُم أن 
سم ۲۲ے 0 3 : 2 جج رھ ارہ ا تب د ر 
تکونوا فاعِلِينَ للجواهر, و إن لم تدركوها و تُمَيّزوها؛ للطافتهاء و لانها تتفرّق في 
الهواء؟» -فهو أن المانع م من إدراكها لو کان ما د روه مِن التفرّق» وجب إذا أدخل 
احديا تله كن نكر اعدو ا یھت اسر حا نے ا طويات أن کنا 
بالجواهر بَعدَ أن كان فارغاً؛ لأنّ اعتمادات يَدِہ لا بد على قولهم أن تُوَلدَ مِنَّ 
الجواهر بعَددِھا فى كب حال. 

دی ل م كك 

و ذلك: أنّ الأمرّ لو كان على ما قالوہہ لوجت أن لا بن ينبت في الرَّقٌ الھواءُ بأن 
رُح من خلله و هذا يَقتَضي أن لو مَلَأنا قا بالتفخ م مِنَ الهواءء أن تَجدّه بعد قلیل 
اوا هد را إذا #325 كرو علمنا أن الجوافية انی مر لد کن 
ادات الا ود فن اللطافة على الهوائ تيت أن الخرافو لا تعر لد عن 
.١‏ تقدم فى ص .۲۰٢۱‏ 
٢‏ فى الأصل: «يكونوا»» و الأنسب ما أثبتناہہ فإ الإشكال الثالث المتقدم فى ص ٠١١‏ قد جاء 
بصيغة المخاطب. و نصّه: «إنّكم الآن فاعلون للجواهر...». و نفس الملاحظة بالنسبة إلى: 


«تدركوها و تميّزوها» فقد جاءت فى الأصل بصيغة الغائب. 
.٣‏ فى الأصل: «لا يزيد». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى «الجواهر». و هكذا القول في 


> 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ۲۷ 


الاعتماد. على ما ذ کرناہ. 

و قد قيلَ أيضاً فى ذلك: إن الجُواھر لو كانّت في مقدورناء لجار أن نَعلَمَھا' فی 
تألفها '؛ لأن التالیف لا شك مِن مقدورنا. و إذا نات الجُوهر مع عيره لم بُمنَمْ 
إدراکه و العِلمْ به. 

و لیس لهم أن يقولوا: إنٗ الجَواهرَ إذا كات مُتفرّقة: لم تُدرِكُوها و لم تَعلّموها؛ 
فکیف تُوَّلْفُونَها"؟ 

و ذلك: أن التأليف لا يَفتهِژ إلَی العلم بالمُؤلّفء و التمييز له. 

7۶ كانت تنا بساح 9 39 ٘ ۷“ 
بِينَ الجواهر, و أنتّم فاقدونَ لتلك الآلة. 

و ذلك': أن جنس التأليف لا يَحتاج إلى آلةء و إن كان بعص التأليف إذا وَقَعَ 
علیٰ بعضٍ الؤجوہِ يَحتاج إلى آلة؛ ألا تریٰ أن جنس التأليف قد يَمَعُ ِن كل قادر إذا 
حل سببه على كل حال؟ و أسبابٌ التأليفب ۔و ھی المُجاوَراتٌُ -فى مقدورناء فكانَ 


<> دثبت أن الجواهر لا تتولد»» و قوله: دن الجواهر التى تتولد» قرينة على نا اناه فی الکن فقن 
کال ۱ | 0 

.١‏ في الأصل: «نفعله). و الصحيح ما أشتناه وله قرائن في الكلام كما لا يخفى. 

5 فی الأصل: «تألفه». و هو خطأ؛ لرجوع الضمير إلى «الجواهر»» و قوله: «إِنْ الجواهر لو كانت» 
قرينة عليه. 

۳ في الأصل: «لم يدركوها و لم يعلموها فكيف يؤلّفونها؟» و ما أثبتناه من صيغة المخاطب 
أنسب. فإنٌ الكلام معناء و يشهد له قول المصتف قبل هذا بقليل: «مقدورنا». 

. فی الأصل: «لا» بدل «إنّماه. و هو خطأ؛ و قوله: «و أنتم فاقدون لتلك الاله» قرينة واضحة عليه. 

6. ما بین المعقوفین اضفناه لمقتضى السياق. و قوله: «لتلك الاله» و «لا يحتاج إلى اله» قرينة 
عليه. 

1. فى الأصل: ہو لذلك» و هو خطاأ؛ لأنّه فى صدد الجواب. لا ذكر العلّة لما سبق. و المعنى: بيان 
الات یقاس لي ار ان حرم 


18 


۲۸ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
يجب إذا فعَلنا الجُواهر و المُجاوّرة بَينَ بعضها و بعض أن تَجِتَمِعَ ' و تالف 
فتّدرَكَ و ثتُمَيْرَإن كان المایْمٌ ممن إدراكها ما ادّعَوہ مِن اللطافة. و فی فَسادِ ذلك دليل 
علو ضا ماد کنا 
8 و 3 : و وت 

[الدلیل الثاني على أن الجسم و الجوهر لا يقع منًا متولداً] 

وممًا يذل على أنّ الجوه رلا يَمَعٌ مِن فَعینامُتولداً: أن الاعتماد الذي قد بیْنّاہ ِن 
قبل أنه السببٌ المُعَدَّي للأفعال عن مَحَل القّدرَي هو الذي كان يولدهءً فكان 
مُتولدا و لو كان كذلك. لم يَكُن بأن يولدّه“ في بعض الجھاتِ من سَمتِ جهة 

0 1 5 ۰ 7 7 و 4-8 ) 7 ی 2 2 ۰ 3 
جهات ذلك الاعتمادء أو أن يوجَدٌ لا فى جهة. و كلا الأمرّين فاسد. 

و ليس لأحَدٍ أن يقول: إن الجَوهر مُتولدٌ في اقرب المُحاذِیاتِ إلى مَل القدرة و 


يدعي أنّه ' مِن شروط“ تولیدِ الاعتماد. 


ا الأصل: «يجتمع»» و الصحيح ااا لرجوع الضمير إلى «الجواهر»» و قوله: (من 
إدراكها» قرينة عليه. و هكذا الكلام فى الأفعال الثلاثة الآتية عقيب هذا الفعل. 

3 .الى هنا انتهت مناقشة الإشكالات الثلاثة الموجّهة إلى ما تقڈم من أن الجسم لا يقع مناء لا 

بصورة مباشرة و لامتولدة, و قد استغرقت مناقشة هذه الاشكالات صفحات كثيرة» حيث بدأت 

یمن 17 

. تقدم الدليل الأوّل فی ص ۱۹۹. 

ف الأصل: «تولده». 

وق الأصل: «تولده)». 

. فی الأصل: «و كان» و الأنسب ما أثبتناه؛ للتفریع على ما تقذم. 

. فى الأصل: «أنّ». 

. فى الأصل: «شرط» و الصحيح ما أثبتناه» و قوله: «فبطل أن يكون من شروط توليد الاعتماد» 

إلى آخره قرينة عليه. 


4 مف 


© لے > اح 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبوتيّة ۲۹ 


و ذلك: نا قد نود (*0) [الحركة]' فی طَرَّفٍ الرُمح باعتماد أيدينا على أُوَلِه؛ 
بدَلالة أن التولدٌ لا ّراخي؛ بَطَلَ أن يَكونَ مِن شُروط تَولِيدٍ الاعتماد أن يولد فی 
أقرّبٍ المُحاذيات إليه. 
[الدليل الثالث على أن الجسم و الجوهر لا يقع منا متولداً] 

رکا لضان أن اکر EN‏ کک شی نا اله زر کات بر a‏ 
لكان إذا فَعَل أَحَدُنا [الجوھر]م, فقّد فَعَل كوه الذي يكونٌ به فى الجهة؛ لأنّ 
من أُوجَدَّه فد جَعَلَه علّى الصفة المُوجّبة عن الكّونِء فلا بد مِن کَویِه فاعلاً 
لما كان به على تلك الصفة, و الكَونُ لا يَصِحُ فِعلَه فى الججوهر فی ابتداء 
حال وجوده؛ لأن تَقَڈُمْ مُماسّة مَخَل الاعتمادِ للمَحَل الذي 092000 
فى ولیه فیَجبُ إن كان مولّداً للکون أن يكون مُماسَاً مَحَلَه قَبلَ وجوده. و هذا 
يَقتَضي أن يكور مُماسّاً للمعدوم. و في فَسادِ ذلك دلالةٌ على أنّ الجَوهر لا يتوا 
من الاعتماد. 

باقن کک إن اض لذ بول الا تر سمل ا الدى ولا 
فيه؟ 

قُلئا: قد تَبَتَ أن المُماسَة لابُدّ ينها حتّى يَتِمَ [تولَذٌ]' الكون عن الاعتماد؛ فإمًا أن 
ge‏ 

الرمح بالاعتمادِ عليه...». 

۲. فی الأصل: «تولّد». و هو خطأ؛ لرجوع الضمير إلى «الاعتماد». 


7 مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و لما يأتى بعد قليل من قوله: «فى تولّدٍ الکونِ عن 
الاعتماد». 


1١ 


۲۰ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 


تكون ' شَرطاً " في وجود الكَونِء أو فى کون الاعتمادِ مولّداً '. 

و ليس يجوز أن َكونَ“ شرطاً فى وجود الكون؛ لصحّة وجوده فی الججزءِ” 
المُنفرد؛ فتَبَتَ أن الات سوط قن ول الكون عن الاعتماد. و إذا كانت الحال 
التى «يوجَدٌ فيها الاعتماد و يولد في الثانية"» الجَوهر فيها معدومٌ استحالّت 
مُماسَّه" و إذا استحالّت لم یَجُز أن يَتولّدَ الكَونُ عن الاعتماد و لا الجَوهِر؛ لمَقدٍ 
الشرطِ في تولِيدِه. 

فإن قیل: فألا كان ما ذكَرتُموہ جهة مَنع» و إن كان الجُوهرُ فى مقدوركم؟ 

ele ادو لكر عمد امك ارتلا دعن‎ bS CE 
القن اماد ا کال‎ 

ولیس لهم أن يَقولوا: نحن تُقدّرُ صحَةً ارتفاعه. بأن' يُصَادِفَ فِعل أحَدِكم 
الجَوهرٌ فعل الله تعالى فيه الكّونَ» فيَظهَنٌ و تزول '' جهة المَنع. 

و ذلك أن هذا باطل من وَجَهِين: ۰ 

ُحَدُھما: إذا جار أن يَحدّتٌ الجَوهرُ فی کُل جهة على البَدَلِ و قد صارَ كوه 


5 فی الا «يكون). و الصحيح ما أثيتناه؛ لرجوع الضمير إلى «المماسّة»» و «منها» قرينة عليه. 
گے فی الأصل: «شروطأ). 

۳ فى الأصل: «مولد). 

٤‏ في الأصل: (یکون)؛ و الصحیح ما ا تنا لرجوع الضمير إلى «المماسّة». 

۵. فى الاصل: «جزء»» و الاولی و الاضبط ما اثبتناه. 

1 في الأصل: «تولّد». وهوخطأ؛ لرجوع الضمير إلى «الاعتماد». 

56 الاصل: «الثاني». و الصحيح مااثيتناه. و المراد: الحال الثانية. 

. فى الأصل: «استحال مماسّہ؛ء و قوله: «و إذا استحالت» قرينة على صحّة ما أثبتناه. 

۱ ۲ الأصل: «أن». 

۰۔ ۴ الأصل: «يزول». و الأولى اانا لمكان لفظة «جهة». 


گے > حر ہہ 


الباب الثانى: الکلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ۲ 


في إحدّى الجهات بمَنزلة کون الكلام حبرأ عن زيدٍ دون غیره ممّن كان یَُجورُآن 
يُکون عو مر ھا اتا ات الحْبَر يَجِبٌ أن يَكونّ هو الذي بَجِعَله 
حَبَأَ فكذلك الجُوهر يَجبُ أن يَكون الجاعِلُ له موجوداً هو الجاعِل له فى بعضِں 
الجهات التي كانّ يَصِحّ وجوده فيها و فى غيرها علّى البَدَلِ. و كما يجب فی الإرادة 
التي بها کون الحَبَرُ حَبَراً أن تكون ' مِن فِعل فاعل الحَبرٍ كذلك يَجبٌ فی الكون 
الذي به يكو الجُوهر كائناً في جهة دون أخرئ أن يكونّ مِن فِعلٍ فاعل الجوهر. 

والوّج الآخٌَ أن الكَونَ فى الجُوھرِ الذي يَفعَلّه» لّوكان حاصلاً فيه مِن فعل الله 
تعالى لوحب أن يُكون ثعالیٰ قادرا على ذلك الكّون الذي به يَكونٌُ فى تلك 
الجهةء مِن عير أن يكون قادراً [علیٰ]' أن يَفعَلَ فيه فى ذلك الوقتِ ما يُضادٌ ذلك 
الغ کور هنذا فجال: 

و الما قلنا: إنّه يودي إلى ذلك؛ لأنْه لو كان قادراً على ضِدَّه و فَعَله لكان الجَوهرُ 
مُتولّداً عن الاعتماد في لاف جهته. ولا يَجِورُ أن یولد الاعتمادٌ فی جلاف جهته 
إلا عند المُصاكة '. و على وجه قد عَلم بُعدّه هاهنا. 


[الدليل الثاني على إبطال کون صانع العالم قادراً بقدرة] “ 
و ممّا يدل أيضاً على أن فاعل الأجسام لا يجوز أن يَكون قادراً بمدرة: أنه لا 
ارس أن گرت (1ة | حسما اوجرن تعد 


.١‏ في الأصل: «یکون»» و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى «الارادة». 

1مائین التعقوفين أضفناء لمقاضی الساق »و قوله#قاذراً على ذلك قر ةع 

۳ في الأصل: «الصلة». و لا محصّل له فی المقام. و الصحيح ما أثبتناه. و للمزيد راجع: شرح 
الاصول الخمسة. ص ۲٦۷‏ المغنى. ج ٤ء‏ ص 1 ١١؛‏ و ج 4 ص ۲۸ و ۷١۱؛‏ وج ۱۲٢‏ ص ۷ء 
الخدوم فين ۳۸۰۷۷ 


.۱۹٦ تقدم الدلیل الأول على ذلك فى ص‎ .٤ 


1١ 


١ اتن و فو الدين اج‎ ۲٢۲ 


و قد دَلَلنا على أن الجسم لا يَصِح أن يَفَعَل الأجسام. 

أمًا [ما]' لیس بمُتحيّر فلا يَصِحٌ ' أن تَحُله القدرةٌ و إذا لم تحْله لم تخل مِن أن 
پوپ عتاتیں ہے کا a‏ شم r‏ 
توجّد :لا فى مَحل» او فى مَحَل هو غيرُه. 

و يس القسم الأول بما ثيه “من بَعدٌ؛ من أن القُدرۃ لا يَصِحّ بها الفعلء إلا بأن 
يُستَعمَلٌ مَحَلھا فيه أو فی نَسبَتِه. 

ETE E CENET‏ اک 


عا 


قدرةً لِمَن تلك الحَياةٌ حَياةٌ له. و هذا يودي إلى أن مقدوراً واحداً لقادرين» و ذلك 
فاسد: 
[إبطال أن يكون القادرٌ الذي لا تجبٌ له هذه الصفة قادراً بالفاعل] 

فإن قیل: ما الدلیلل على صحّةٍ ما اذَعَيتّموه أوَلاًأ مِن أن القادرَ إِمًا أن يَجبَ كونه 
قادراء فتكون هذه الصفةٌ للنفسء أو تكون الصفةُ جائزةً فييكون قادراً لعل می 
القدرةُ؟ و ما أَنكَرتُم أن يَكونَ قادراً بالفاعل» لا للنفسٍ و لا للعلَّة؟ 

قُلنا: لو كانَ قادراً بالفاعل: ل یکن بان يَكونّ قادراً على در مِن المقدورات 
أولئ من قُدَر؛ لأنّ المُخَصّصٌ ببعض المقدوراتِ دون بعضِں إِنّما هو القُدَرُ و إذا 
فْقِدّت فَلامُقئَضِىَ للتخصیص. و هذا يودي إلى أن يَكونّ قادراً على ما لا ِهاية له 
.١‏ مابين المعقوفين أضفناه لمقتضی السياق, و قوله قبيل هذا: «أو محدثاً غير متحيّر» قرينة عليه. 
. فی الأصل: «لا يصحَ» بدون الفاء. 
. أي القدرة. و فى الأصل: الم يخل مِن أن یوججد). 
. فی الأصل: «يثبته». 


.٥‏ فی الأصل: (یکون). 
٦۔‏ تقدّمت الدعوئ فی بداية الفصلء ص ۱۹۳۔ .۱۹١‏ 


پہ_ ۔ کے ہم 


الباب الثانى: الکلام فى الصفات / الصفات الٹبو تیّة ۲۲۳ 


و فى ذلك صحّة مُمانَعت للقديم و ذلك ما' سیّجیءُ بَيانُ فساده." 

٦‏ أنه ركان قادراً بالفاعل» يوجبٌُ أنْ لا يتَناهئ مقدورُه؟ و 
ما نتم أن يَتناهى و يَخْنّصّ مِن حَیثُ يَحِعَلّه الفاعِلٌ قادراً على قُدَرِ" دون فُدَر؟ 

قلنا: لو كان ما ادَعَيتّموه صحيحاًء لكان المُقَتَضى له قَصد الفاعل. [و] لا يُمكِنٌ 
أن يَكون المقتضى له جَغْلَهُ له؛ لأنّ ذلك يوجبٌُ أن كَل شىء جَعَلّ فهو قادرٌ. 
و لا أن يُقال: إّه كذلك لِجَعلِه له قادراً؛ لأنّه تعليلٌ ہما يَدخُلٌ المُعلّلُ فيه. فلم يَبقَ 
إلا ما ذَكّرناه؛ مِن أن المّثّرَ هو القَصدٌء و هذا یَقَتّضی إذا فَصَدَ كَونَ أحَدِنا قادراً و 
واجداً مع ذلك القّدرةَ فيهء أن يكونٌ قادراً بالمدرة و بالفاعل. و کل و يدا ان 
يكون القادرٌ قادراً علّى الشيء ” بِقدرتَينِء يُفسِدٌ أن يَكون قادراً عَلَيه ِن وَجهين. 

على أن ما تعلق بالفاعلٍ يَحصّلٌ على سبیلِ الاختياره و ما ينعا بالمعنى 
مو وا ےہ وب 

70 9 پپٹپٹپٹٰٰ۹ ۰۹ 
المعنئ زالٌ ذلك الحُكم. و ما يَتعلّقٌ بالفاعل لا يوَتُرُ في زَوالِهِ دم الفاعلِ؛ فکیف 
جور مع ما ذَّكّرناه ‏ أن يَحصّلَ قادراً بالفاعلء [مع] أنّه کان لا يَمتَنِعٌ فی هذه 
الصفة أن لا حصُل٠‏ في حالِ الحُدوثِ لأنّها إن وجبّت مع الحُدوث. لم يَجُر 


سے 


فى الأصل: «کما». 

5 یأتی فى بحت التوخید و إبطال الثاني؛ ج ١٢‏ ص ۹. 

۳. فی الاصل: «قادر». 

٤‏ فى الأصل: + «على الشىء»» و هو زائد. 

۱ فى الأصل: «و الم ؤٹٌرا.‎ .٥ 

٦‏ في الأصل: «يحصل». و الصحيح ما انا لرجوع الضمير إلى «الصفة». و هكذا الکلام فی 
قوله: ہو إذالم تحصل» و «جاز ان تحصل». 


۱۲۲ 


١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ۲۲٤٢ 


علَُھا بالفاعل ۔و إذا لّم تحصّلُ فی حالِ الحُدوثِ جار أن تَحصّلَ في حال البقاء؛ 
أن تلك الذات لا يَمتَيْم أن تكونّ حَيّة؛ لأ المُصَحٌح لِکونِ الذاتِ قادرةً كَونُها 
حَيّة ولو حَصَلَّت هذه الصفة لم يَصِحَّ ! أن تَخْتَلِفَ ' جهةٌ استحقاقِها بأن تَحصّل 
فی حالتّين. و محال حُصول هذه الصفة بالفاعل في حال البقاء؛ [لأنّه بعد أن لم 
کر الات خاد فن الفاغلية» ار تحت الفاغ ]لا تجوز ان تس وغل 
صفة من غير أن يََعَلَ معنى موجباً لذلك”. و لهذا لم يَكّن کلام غَیرِنا [لنا خَبَراً و 
CS‏ راف مھ 

[ما يدل على نفي وجود قادر محدّث لیس بجوھر] 

و ممًا يَدُلّ علئ أنه لا يَجوژ وجودٌ قادر مُحدَثِ ليس مِن قبيل“ الجواهر: أن 
ذلك (05) يَقتَضى فى الإرادة الموجودة لا في مَحَل, أن يوجبَّ ذلك كَونَه مُريداً؛ 
كما يوجبٌ ذلك فيه تَعال؛ لأنّه ليس لھا معه تعالیٰ مِن الاختصاصٍ ما ليس لها مع 
ذلك القادرِ و كذلك الكراهة. و هذا ینم ِن صحّة كون أحدهما مُريداً لما الآحَرُ 


كارةٌ له. و قد عَلِمنا أنّ هذا الحُكم لا بد مِن صحَّتِه في كل حَيّين. 


3 فی الأصل: الا یصح). 

. فى الاصل: «يختلف». 

۱ في الأصل بدل ما بين المعقوفين: «لأن من لم يكن»» و لا محصّل له. 

. فی الأصل: «أن يصير»» و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع ضمیر الفاعل إلى الذات. 

. يُحتمل أنه سقط هاهنا أسطر من كلام المصئّف؛ لان قوله: «و لهذا لم يكن» إلى آخرہ غير 
مفهوم ارتباطه بالمقام. و للمزيد راجع: شرح الأصول الخمسة ص ۵۹۹ الكامل فی الاستقصاء 
ص ۱۳۲ - ۱۳١۵‏ نهاية المرام» ج ٤‏ ص ۲۷۵۔ ۲۷۹. 

2 فى الأصل بدل ما بين المعقوفين: «بتأخير أولا». و الظاهر أنّه تصحیف عما اثبتناہ. 

۷ فى الأصل:«ثابتاً»» و هو سهو. 

۸ فی الأصل: «قبل»» و الصحیح ما أثبتناه كما لا يخفى. 


يمد کے ہم 


ری 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبوتيّة ۲۲٥‏ 


و هذه الطريقةٌ تذل على تفي ثانِ قدیم أيضاً. 

رکا اع ن کی کی سار ھن ق کی 
إلا وجود العِلَة؛ بدّلالة أنه لو اعتّبرنا أمراً آَحَرَ لّم یُمتَغ أن تكون فى قُلوب المَوتیٰ 
عُلومٌ و إنّما لم وجب الأحوال لفَقَدِ کونِهم أحياءً. فلو كان قادرٌ مُحدَثٌ مِن غير 
قبيل الجواهر لوَجَبَ في الإرادة الموجودة لا في مَحَلّ أن توجب ' الحُكم له على 
ما ناه فلو لم تلق" هذه الذاثٌ لكانت الإرادةٌ الموجودةٌ لا في َكل يَمتَيمُ 
وجوڈھا؛ ققد من توجبٌُ ' الحكم له» [و] وجب أن لا يَمتَنِعَ وجوڈھا؛ لأنّه تعالى 
على الصفة التي يَصِحّ أن توجبّ” الإرادة الحُكم له معها بمثله. و بهذه الطريقة 
احلا أن بكرن المعتى الراعد برحت ات للج و الل 

و هذه الجُملة تُطِل' أن يكون صانمٌ العالم مُحدَثا؛ سَواءٌ قيل أنه جسم أو 
عرقي وله يرطق رعس لسن كران اص“ التي قدّمناها فی اعتبار كوه 
قادراء و كيفيّة حُصوله تأتى ' على فسادٍ ذلك مِن طريق المعنیٰ, و العباراتٌ لا 
اعتبارٌ بها مع صحة المّعاني. 


5 فی الأصل: (ی وجب)ء و الصحيح ما اشتناه؛ لرجوع ضمير الفاعل إلى الارادة. و لفظة «كانت» 
قرینة على الصحّةہ 

۳ فی الأصل: الم بُخلق). 

.٣‏ في الاصل: «يوجب»» و الصحیح مااثبتناه؛ لرجوع ضمیر الفاعل إلى «الاارادة». 

0 فی الأصل: «وجبت»» و الصحيح ما أثبتناه؛ لأنّ الفاعل «أن» مع مدخولها. 

. فى الاصل: «يوجب». 

٦‏ فى الأصل: «يبطل». 

۷ فی الأصل: «يأتى». و الأولى ما أثبتناه. 


ری 


ات لل ےر 
ت ده ب ہی ھا 
او e:‏ 


[الفصل السابع] 
[في بيان أحكام الصفات الثبوتيّة الذاقيّة] 
]١[‏ 


فصل فل 

في الذلالة على أن مُستَحِقّ الصفاتِ التي كرناها يَجبْ أن يَستَجقها 
[البحث الأول: في أنه تعالیٰ قادر فيما لم يزل] 

الم أنه لو استَحقٌ كوئّه قادرا بَعدَ أن لم يَستَحِق ذلك لوجبَ أن يكون قادرا 
لتتھات رات EL‏ مسر مات 
[في بيان أن القدرة الممكنة لا تكون إلا بقدرة حادثة] 

فإن قيل: بَيّنوا صحة ما ادعيتم. 

فلا لن تغلر استحفاقه لكونة قادرا مين أحَد آمرین: ما أن يكون حَصَل علي 
سَبیلِ الؤجوب. أو يَكونّ قادراً مع ججوازِ أن لا يكونّ بهذه الصفة. 

فإن كان الأَوَل. وجب أن يَّكون قادراً لنفسه. أو لما عليه فى نفسه؛ و أيّ 
الارن مت رعت كونّه قادراً فيما لم يَرَلُ. 


.۲٦۳ ص‎ .١ يأتى فى ج‎ .١ 


۲۲۸ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

و إن کان قادراً مع جواز أن لا يِكونَ کذلك.' وَجَبَ أن يَكونَ قادراً لمعنئ 
سر 

و إن شت أن تقول: تَجِدَّدُ الصفة لا يَصِحّ [إلا] على أَحَدِ أمرّين: إِمَا [علی] 
تجدّد مُقتَضیھا أو [تَجدَّدٍ شرطھا]', و أن تتجدّد لأمر معقولٍ سوئ ما ذَكرناه. 

ان ده 4 قاقرا ليده المقتٌضی, فليس ذلك إلا القُدرقٌ و فساده يأتى 
يعون اللو" 

و إن كان بتجدَّدِ الشرطء فالشرط المعقولُ فی کون القادر قادراً عدمٌ المقدورٍ و 
ذلك عير مُتجدّدِ بل هو حاصلٌ فيما لم يَرَل فيَجِبُ حُصولُ الصفة فيما لم يَرَلْ. 
[نفي أن يكون شرط تجذد الصفة هو صخة وجود المقدور] 

و ليس لأحدٍ أن يَقولَ: الشرط فى ذلك صحْةُ وجود المقدوں و هذا ممًا يَتجدّدُ 
لات ا يَزل. 

و ذلك: أنّ صحَةً وجود المقدور تابعة لکونِ القادر قادراء و لا يَصِحّ أن بُجِعَل 
كوه قادراً مُفتقراً إليها و مَشروطاً بها“ لأن ذلك يوجبٌ تعلق كل و 
الأمرّين بصاحبه و كَونّه ' مَشروطاً به و فسادُ مثل ذلك ظاھهِرٌ 

على أن الفِعلَ فيما لم يَرّل كان (59) يَصِحّ أن يَقَعَ في المُستقبّل» و ليس مِن 


١ 


کن 


.١‏ و هو الشق الثاني كما هو واضح. 

۱ فى الأصل بدل ما بين المعقوفين: «يتحدد بشرطها». 

50 يأتي إبطال المعانی ۔و التى منها معنى «القدرة» ‏ في ج ١‏ ص .۲٥٢‏ 

. فی الأصل: «مفتقراً إليه و مشروطاً به»» و الأنسب ما أثبتناه من تأنيث الضمائر؛ لرجوعها إلى 
«صحة وجود المقدور». 

0. فى الأصل: +(به)ء و هو زائد. 


1 دا 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبوتيّة ۲۲۲۹ 


شرطِ القادرِ أن يَصِحٌّ مِنە الفعل في حال گونه قادراء بل وجود الفِعلٍ في حال كُونٍ 
القادر قادراً عليه مُحالٌ بما سَيأتى فى الكتاب بمَشيَة الله و عَويْه. 
[نفي أن يكون شرط تجذد الصفة هو صحة الفعل في الوقت الثاني] 

و ليس له أن يَقول: إن الشرط هو صحَّةٌ الفعل على الوَّحِهِ الذي لا یَتقَدَمُہ ' وئه 
قادرأء إلا بوَقت واحد. 

و ذلك: أن أحَدَنا يَقَدِرٌ على ما يُقَطّعٌ ' أن الشرط هو صخَُ الفعل بَعدَ أوقات؛ 
كإصابة العَرَضٍ بالسهم ' و ما جرئ مَجراها. 

ولان ادر قن تا ا رش قدرةٌ على کل ما يوجَدُ في 
الأحوال المُستَقَبلة. 

على أن الفِعلَ إِنّما یُستَحیل وجودہ فیما لم يَرَلْ لأمر يَرجِمٌ إليه لا إلى القادر و 
ما يرجم إلى الفعلِ لا يَحُلٌّ بما صَحّحَ الفِعل من القادر؛ ألا تریٰ أن الممنوعٌ قادرٌ و 
إن تَعذَّرَ [عليه] الفْعلُ لمانع موْثُر في وجود الفعل؟ 

علیٰ أن كوه قادراً. کے تر اسب لأجل خُصولِ شبهة. 


5 فى الأصل: «يقدمه). 

ز5 في الأصل: «يقع»» و لا محصّل له فی المقام, 

٣‏ فإنٌ صحّة إصابة الغرض تتأخر عن القدرة على اصابته بأوقات لا بوقت واحد. فإنّ وصول 
السهم إلى الغرض یتطلب أكثر من وقت واحد. مع أنّ القدرة عليه متقدمة بأوقات عليه. 

.٤‏ فى الأصل: «تمّت». و ما أثبتناه هو الأنسب للسياق. 

0 د ميت أبي على و أبى هاشم الجبّائيين حيث ذهبا إلى بقاء القدرةء و الظاهر أنْ المصئّف 
قد تبنّاہ هناء لكنّه سوف يناقش أدلة هذا المذهب. و يتوقف فى المسألة. و ذلك فى كتاب 
الذخيرة. ص .۹٦‏ ۱ ۱ 

٦۔‏ فى الاصل: «إن يجد». 


۱۲€ 


۳۰ الس فى آضول الدين / ج ١‏ 
لم يَخَل' المؤثْر في ذلك مِن أن يَكون ما هو عليه في نفسه. أو كُونّه حَيا. 

و ما عليه الشيءٌ في نفسه لا يَجورُ أن يكور مشروطاً بأمر منفصل. و هذا 
َقتضى وجوب الصفة و حُصولھا فی كل حال. 

و إن كان كوئ حيّاً هو المؤْثُرَ فی كوه قادرا وجب مِثل ذلك فیناء و أن تَستَعْنيَ 
فى کَویِنا قادرينَ عن القّدرة. و قد دَلَّ الدليلٌ على أن أَحَدَنا لا یَکونُ قادراً إلا 
بقدرة؛ فيَجبٌ فسادٌ ما أدّى إلى خلافه. 


[البحث الثاني: في بيان أنّه تعالئ حي و موجود فيما لم يزل] 

ولا افدر يما لم رن كيت بوجوو لم رل یکره فادرا 
بكَونِهِ حَيَاً موجوداً. 

و لأنه لو کان حَیْا بَعدَ [أن] لم يكن حَيَاُ أوجبّ كُونُه كذلك لمعنی مُحدَثٍ. و 
لو تَجدَّدَ وجودہ مع ججواز أن لا يَتتجدّدَ لاحتاج إلى مُحدِثٍ, و لأدّیٰ إلى وجود ما 
لا نهاية له مِن المُحدِثِينَ. 


[البحث الثالث: في بيان أنه تعالیٰ عالم فيما لم يزل] 


و الکلامُ فى أنه عالمٌ فيما لم يَرَلْ يجري أيضاً على الطريقة التى تَقَدَمَت؛ 
اتل تعد كوه غالبا لكان" 


اعد لال لا ترط معقول تعلق تحت سور ذلك فض أنه جلد لدد 
فى الأصل: «لم يحل). 


3 فی الأصل: «لكاد». وهو خطأ؛ أن «كاد» مجرّدة عن الجحد تنبئ عن نفى الفعل: والمقصود 
هاهنا ثبوت الفعل لا نفيه كما لا یخفی, فالصحیح ما أثبتناه. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبونيّة قرف 


۰ .داس ۰ 0 ١‏ 
.١1[‏ نفي أن يكون شرط تجدد كونه عالماً هو وجود المعلوم] 

فإن قیل: ألا أجريئّم كوه عالماً مجری كَونِه مُدرِكاً و جَعَلمُم الشرط فى تجدُدہ 
وجود المعلومء كما أنّ الشرط عندكم فى تَجِدّدِ گونه مُدركاً وجودٌ المُدرَلكٍ؛ فلا 
وتوا لمحيو سرب مرف ع 
أن Eb E‏ وس كذلك ليلم 07 
بالمعدوم و الموجود على سَواءٍ و سين ذلك. ' 

علئ أنه جری گوئه عالمً تجریٰ گوڼه شدرکا في تع بشرط ٍب أن يكون 
الثقتضی لکونه عالماً هو كَوئّه حا ؛ بشرط وجود المعلوم كما اقتضی ذلك كُونّه 
مُدركاًء و هذا يوجبٌ أن يكون أحدنا متى وُحِدَ المعلومٌ؛ يجب أن يكون عالماً به؛ 
لحُصولِ المُقتَضِى و هو كوه حَیْاَء و الشرط و هو وجود المعلوم» كما وجبّ ذلك 
فى کون أحَدِنا مُدركاء و قد عَلِمنا فساد ذلك. 
(أدلة صخة تعلق العلم بالمعدوم] 

وه .نے 1 

و الذى يدل على صحة تعلق العلم بالمعدوم كصحته بالموجود. اشياءُ: 

منها: أن الفاعل للمُحكم من الفعل» متیٰ لم يكن عالِماً بكيفيّة إيقاعه على وَجه 
.١‏ قام المصتف بطرح إشكالين رئیسیّین على مسألة العلم الأزلي؛ و ناقشهماء و قد وضعنا لکل 
1 فی الأصل: «الحدث». 
۳٣‏ اتی بيانه و الاستدلال عليه بعد قليل. 


.٤‏ في الأصل: «جسماً». و هو خطأ؛ فقد مر مراراً أن المقتضی لكون العالم عالماً هو صفة الحياة 
مع وجود المعلوم. و ستأتى الإشارة إلى هذا أيضاً 


١76 


١7 


۲۳۲ الین كن امول الدين / ج ١‏ 
الإحكام قبل أن يَقَعَله (54) لم : يَصِحَّ أن يَمَعَ مِنه مُحكّماً. و هذا يوجبٌ أن یکونَ 
المعدومٌ معلوماً. 

۶ٰ9 يفون إن 292 تم وين E CE E‏ 
بالمعدوم فی الحقيقةء و إِنّما يَتعلّقٌ بوجوده. ۰ 

رم ناهذا قزل بويك أن لا تلو لماه ون اکھر N‏ 
لفت ناک لاأقيدالة فى مآ نبا لتر رترقتفت 
خلاف ذلك. 

على أن العِله الذي أذ شير إليه لُو كان يَتعلّنُ فی حالِ عدم العلم بوجوده. 
المتحان مع ينا هذا الہ ھا وس حك كان ,تي إى الخول 
الي على الوم الذي عله علدو فة کرو غاا به ئل وود هنم 
هله به عند وجوده. دَلالةٌ على أنّ العِلم الذي دکرناہ لا يَتَعلّقُ بوجوده. 

و بعد فإنّ العلم بكيفيّة إیجاد عل الكتابة به مَل عِلمُ جُملة لا تعلق بخروفٍ 
مخصوصة؛ فكيف يُقَالٌ: إِنّهِ عِلمٌ بما يوجَدُ مِنھا؟ و كي يَكونُ العلمُ بالموجود 
منها وهو علمٌ تفصيليئ, هو العِلمُ المتعلُّقُ على سَبیل الجُملةء و اختلافهما ظاهر؟! 

وها أنا ل الات و الات و الت و رن و كل ذلك معدو بو أهل 
الح لا نان علهوا آ2ا ss‏ 

و منها: أنّ أَحَدَنا يَعلّمُ ما تَقَضّئ ' مِن أفعالٍ غَيرِه؛ ككّلايه و قيامه و عوده و 
ضروب أفعاله. 
ولا يَجِورٌأن يُعَالَ فى هذه العلوم:إنّها تَتعلّقُ فی الحقيقة بن هذه الأفعال كانت 


On 


موجودة. 


5 فی الأصل: «يُقضى». و المناسب ما أثبتناه بقرينة قوله: «(بعد تقضيها». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة شف 

و ذلك: أن العالِم بها يُفصّلٌ بِينَ حالة قد كان عالِماً بوجودها مِن قبل و بَينَ 
عِلمِه الآنَ بها بَعدَ تََضَّيهاء كما يُفصّل بَينَ حالتّيه فيما يَعلَمُه مِن وجود الجسم و 
گونه مُتحرّكاًء و لا شىء أظهَرٌ ممًا يَجدّه الإنسانٌ مِن نفسه. ۱ 

و مما بُقال فی ' ذلك أيضاً: إا قد فصّلنا بين القدیم و المُحدَثِ, و لو كان 
مس7 توي راقعل لما ونه هذا العنو ا کرت الا فرحل 
بعدمها قبل وجودها. 

و إذا قيل: إن العِلم بتجدّدٍ الوجود یَکفی فی ذلك. 

أمكَنَ أن بُقال: إن جد الوجود إذا حَصَلء لم بُعقَل منه إلا الوج ود بَعدَ العدم و 
إلا فهو غَيرُ معقول. 
.٢[‏ بيان حقيقة العلم الأزلي بالموجودات الحادثة] 

فإن قال قائل: كيف يصح القول 7 تعالى «عالم بالعظومات كلها فيما لم يَرَل)؟ 
و هو الان الم بأٹھا موجودةٌ و فيما لم يَزَلْ لا يَصِحٌ وصفُه بالعلم ' بذلك؛ بل كان 
۹۷۶۷۶ ۹ اناه 
فاعل, و الآن لا يُوصَف [بالعلم]* بذلك» بل یوصَف بالعلم بأنّه فاعِل. و هذا 
ی توت اليلد على کا دحك إلا ۰ 

بر وت لها اهل فی العوات عو هذا رالو ازالوا هش 
.١‏ فی الأصل: «من». 
۲ في الأصل: «أن». 


٣۳‏ فی الأصل: «وصفها العلم». و الصحيح ما أثبتناه. أي وصفه تعالى بالعلم و فيما يأتى قرينة 


.٤‏ ما بين المعقوفین أضفناه لمقتضى السياق. و قوله: «بل يوصف بالعلم بأنّه فاعل» قرينة عليه. 


1۲¥ 


١ ان فی اسول الدين / ج‎ ۳٤ 
فقالوا: ِن العِلم بان الشىءَ سيو جد هو بِعَينِهِ عِلمٌ بوجوده إذا وُجِدَء و بأنّه كان‎ 
وجو اھر نکی القن لا کک ا سارہ کا ارت‎ 
المخصوصن تختلفه الغبازة 7 01 إذا کان مُستَقََلاً بائه عَدَّء وإذا کان‎ 
حاضراً بأنّه يوم وإذا مضیٰ بأنّه أشسء فَختَلِفُ العبارة و المُعبّرُ عنه غَيرُ مختَلِفِ‎ 
فی نفسه.‎ 

و ذَكَروا أن الذّلالةً فيما تتعلَق ' به کجري' مَجرّی العلم فیما ذَّكرناه. 

ناما الت الطدق«قهم حيث الفائذة و الع تعر ع توك العلم و الذّلا 
ادا دق الور ھا رام تاس ات کھت 


[في بيان أن العلم بوجود الشيء في المستقبل هو علم بوجوده] 

و الذي يَدُلُ على أن العِلم ب[أن] الشيء سَيوجَدٌُ هو [بعينه] ' عِلمٌ بوجوده إذا 
وُجذ: أنه لو لم يكن كذلك. لَضَحٌ بقاؤه مع الجهل بوجود ذلك الشيء؛ مِثل أن 
َعلمَ أن ربدا سيّموثٌ في عَلِء و يَجِهَلُ في عَدٍ موه مع بقاء علمِه الأَوَلِ. و في 
علمِنا باستحالة كوه جاهلاً بالمعلوم مع بقاء العلم الأول دَلالةٌ على صِحةٍ ما قلناه» 
مِن أن مُتعلَق العم الأوَلِ هو وجوذه. | 

و إِنّما قلنا: إنّه لا ينكَرَ وجودٌ الجهل مُصاحباً لبقاء العلم الأول لأ مُتعلَقَھما - 
7۳ 9 تر 
.١‏ فی الأصل: «يتعلق». 
؟. فی الأصل: «و يجري». 


2 ما بين المعقوفين استفدناه ممّا تقذم قبل قليل. 
ا اھ الأصل: «علم»» و الصحيح فا نتاه بقرينة قوله: امع بقاء العلم الأوّل)». 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبوتيّة ۲۳۰۵ 


على وَجھین, جار وجود کل واحدٍ مِنھما مع الجهلٍ المُضادٌ لِلآحَرٍ إذا لم یکن 
أَحَدُھما أصلاً للآخر. 

و ليس هذا الدليلٌ مبنياً ' على وجوب بقاء العلم. فرفض انهل تقو ريل قن 
جور أن بُقال: دلو بى كيف كانّت تقو فاترے ات الجُھل الذي 
ذُگرناہ له [و عدم جوازه]”؛ فإذا عُلِمَ استحالةٌ مُصاحَبته له لو بَقی, عَلِم أنه يَتعلقٌ 


َ 
سے 
0 


بوجود الذات؛ لأنّ بقاءً العلم لا ية 3 او ےلات با کا عا 


اپ مه 


و قیل بل لا بُدَّ مِن قولنا: لو قى أو وُجد مِثلّه فی الثاني لَصحٌ الكلامٌ؛ لأنّه إذا 
استحالّ مُصاحَبةُ الجهل "لما خو هل الیل الال ضح أن الأول يتعلق بها يتح 
به الثاني؛ مِن وجود الذاتِ فی الوقتِ الذي توج" فيه. 

e Oy,‏ ۶۷م" 
صفة ما ذَ كرناه -» لكان لا يَخلو لو بَتِيِ إلى حال وجود ذلك الشيء المعلوم» مِن أن 
يكون: عِلماً باه سَيوجَدٌ أو عِلماً بوجوده. 


5 فى الأصل: + «كل). وهو زائد. 

5 فی الأصل:۷مبنی). 

5 فى الأصا فة 

٤‏ في الأصل: «يكون». و الصحيح ما أثبتناہ بقرينة «كانت». 

0. ما بين المعقوفين اضفناه لمقتضى السياق» و هو معلوم بالتامّل فيما ياتي. 

.1١‏ فى الاصل: دو لو»» و الواو زائدة. 

۷ فی الأصل: «أن مصاحب الجهل». و الصحيح ما أثبتناه. و قوله: «فإذا علم استحالة مصاحبته» 
قرينة عليه. 


۸ فى الأصل: «يوجد». و ضمير الفاعل يرجع إلى «الذات». 


۲۸ 


۲ التلخضن :فى اضسول الدين / ج ١‏ 
فى حال البقاء جهاكٌ و قد عَلِمَ أن بقاءَ الشىء لا يَقَلِبٌ جنسّه. فيَجِبٌ أن يَكونَ 
عِلماً بوجوده. 

ول ماف ان اليلميان يدا م سَيََومُ فى غَدِءِ لولم یکن عِلماً بقيامِه. لكان 
لا يُنکْر أن يَذْكُرَ هذا العالِم أنه كان عالِماً بذلك: و إن جُھل قيامّه 00 يَعلَّمُه؛ٍ لأنّ 
ذِکر العلم ليس باقوئ مِن العلم نفسه. و إذا كان العِلم الأول لا ب تعلق بقيامه لو بَقیَ, 
فذكرّه لا يَمنَعُ مِن الجهل بقيامه. و قد عَلِمنا جلاف ذلك. 

0 7 ۶۶پ )۶ ۶" ۶۰ 0 
موه لكاق ذلك الکن دللا غل مر 6و جت آنا کرت كن ادل قبل 
موه أو فی حال المّوت أو بَعدَّه سَواءٗ : فيما يَتولدُ ین العُلوم المُتَمائِلةِ؛ لأنْ النظَر 
جو لال اق لقو لو افك 790 0 لون لت 100 اکا 
من العلوم. 

و مما يدل أيضاً على ذلك. و يوضِمحٌ' أن اختلاف العبارة لا تأثير لها فی هذا 
الباب: أن نَعلمْ أن مَن عَلِم شيئاً أنه تكونٌ فى الوقت العاشرٍ مَتیٰ بَقى عِلمُّه إلى 
الثاني» فلابُدٌ أن يكونّ عِلماً بأّه سَيَكونٌ فی الوقتِ التاسع '. و كذلك إذا بى إلى 
الثالث يَكونٌ عِلماً بكوه في الثامِن. ۰ 

و علیٰ هذا لو کان الأمرُ علیٰ ما ذکُروہ لُوجبَ أن يُكون ما يَتَعلَقُ ' بكُونِه 
.١‏ فی الأصل: «و يوضحه). 

۲ فإنّه عند تحققه في الوقت الثاني» صار أقرب إلى الوقت العاشر بوقت واحد بالنسبة إلى ما 
كان عليه في الوقت الأول » فأصبح الوقت العاشر بالنسبة إليه ‏ أي للذي فی الثاني ےرت اکسا 


و هكذا عندما يصل إلى الوقت الثالث؛ صار أقرب إلى العاشر بوقتين» و لذلك صار العاشر 
بالنسبة إليه ثامناً. 


8و من العلم. 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبوتيّة ۲۳۷ 
في العاشر لا تكو فی الثاني مُتعلقا بَكَونِْه في (51) التاسع؛ لأن العِلمَين 
عندّھم مُختَلِغانِ'. و فى وضوح فَسادِ ذلك دلالةٌ على أن اختلاف العبارة 
0 - ص۹۹۹ ٘۶ 7 الباب -لا يَقتَضى اختلاف 

0 "و 
الآنَ بأئه يَعلَمُھا موجودة: فلا شُبهھةً فی مثله إذا تُؤْملَ حى التامل» و لم نَصِفَه 
لآ ِن العلم إلا ہما وَصَفناه به فيما لم يَرلْه مت أضيف تعلق الول بالمعلوم إلى 
الأوقات أو ما يد تقديرها؛ لأنّه تعالیٰ كان عالماً فيما لم يََلْ بأ الڈُنیا غيد 
موجودة في تلك الأحوالٍ الموصوفة بأنّها لم تَرَلْ و هو الآنَ عالِمٌ بأ الذنيا غَیرُ 
موجودةٍ فی تلك الأحوالء كما كان. و إذا وَصَفناه الان بأّه عالِمٌ بوجودها فی هذه 
الأوقاتٍء فما وَصَفناه إلا بما كان عَليه فيما لّم يَرَلْ؛ لأنّه لّم يرل عالماً بوجودها فی 
هذه الأوقات. 

و كذلك القول في وَصفنا له بالعلم بأنّه: غَيرُ فاعل فیما لم يَرَلْ. و الان فاعل؛ 
5 إلى الأوقات زالت +5 7- 

و انتفاءً العلم فيما لم يَرَلْ غيرُ انتفائِه فی سائر الأحوالٍ. كما أن توه الآنَ لا 
يقتضي تُبُوّه فیما تَعَدّم. و هو عالِمٌ [فيما] لّم يرل و في كَل حال: بانتفاء الفعلِ في 


الوقت الذي انتّفئ فيه. و بتوتّه فى الوقت الذي نت فيه. 


کو الأصل: «ما». و الصحيح ما اتا بقرينه قوله: «فلا شبهة». 


1۳۹ 


١ الملخص اضول الدين / ج‎ Y۸ 


[خلاصة رأي المصنّف حول العلم بأنّ الشيء سيوجد] 

و قد استّقصّينا الکلام فى هذا المعنى, و فی أن المعدومٌ يَصِح تَناوّلُ العلم له؛ 
سَواء کان مما اسر أورمنا ل حدر اتن ON‏ 
شَرَحناه و بَسَطناه في تقضنا على يَحيى بن عَدِيٍ النصرانِئٌ مَقالته الموسومة ب 
«الكلام في طبيعة السُمكن» '. 

و ذَكرنا أن الأظهَرَ عندّنا أن يَكون العِلم بان الشيءً سَيوجَدٌُ هو مُجموعٌ 
عِلمَين؛ أحَذّهما بَتناوَل وجوده فى الوقت الذي يوجَدٌ فيه و الآحَبُ: يَتَناولٌ عدمّه 
قبل ذلك و أنه لم يكن مَوجوداً. 

و تجري هذه اللَفظةٌ فی أَنّها عبارةٌ عَن عِلمَين: مَجرَى العلم بأنّ الذاتَ مُتحرّكةٌ؛ 
لأ ذلك يُنْبىُ عن كَونِها في المَكانِ عَقِيبَ كونها في غَيرِه. و مَجِرَى العلم بالمُعادٍ 
فى أنه مجموعٌ تَلائة علوم: أَحَدُھا كنار ل وسو ارو الا اد 00000 هذا 
الوجود, و الحْرُ یَعَناوَل ۰ قبل ذلك العدم. 

و قوینا هذه الطریقةً بما لا يُحتاجُ إلى تکرارہ هاهنا. و مَن أراده على وَحِهه 
وَقف عليه من هُناك. 


.١‏ ذكر البُصروي هذا النقض فى الفهرس الذي أعدّه لكتب الشريف المرتضئء و سمّاه: «مسألة 
نے مھا ١ ONES DRILLS‏ كما أنّه قد 
6568 ن عد راا +۹ قان ف ی0 
تک ان انكر E E‏ 
7 11+" ۱ 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ۲۳۰۹ 
[Y1‏ 


في أنه تَعالئ لا يَختَّصُ في ذاته بصفة زائدةٍ 
على ما ذکرناہ والرّدُ على أصحاب المائيّة ' 


[الدلیل الأول على بطلان المائيّة ] 

ِعلَم' أن کل ما للم , به طرق فإنّه لا يَجورٌإِثبانّه على صفة لا يَقنّضيها ' ذ 
الطريقٌ؛ إِمّا بنفسه أو بواسطةء و قد عَلِمنا أن طریق إثباته تَعالى هو الفِعل؛ لأنّه 
بأفعالِه توصل إلى إثباته» فيَجبٌ أن تكون أوصافه مُنبتة ِن طريق الففعل أيضاً إِمَا 


بنفسه أو بواسطة. 


و هذا الكلامُ مَبنِيْ على مَوضِعين: 


احَدهما: أن كل شىء ثبت مِن طریق, فمنه تَثْبُتٌ احواله و صفاته. 


.١‏ أو أصحاب الماهيّة. و هم طائفة من المعتزلة تُسمّى بالضراريّة ‏ نسبة إلى ضرار بن عمرو 
حسب تصنيف الشهرستانى ‏ و هؤلاء برغم اتّفاقهم مع المعتزلة فی نفى الصفات عن الله 
تعالئ. لكتهم تفرّدوا ببعض الآراءء منها أن الباري تعالى عالم قادر. بمعنى أنه ليس بجاهل و لا 
2 - العا 07/0 
الرأي إلى أبي حنیفة و جماعة مِن أصحابه أيضاً. و فسّرھا بأنّه تعالى يعلم نفسه شهادة لا بدلیل 
و خبر. الملل و النحل للشهرستاني. ص ۳۷و ۳۸. 

؟. قدم المصنّف فى بداية ردّه على أصحاب المائيّة مقدّمة حول المنهجيّة الصحيحة لإثبات 
الصفات. 

۳ فى الأصل: «لا تقتضيها». 


4۰ الملخّص فى أصول الدین جا 

و المَوضِعٌ الَخَرٍُ أن الفعلّ لا يدل على صفةٍ تَِيدٌ على ما أثبتناه؛ لا بنفسه 
ولا 

و الذى لی او ورڈ ا ااا کات اراو لها کت 
بالادراك لم يَصِمَّ أن تَنبْتَ ' (01) لها صفةٌ لا يَقتضيها" إدراڭ بنفسه أو بواسطة. 

+۶ ل 
الطريقٌ إلى إثبات صفاتھا؛ حتّیٰ لا ثبب بت ' لها شيئاً من الصفات إلا و كَونٌ الجسم 
مُتحرّكاً eT‏ 

و القول بخلاف ما د كرناه يودي إِلَى الجهالاتء و إلى إثباتِ أحوالٍ و مَعان له 
تعالئ و لغَيرِه مِن المُدرّكات سوئ ما عَمّلناه لا نِهايةَ لھاء و ذلك تشكيك فی العلم 
تَا الذوات:و تمائلها؛ و إيجات الجلل و تأثير الأسباب. ۱ 

سمر تس س می سار سی 
ترا سی تو یت يَقتّضي إلا كُونّه عالماً. و وقوعه تھے 
0ئ E‏ كاوها وكر عار ننه لات زرل 
عن ونه . و وجوبٌ هذه الصفات له يَقتّضي على رأي أبي هاشم إثباتَ صفةٍ 
ف لا ها وج سنہ الصفات. و ليس في الفِعل و لا فیما الا 
يَقتَضي ما يَدَعونّه مِن المائیّة فيَجبٌ نَفيّها. 


فان قیل: أ ليس أتْبَتَ بّتَ أبو هاشم له تعالیٰ صفة نفسيّة أوجَبت عنده ما ذ رموه 


فی الأصل: دن ت 3 فى الأصل: لا تقتضيها». 

7 8 الأصل: لالا تخت ۱ 

تج في الأصل: «لتضاد»» و الصحیح نات لان الغرض بيان سبب التشكيك. لا ذكر العلة. 
6. فى الاصل: ١و‏ بوقوعه». 


٦‏ في الأصل:«نفسه»» و الصحيح فا انتا لما يأتى بعید هذا من التصريح به. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ۲٤١‏ 


من الصفات؟ و هذا قولّ بمَذهَبِ ضرار' فی المائيّة فی المعنی! 

قلنا: لم يبت أبو هاشم إلا ما اقتضاءٌ الفِعل؛ لأنّه لمّا تبت ' بالفعل ده کن 
ارو شان اا تاهاو ريطت یھ ا نيا عل 
حلاف ما ستجقها غیژہ أبن تعالى على صفة تَقتّضي ذلك؛ فلم يُنبت ؛ على کل 
حال إلا ما اقتضاہ الفعل. 

فان كان ضرارٌ إِنّما عَنیٰ بالمائيّة هذه الحال 5 بها أبو هاشم, فقّد أصابَ 


المعنیٰ مِن وَجۓ. 

و أخطأً في قوله: «إنْ الله تعالیٰ َعِلمْ نفسّه عَليهاء و أن یره لا تعلمّه كذلك)؛ 
لأنا قد عَلِمنا بالدليل [عدم]” كونه تَعالى على هذه الحالِ المخصوصة. 

و أخطأ في قوله: إن يدرك نفسّه عَلَيھاء و تُدركُه نَحنٌّ يَومَ القيامة أيضاً عَلّيها؛ 
لأنْ الإدراك مُستَحيلٌ على ذاتِه تعالى» بما سَياتى فى الكتاب بعَونِ الله . 


.١‏ أبو عمروہ ضِرارٌ بن عمروء من رؤوس المعتزلة و منظريها الكبار في القرن الشالث الهجري 

ببغداد. حارب الحشويّة و أهل الحديث و على رأسهم إمامهم أحمد بن حنبلء فأثاروا العامّة 

عليه لقتله. فاحتمى عند يحيى البرمكي, فسَلِمٌ من القتل» و لذلك نسبوا إليه ‏ كعادتهم في 

محاربة من لا يتّفق معهم ‏ أموراً توجب الكفر و الزندقة والاستخفاف بالدين و ضرورياته. و له 
اراء خاصة فى بعض المسائل الكلاميّة تباین ما عليه عامّة المعتزلةء منها قوله بالمائيّة. و ینسب 

إليه مذهب الضراریّة كان لا يزال حيَاً حوالي سنة ۱۸۰ هجريّة. سير أعلام النبلا ج .٠١‏ ص 
؛ الفهر ست لابن النديم» ص ۲١٤‏ الملل و النحل ص ۳۷و ۳۸. 

. في الأصل: «لم يثبت». و الصحيح ما أثبتناه» و يشهد عليه سياق الکلام: و به يستقيم المعنى. 

. فى الاصل: «عند». 

فى الأصل:«الميقاكة يذؤت الات واالقاه يلرم وجودها فى المقاء»للتفريم على ها سیق 

۵. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق؛ فقد تقدّم الدليل على إبطال المائيّة و كونِه تعالیٰ 
على هذه الحال المخصوصة. فكيف يَعلم تعالئ نفسّه عليها و هى لا وجود لها؟! 

.٥٤٤ ص١ يأتي فى بحث نفی الرؤية و الإدراك. ج‎ .٦ 


4 یہ ضف 


1۳۱ 


۲۳ 


۲۲ ان صصق سرن الدين / ج ١‏ 
و أخطاً أيضاً فی العبارق و تُسمِيتِه هذه الصفةً بانّها: رمَا :لان اخدا د الا 
السا فاق دع و الكفتة والكنقتة: لان المائية 
لذ نعم ای الات 

[ الدليل الثاني ] 

0 ۶۳ئ9 إقباك الذاك عن 
صفة توتُھا فی جمیع الأحكام المعقولة كانتفائها؛ لأنّ ذلك يودي إلى الجهالات. 
و إلئ إثباتِ مالا يتناهئ من الصّفاتٍ! و لهذا لا تجوز أن يُجعل في المَحَلّ معنی 
يَختّصّه إلا و يَحصّلٌ للمَحَلٌ معه حُكمٌ ولاه لما حَصَل. و قد عَلِمنا أنّ هذه المائية 
ل نسي بف عَلَيها؛ حتّى إِنّها لو لم تَنبْثْ لم يکن حاصِلكٌ 

فان قیل: فا حُکم لکونه تعالیٰ مُدرکاً؟ 

قلنا: إن كَونّه تعالیٰ عيبا لا ينمت إلا معه أ كما أنّ الحاجة تَنْبْتٌ معه فيناء و هذا 
کم معقولٌ. 

و قد قيل: إن الذي يجب في الصفة, أن يكون لها حُكمٌ في مَوضع من المَواضع. 
و لیس بواجب ذلك في کل مكان. و علئ ' وج ما لِكَوه مُدرِكاً کم و هو عِلم 
المُدرّكات مُفَصّلاً و المائيّةٌ التي ادّعُوها لا حُكم لها على وَج من الوجوه (08). 

و يُمكِنٌ أن يُقالَ زائداً على ذلك: إن کون المُدركِ مُدركاً يَقتَضيه كُونُه حَبَأ و إن 
كان مشروطاً. و ما تَمَنَضيهِ الصفة و يَجِبٌ عنها جار مَجرّی الصفة و كالجُزء منها. 


.۲٤۸ ۔۲١۷ يأتى بیان ذلك فى ج ۱ء ص‎ .١ 
فى الأصل: «لا» بدل «على», و لا وجه للنفى هنا كما لا يخفى.‎ 1 
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و إذا كان لِكَونِه حَيَا کہ معقولّ, فذلك الحُكم كأنه حُكم کونه مُدركاً؛ لاقتضاء 
الصفة الأخرئء و مثل ذلك لا بُمكِنُ فی المائية. 
[ إبطال استدلال ضرار على المائيّة ] 

و تعلق رار فى هذا الباب بإطلاقِ الأمر أنه أعلّمُ بنفسه مِنّاء ِن رَكيك الشبَه؛ لأن 
ذلك وجب عليه: 

أو إثبات مائثة له آخریٰ لا يعلمها إلا أنبياؤه علیھم السلام؛ لان من أطلق أنه 
تعالیٰ أَعلَمْ بنفسه مِنّاء مُطلِقٌ أن أنبياءه عليهم السلام أَعلَمٌ به مِنّا. 

و وجب أيضاً أن للڈواتِ كُلّها أيضاً مائيّاتٍ يَنقَرِدُ بعليها دوتّنا؛ لأنهم يُطلِقونَ 
أنه أعلَمُ ِكل شيء ما 

على أن لما اَل مِن ذلك ' معنئ صحيحاً؛ و هو أنه تعالیٰ عَلْمْ' مِن کونه قادرا 
علّى الأشياء و مُدركاً لها على سَبیل التفصیل, ما لا يناه ' إليه عُلومُنا. 

و يُمكِنٌ أن يُقالَ: إِنّه يَعلَمُ مِن أفعاله و أوصافِه ما لا بَعلَمُہ غَيرْه. كما يُقَالُ 
فی أَحَدِنا: «إنّه أعلَمُ بنفسه من غَيرہاء و المُرادُ بذلك ما يُرجع إلى أخلاقه وأفعاله 
و عاداته. 


وکل ذلك واضح. 


ج 


.١‏ أي من كونه تعالیٰ أعلم بکل شيء منّا. كما سوف يأتي بعد قليل عند قوله: «و يمكن أن يقال: 
... توجية ما أطلق من أنّه تعالئ أعلم بنفسه منًا. 

.١‏ فی الأصل: «أعلم». و الصحيح ما أثبتناه. و الفاعل هو الضمير المستتر. و المفعول قوله: «ما لا 
تتناهى إليه علومنا». و على ما فی الأصل نحتاج إلى مفعول ثان. و هو مفقود فى العبارة. 

۳. كذا فى الأصل. و الاولی: «ما لا تتناهى». 


١17 


١ الملخّص فى أصول الدین /ج‎ ۲٤ 


۳ 


فصل 
في ٹرتیپ العلم بهذه الأحوال | 


.١[‏ القدرة] 
اعلَمْ أ أو العُلوم من أحواله َوئُە تعالیٰ قادراً؛ لأنّها الحالُ التي يَقتّضيها مُجِرّدُ 

الفعل. 

[ ؟. الحياة 9 الوجود 9 القدم | 


ہس پور نو سافن في حالةٍ بالیلم ' أله حي موجود 

يه بأن يَكون قد عَلِمَ مِن قبل ذلك أن القادر لا يكون إلا حَيَاً موجوداًء و أن 
الوادت لابُدٌ مِن أن تَنتَّهَىَ ٍ إلیٰ صانع قديم. فإن لم یکن قد تقدم عِلمُه ہما د كرناه. 
صح أن يبتَدىٌّ الاستدلال بکونە قادراً علیٰ أله حرم موجوة. 


[٣۔.‏ العلم ] 
و يَجِورُ قبل أن كسد لفل اھ سر رتافد لات فا انه عالِمٌ بما 
وَقَعَ من أفعاله المُحكمة. و العلمُ بهذه الصفة - يَعنى كوه عالماً لا بُدٌ من 


.١‏ أي الصفات التى تقدم إثبات أكثرها. 

فى الاصل: «يفسرن بهذا» هكذا يقرا. 

ES‏ فى ارہ اھ 

الال او ی الس ابل ور ما ا ا يفسّر العلم بكونه تعالی 
قادراً بالعلم بأَنه سبحانه حى موجود قديم. 


يمد پہ ہم 
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2 سس 1 ر و رس | ع١‏ . سے 
تاخرها عن العلم بكونه قادرا. و لا يجوز من مَقَارَنتِها لها ما [جاز] فى كونه 
حَيَا موجودا. 
[ 5. الإدراك ] 

و إذا عَلِمَه حَيَاًه فإن كان قد عَلِم مِن قبل أن مِن حم الحَىَ أن يدرك 
المدركات اذ کات ال روط و أن يَكون سَميعاً بَصیراً عَم أنه تُعالى 
e‏ وإن لم د يتقَدَّهْ له ذلك استَدَلُ بکونه حَيَاً على أنه 


[ ه. الصفة الذاتيّة ] 


و أمَّا صفتّه تعالّى الذاتيةٌ فإنّه يَعلَمُّها الناظِرُ مع عليه بوجوب ' هذه الصفات التی 


ذَكرناها له» أو وجوب واحدة منها. 


] الإرادة و الكراهة‎ ٦[ 

و كوه مُريداً و كارهاً يُعلَمُ بخطابه. ولا يَصِحَ أن يُعلمَ قبل أن يُعلّمَ عالماً؛ لان 
EES‏ خر ا وت سیر ات جنار 
السُمیع؛ الذي لا يَصِحٌ إلابَعدَ صحة كونه عاما۔ وإن استَدَل بأنّ العام بما فَعَلَه إذا 
کان يُختازہ لغَرَضٍ يَحُص الفعل, لا بد أن یُریدہ متئ لَّم بِکُن ممنوعاً مِن الارادق 
فبناؤه على أنه واضحٌ. 


.١‏ فی الأصل بدل ما بين المعقوفين بیاض, و ما أثبتناه هو غاية ما خطر بالبال فى المقام» و به 
ا في الأصل: «مع علم وجوب». و الأولى ما أثبتناه. و إن يمكن أن يكون لما فى الأصل وجه. 
۳. فی الاأصل: «هو» بدون الفاء. و الفاء لازمة فى جواب الشرط إذا كان جملة اسميّة كما هاهنا. 


۱۳٤ 


و الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
[۷. الحكمة ] 

وكذلك إن استَدَلَ بأئه لَولّم يَقَصِدْ بخَلقَنا تعريضاً لللقع, لم كن جكمةً و کان 
يع ونا عه اس اھ طن لال سا حر ات اھت 
ذلك مَبِنٌِ على أَنّه عالِمٌ لا محالَةً؛ فبانَ ما ذ کرناہ. 


ع۹ 
a‏ پت 


]٤[ 
فی أحكام هذه الأحوال و ما تَقتَضيهِ و توثّرُه‎ 


[1.] إعلم أن حُكم كُونه تعالیٰ (۵۹) قادراً. صحّة إيجاده ما فَدَرَ عَليه يه. و لا يُحتاج 


إلى التَعَدّدٍ فيه بكر انتفاء المَوانِع و إن احتيج إلى ذلك ا مجان پوت 


كما لم يُحبّح فی كَونِه مُدركاً إلى اشتراط انتفاء الآفات'. كما اشتَرَطناه فينا؛ 
لاستحالة الآفات عليه تعالى. 

فإن قیل: كيف يَكونٌ قادراً فیما لم يرل و الفِعل لا يَصِحّ فيما لم يَرَلْ؟ 

قلنا: الفِعلُ إِنّما لا يَصِحٌ وجوده فيما لم يَرَلْء فأمًا صحّةٌ إيجاده على الوجه 
الذي يَصِحّ وجوذه عَلَيِه فثابتة لم تَرَلْ. كما أن الفعلَ و إن لم يَصِمٌ وجوذه 
في حال وجود القدرة " عَلَّيه فإ صحّة* أن يوجَدَ بها على الؤجه الذي 


5 5 الأصل: : «الحدث». 

۲. فی الأصل: «الأوقات»» و هكذا في نظيره القادم و الصحيح اا فى الموضعين. 
فی الأصل: «القدر». 

1 في الأصل: «فإنّه یصح)ء و قوله: «ثابتة لم تزل» يدل على رة ما أنكتاة: 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الكبونّه ۲۷ 


سر 20 ات کت رس رج قارتھ جو 
هذا التفسير. 

[؟.] فأمًا حُكمُ كونه تعالى عالماً: فهو صحَةُ المُحكم من الأفعالٍ مِنە؛ إِمّا على 
سَبيل التحقیق, أو التقدير. و لا يَلرَمٌ على هذا الحَدٌ أن لا يكون عالماً بأفعال غير 
و ہما لا يَكونٌُ قادراً عليه و بما لَيِسَ بمقدور في نفسه؛ لأنّ كَل ذلك لو قدرناہ 
ناور له لْصَحَّ أن يَفَعَله مُحكّماً فلهذا قلنا: اہتنا تقديراً). 

و قد يُورٌ أيضاً كوه تعالیٰ عالماً فی عير ذلك " لأنّ الاعتقادات التی يَفعَلّها 
فينا کون عُلوماً لأجل كُونِه عالماً. 

و ینز أنضأ وله عاِماً بالدُوابء و أنه سَيْفعلُه و فيد من يَستَحِقُهه فی سن 
التكليف. 

[۳.] فما حُکمٌُ کونه موجوداً: فهو تَصحيحٌ کونه عالِماً قادراً. 

[5.] و أحكامٌُ كونه قديماً: هي ٽف صفات المُحدّئات عَنه؛ کالجسمیّة و أن 
يَكونّ مُدرَكأء و غير ذلك. 

].٥[‏ فأمًا كوه حَياً: فكمّه صحَة كَونِه تَعالى عالِماً قادراًء و أن يُدرك عند وجود 
المٌدرَك۔ 


[1.] فامًا كونه مُدركاً: فقد بيْنّا” أن حُکمَهە توت العَناء و انتفاءُ الحاجة؛ لأنهما 


5 فى الأصل: «فثابتة». 

0 في الأصل: دو لأنّماك. و الصحیح ما أثبتناه بقرينة قوله: دو بما لیس بمقدور». و يحتمل أن 
يكون ما فى الأصل تصحیفاً عن «لا بما». 

*أى فى غو نة الأفتال الك مته شا 

ع فى الأصل: «يكون». 

۷ موہ 


۳۵ 


١ الملخّص فى أصول الدین /ج‎ YE۸ 
يَترتبان على صحَة الإدراكِ؛ مِن حَيتٌ إن المُحتاحَ هو الذي يَحتاح أن يدرك ما‎ 
يَسْتَهِيه أو يَحتاجُ أن يَندَفِعَ عنه ما يُدرِکه و هو نافِرٌ. و العَنِنُ هو الذي لا يَحتاج إلى‎ 
ذلك. فصحَّة الإدراكِ مُراعاةٌ [ذلك] فى هذا الباب على ما یُریٰ.‎ 

و قد قال قوم إن حُكم هذه الصفة أن معها يَصِح العِلمُ بالمُدرّکاتِ على سَبِيلٍ 
التفصیل؛ لأنّ الأكمّة لا يَصِحّ أن يَعلّمَ ذلك مِن حَيتٌ لم يكن مُدركا. 

و هو غَيرٌ صحيح؛ لأنّه غَيرُ ممتّنِع أن يَخلَق الله تَعالى فی قلس الأعمَى العِلمَ 
21ا کاعع لق الملل رکا کان أن اد اليك ا کرت 
لها حُكمٌ في کل مکانٍء و إِنما يَجبُ أن تُختَصّ بحكم تَبِينُ به ِن غبرھاء و أن 
نذا رت ور ھی رگ هلم الفساد فا ظا 

و قد بنا و ذَّكّرنا أيضاً وجهاً آَحْرَ'ء و هو أنّها مِن حَيتٌ لم تَنفَصِل' عن كَونِه 
حَيَا كانت أحكامٌ ' کونه حَيَاً كأنها حاصلة لِكَویْه مُدركاً. 

[۷] فما حُكمٌ کونه مُريداً و کارهاً: فهو وُقوعٌ أفعاله حَبَّراً و أمراً و نَّهيأًء و لمكان 
هذه الصفة أيضاً َكوث مثيباً و مُعاقا إلى عبر ذلك. 


[۸.] فأمّاحُكمٌ الصفة الذاتيّة: فهو وُجوبٌ ما ذّكّرناه مِن کَویْە عالماً قادراً حيّاً فيما 


لم یرل على وجه لا يكونٌ لِغیرہ. 


.١‏ أي حكماً من أحكام كونه مُدركاً. 

. في الاصل: «لم ینفصل؛ء و الضمير راجع إلى «الصفة». 
. فى الاصل: «احكامه». 

1 8 الأصل: «لكونها». 

: ۴ الأصل: «فيما یزل). 


4 گے ہم 


o 
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فصل [استطرادئ] ' 
في ذكر جُملةٍ من الاستدلالِ بالشاهدِ علّى الغائب 
(6)إعلم أنًا إِنْما أورّدنا هذه الجُّملة و قَطعنا بها نِظامَ الكلام فی الصفات؛ 
اھ ا ماقو فصول عمف كر على تلان ناكار سای 
[بيان قاعدة الاستدلال بالشاهد على الغائب] 


و اعلم أن معنى قولنا فى الشىء: إنّه «شاهذ» أنه معلوم» و مَعنیٰ قولنا: «غائتٌ» 
لک مرا تاداس ا بعل عنما لا ھکر EN‏ 
رو وا عاشي بإ لاس روت ديرن e‏ 
و بِكَونٍ ' ما اسل عَلَيه غَيرَ معلوم لنا علّى الوجه الذي تَطلْبُه بالدّلالة. 


[الاستدلال على القاعدة] 


والذي يُبيّنُ ذلك أنّ كوه حاضراً مُشاهداً إِذاحَصَل, و لم يُعلَمْ علّى الوّحِهِ الذي 
مك 7 و ×ؿز ااه 7 8 : 70.۷ 2 

[له] يدل و إن كان "ما استُدِل عَلَيه غَيرَ معلوم لنا علّى الوجه الذي تَطَلَبّه بالدلالة > 

ا قطع المصنف هنا سلسلة الكلام عن الصفات ۔کما سوف يصرّح بذلك بعد قلیل و قام 
بالحديث عن منهجيّة البحث المتبعة بصورة عامّة فى البحث عن الصفات. و هى القاعدة 
المسماة د :«الاستدلال بالشاهد على الغائب» أو «قياس الغائب على الشاهد». 

ز5 فى الأصل: «و يكون». 

٣‏ فی الأصل: «و يكون». و الصحيح ما أثبتناه لمقتضى السياق. 

.٤‏ تكرّر هنا فى الأصل قوله: ہو الذي يبيّن ذلك أن كونه حاضراً مشامداً إذا حصل. و لم يعلم 
على الوجه الذي ا وهومن سهو النساخ. 


1 


١ التلخصن فى أصول الذين ارخ‎ ۲٥٣ 


لم 'يمكن الاستدلال به. و متئ علِمَه مِن الوجه الذي ذَ گرناه» امكنّه أن ندل به 


و إن کان غائباً عير حاضر و لا مُشاهٍَ. و لهذا نے و تَصَرَّفٍ زیدِ مِن جهته 
۔و هو معلومٌ لنا - على اه قادڙ مِن حَيتٌ لم يكن معلوماً لنا. 

و قد قُسِمَ الاستدلالٌ إلى أربعة أقسام ': 

أوَلها: مني علّى الاتّفاقي في طریقة إثباتٍ الحُکم و معرفه. 

وثانيها: طريقة التعليلء إذا وَقعَ الاشترا تراك فی العِلة. 

و الٹھا: وُقوع الاشتراك فی أحكام قد علم استنادها إلى صفات مخصوصة. 

فا اتات 6 بالمَربّة و الترجيح» و إن لم تَظهَرٍ العله. 

فمثالَ الأوَلِ: أن تنبت ' أحَدَنا قادراً بطريقة صحّة الفعل, ثُمَ ثبب القديم تعالى و 
كل من ضح نہ لعل قادراً؛ أن الطريقة فى الكل واحدةًغَیژ مختلفة. و لاتحتالج 
فيها إلى استعمال القياس "' 

و مثال الثانی: أن تَعلَّم“ أن المُحدَّتٌ تعلق بناء و يَحتاج إلينا فی حُدوثه فتَقیش 
الغائبَ على أفعالنا؛ للاشتراكِ فى العِلَة. 

وكذلك تعلَم أن عِلَةَ قبح الكَذِبٍ العاري من تفع أو فع ضَرَرِ هي كوئ ذبا 
فتقيش على ذلك الكَذِبَ الذي فيه تفع أو دَفعٌ ضَرَرٍ في باب القبح. 

و مثالُ الثالث: أن تَعلمْ كور أحَدِنا آمراً أو مُخبراًء فإنٌّ المُؤَّثْرَ فى صحّةٍ ذلك منه 
.١‏ يريد المصئّف هنا بيان أقسام الاستدلال بالشاهد على الغائب» و سوف يذكر أن القسم الأول 

لا يحتاج إلى هذاالاستدلالء خلافاً للأقسام الثلاثة الآخریٰ. 
۲ فی الأصل: «أن يثبت». 
٣‏ أي قياس الغائب على الشاهد. 
٤‏ فی الأصل: «يعلم» و الأولى ما أثبتناه بقرینة قوله:«فنقيس». و هكذا البيان فی قوله: دو كذلك 

نعلم؛ و «مثال الثالث أن نعلم» و «مثال الرابع أن نعلم». 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبوتيّة ۲۵ 
ونه مُریداً قادرأء [فإذا] عَلِمناه تعالیٰ آمِراً و مُخبراء علمناه مُریدا. 

و مال الراب ہس وو ہا مع ال قعل" 
الها بن تحسُیْ عند الجلم AE TOA‏ 
[أقسام الدلالة] 

و اعلَم أن الدّلالة لا بْدَ أن تكون: فِعلاً و حادثة في الأصلء أو ممًا يَتَقدّرٌ بِقَدرِ 
الفعل. 

و مال ما يُستَدَلُ به من الأفعالٍ أوسّعٌ مما :2 

فأمًا ما يَتَقدرٌ بتقدير الفعل: فكالاستدلالٍ بجواز العدم فی العَرَضٍ على حدوثه؛ 
لأ العدم و تَجِدّدَه يُقَدَّرُ تقديرٌ الحُدوثء و يرل في باب الاستدلالٍ جوازہ 
بمنزلة وقوعه. 

و إن كان رم ما قیل فی هذا الوّجه و ما أشبَهّه هه: إن النظرّ غَيرٌ واقع في دليلٍ على 
الحقیقة بل يُسمّئ ما يَقَعٌ العلمُ عنده هاهنا: «طريقة النظر). هذا إذا كان النظرٌ فی 
یم يا حال غو المعلومٌ غَيرَ المنظور 
فيه» فلا شبهة فى التسميّة ب: «الدليل» و «الاستدلالٍ»”. 


.١‏ فى الأصل: (یحسن). و هكذا فی نظيره الاتی. 

۱ في الأصل: «فيعلم». ۱ 1 

۱ فی الاصل: «نقص». و لا محصّل له في المقام. 

. فى الاصل: «لها». 

۱ عا عافن ۷ی“ "۰و0 أن دلالة العقل ضربان: أحدهما ما أدی 
رف ال اف سو فطل فيه أو يضف شہور اک اسر ہي جلاہ و 
يسمّئ: «طريقة النظر». الفروق اللغوية. ص ۲۳۳. 


ہہ چہ ہہم 


© 


۳۲۱۷ 


۱ نتر اف اتوك الدین اج‎ YoY 
ا‎ N و2 و ب٦5 3 کے فج‎ 

و كل هذا جلاف في عبارة. [و غير مؤثر] فى المّعانى. 
[أقسام دلالة الدليل] 

ومن (٦١)حَقٌ‏ الدلیل أن يدل على أَحَدِ وَجهين: 

ما على ما لولاہ لم يَصِحَّ؛ كدّلالةٍ الفعل علیٰ کون فاعله 022۳ 

أو على ما لولاه لم يَحسُن أو لم يَجُز؛ كدّلالة المُعجز على صدق النبئ صلى الله 
علدو اله اس م ھی 03۹+۶ لها حس" إعجازه] "' و ما أشبّةَ ذلك مما يَرجعٌ 
إلى الڈواعی. 
[شرائط ما يصح الاستدلال عليه] 

و اعلَمْ أن شَرائطَ ما يَصِحّ الاستد لال عَليه ثلاثةٌ: 

أولّها: أن يَکونَ فى نفسه معقولاً؛ لأنّه إذا لم یکن بهذه الصفة, لم يُمكِن اعتقاده. 
و ما لا يُمكِنٌ اعتقادہ لا يَصِح أن يُطلْبَ بالذليل. 

و ثانيها: أن لا يَكونَ معلوماً للناظر فيه علّى الوَّجِهِ الذي يَطَلَبّهِ بالدّلالة؛ لأنّ العلم 
بالشىء يَمنْعٌ مِن الاستدلالِ عليه. 

و ٹالھا: أن يَكونَ الدليلٌ [مُتبتاً لە]٭ و مُتعلقاً به. 


۹ فی الأصل .ندل عا بين المعقوفين: «المؤ تر و ما ئناه هو مقتضى الاق 

5 في الأصل: «النبى ضرا سو أن حرف الصاد من اضافات النساخ؛ فإنٌ المتكلمين 
لا يتحدّثون فى هذه الموارد عن رسول الله صلّی الله عليه و آله خاصّة. بل يتحدثون عن 

38 في الاصل بدل ما بين المعقوفين: «أحسن إخباره». و الصحيح ما اثبتناہ؛ و يعلم ذلك بالتامَل 
فى العبارة. و للمزيد راجع: الاقتصاد فيما بتعلق بالاعتقاد. ص ۳۹ المنقذ من التقلید ج ١‏ 
ص ٠١7‏ و ١١غ.‏ 

1 فى الأصل بدل ما بين المعقوفين: «منّا ينافيه»» و لا محصّل له. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة Yor‏ 
[ما يسوغ التعليل به و ما لا یسوغ] 

و اعلم أن الدلیل لكل حال أو حُكم غَفَلنا عنه. يَجبُ أن يَكونَ سائغاً متى 
أَمكَنَ؛ لأنّ التعلیل هو نظر و طُلَبُ المعرفةء و الأصل جَوارُ ثل ذلك. إلا أن يكون 

و إِنّما يوّدَى إلى الفَسادٍ على أَحَدِ وَجھَین: 

أحَدُهما: أن يكون بأيّ شيء عُلَّلَ كان فاسداً؛ مِثل تعليل اختصاصٍ المَحَل 
بذات دون ذات أخرئ من جنسهاء .ے8۹ ذلك. 

الؤجة الآخَرٌ الما مِن التعليل: أن يَكونَ فيه عَودٌ على الحُكم أو الصفة بالنقض؛ و 
ال لا ا ات وان لم با ۷۷+" لواد سوادا وجهة اختصاصه 
بذلك دون البّياض؛ لأب تعلیل ذلك بُخرِج الصفة مِن أن تكون ذاتيّة و يُبطِل 
حُكمَهاء و يودي إلى أنه لا غاية للتعليل و لا انقطاع. 

فأمَّا ما يَصِحّ التعليلٌ به. فأأحسَن ما حص به أن يُقَالَ: إن التعليل يَقَمُ إِمّا بالذات 
وما يرجم إليهاء أو بالفاعلِ وما يَتبَعُه أو بامر موجب و ما يَعود إليه. 

فمثال الأوَلِ: حو كونٍ الجوهر مُتحيّزاً. و ما درك عَله لذوات المُدرّكات مِن 
الصفات. 

و مثالٌ الثانى: الذي بعلل بالفاعل و بکونه قادراً. 

و مثالُ الثالثِ: کون المَحَلْ في جهة من الجهات؛ فإنّه مل بالكّون. و گور 


احَدِنا مُعتقِدا و مُريدا؛ لائه يجب عن معان أوجَبّت له هذه الصفات. 


۳۸ 


١ اتتتف :قن فيو الدین اج‎ ۲٥ 
EE a 5 5 ۔ مس ا 5 ہا ۔‎ ٣ 0 . 
ولهذه الجملة التى ذ كرناها شرح يطول و تفصیل تخرج بإيراده عن الغرّض‎ 
فى هذا الكتاب» و فيما أوردناه كفاية.‎ 


عق ملو o‏ 
23 وت ين 


في كيفيّةٍ استحقاقه تعالیٰ ما تَقدّم ذكره من الصفاتٍ 
وأنّهِ يَستَحِفها لِذاته لا معان 

ليس يَخلو تعالیٰ من أن يكون مُتَحِفَاً لهذه الصفات: لِمَعان, أو لا لِمَعان. 

فإن استحقّها لِمَعانِ, لم تخل تلك المَعانی مِن أن تُكونَ: موجوددةً. أو معدومة 
أو لا توف بشىء مِن ذلك. 

فان كانت موجودةٌ لم تخل من أن تكون قدیمة أو مُحدَثة أو لا توف ' بکل 
واحدة من الصفتين. 

و إذا بَطَلّت أقسامٌُ المعاني كلها لم يبقَ إلا أن يكون مُستَجِقَاً لها ِذايہہ أو لِما 
هو عَلَيه “في ذاتِه؛ لأ ما يَنقَسِمُ إليه ما يُسبَحَقٌ ' لالمعنئ مِن الصفاتِ: هو الذاتٌ 
وما رَجَعَ إليها"ء و الفاعل» و لا شبهة فی أن الفاعل هاهنا لا يَصِحّ الاعتراض 7 


5 فی الأصل: (یخرج)ء و المناسب نتاه بقرينة قوله: «ذكرناها» و ات رذتائ 

. فی الأصل: ؛لا یوصف؛ و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع ضمیر الفعل إلى «المعاني». 

. لما سوف يأتى من بحوث هذا الكتاب. 

: فى الأصل: «علّة». 

۱ في الأصل: را وق و«لا» لغو فی المقام؛ فان البحث فی استحقاق الصفات لا فی عدم 
استحقاقها. 

5 و هو الذي عبّر عنه قبل قليل بقوله: «أو لِما هو عليه فی ذاته». 


4 >ہ مف 


Oo 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبوتية ٥‏ 
لأا قد بيَنا بوت هذه الصفات فيما لم يَرَلْ و الفاعلُ لا یُجورُ (1۲)أن يَتَعلّقَ به ما 
يلت افيا لم زر لوو انها تعلق أيه الأموة المتحددة '. 


[i] 


فصل 
پا “عن .ھ۵ 
فى انه لا يستحقها لمَعان معدومة 


[ما يدل على آنه تعالئ لا يجوز أن يعلم بعلم معدوم ] 

نا يا ل علق فآ مک هلاه ماف ضا سرت »هو اله ل 
کان عالماً بعلم معدوم و قد تَبَتَ أن للعلم ضِدَاً يُنافيه و هو الجھل, و هذا الصدٌ 
سح اھ کے اھت رد ھت 
لأحَدِ ارب اا به إلا ما لِلآحر. و فی استحالة ذلك دَلالةً على فسادِ 
ما آدّئ إليه. 

و يدل أيضاً على ذلك: أن الِلم لا يكن عِلماً لجنسه. و إِلّما يحصّلٌ بهذه الصفة 
رفا و جا وھا ل عل اا ی ن الكتات بعَون اله . 


و إذا كان المعدومٌ لا تات فيه ما له کون العِلمُ عِلماًء من وقوعه على وجه 


.١‏ فی الأصل: «يتعلق). 

ال اهن عمق لفات دات ار فرع لھا 

٣‏ فی الأصل:دلعدم؛ و الأولى ما أثبتناه. 

.٤‏ مفاد هذا الدليل هو أنّه لو جاز أن يكون تعالى عالماً بعلم معدوم. لجاز أن يكون جاهلاً 
بجهل معدوم. فيكون عالماً و جاهلاً فی حال واحدة. ا ۰ 

.۲٦۸ ص‎ .١ يأتى فى ج‎ .٥ 


۹ 


٦٥ے‏ اھ فن سرد الدین اج ۱ 


لم يَصٍِحٌ ان ہے ا اہ 

و مما دل علیٰ ذلك أيضاً: 470 مِن أن المُتعلّقات بأغيارها لأنفّسِها 
بُخرتھا الْعَدمُ م وفع 
[ما يدلّ على أنه تعالى لا يجوز أن يقدر بقدرة معدومة] 

090 4 نمال كر يوا فادرا علدو دو كنا ذل" فى ان 

و الذى يذل على أنه لا يَجورٌ أن يَقَدِرَ بقدرة معدومة: هو“ أن وحن 
صِحَةٌ الفعل» و لا يَصِح الفِعلُ بها إلا بعد أن ُستَعمَل مَحَلّها في الفعل أو في سَبَبه. 
و إذا كان هذا الحُكم لا يَصِحّ فيها و هى معدومة؛ تَبَتَ أنّها لا توجبٌُ كول القادرِ 
قادراً إلا مع الوجود. 

فإن قیل: و ما الدلیل على ما ادَعَيتّموه فى حُکم القّدرة؟ 

تھا تھا کا ا د سس ھ بتي بعلن مله 
بيَمِينِه و شماله» عمّا کان عليه لو حَمَله بإحدئ يَدَيهِ. و رُبّما تأئئ” مِنه مع 
الاستعانة باليَدِين حَمِلُ ما یَتعذرُ بإحداهماء مع أن قُدَرَكلتا' يديه بمنزلة واحدۃ 


فى إيجابها کَونّە قادراء فلو لا صحْهُ ما ذكرناه من حُكم القَدرَةِ لم يَجبْ هذا الذي 


.۱۸۱ تقدم فی ص‎ .١ 

؟. أي الدليل الثالث المتقدم. 

۳. فى الاصل: «يدل». 

.٤‏ فی الأصل: دو هو» مع الواو» و هي لغو؛ لان «هو» مع ما بعده خبر ل«الذي»» و هومبتدأ. و هذا 
لا یلائم وجود الواو. 

۵. فى الاصل: «ياتى». 

جس الاو كيه وهو طا ن کاو كلها مہات اغراب ال إن اغا إلى اشن و إن 
أضيفا إلى الظاهر أعربا إعراب المقصور. 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الٹب و نّة ۲۷ 


قضینا بوجوده علیٰ کل حالٍ. و فی عِلمنا بوجوبه دلالةُ على أن مِنْ حُکم المُدرة ما 
گا راف سر بے مس ھا عي لما Seu‏ 
الیٔمین؛ لاله قادرٌ بالجُمیع. 

۶ و ہت 
يَصِحٌّ الفعل بها: أن وَجَدنا العِلمٌ و الإرادة يُشاركانِها فی شأنيّة الصفاتِ المعقولة 
سِوَى اقتضاء صحَةٍ الفعل» و لا يُشاركانها في هذا الحُکم الذي د كرناه؛ ألا ترى أا 
تفعل الكتابة بأيدينا کان الهلم الحال في القلبء و كذلك تفعل احبر حبر كان 
الإرادة الموجودة فى القلب؟ و كنال ا الإرادة فی 
از لا یکس نطلاف ےکک سیگ 
لما هي إِعَلَيه] مِن اقتضاءِ صِحَة الفعل» فوجب استحالةً الفعلِ بها و هي معدومة. 

اقا و لا شر( أذ کرت او عاق س 

قلنا: أو صَحَّ ذلك لوجبَّ أن يَتَضادَ السّوادُ و البِياضُ علّی المََّل فى حالِ 
عدمهماء و هذا يقتضى استحالة عدمهما عن المَحَل فى حال واحدة كما 
وجب لمّا(1) تضادًا فى الوجود استحالةٌ وجودهما فی المَحَل فی حالة واحدة. و 
نحن نَعلَمُ جلاف ذلك؛ لن الجسم الآخَرَ قد انتفئ عنه السَّوادُ و البّياض معاً فی 
حالة واحدة. 
[ ما يدل على أنه تعالئ لا يجوز أن يكون حيّأ بحياة معدومة ] 

70 ۷۷ تجو ان كوه نا يخا ۶ رم 
ٹیر فی محَلھا؛ لأنئها تُصَيّرُه بعضاً للحَئ. و ما يَصِحّ به الإدراڭ لأجلها. 
و هذا الحُكم الذي ذَكرناه یَجبُ لما ھی عليه فی نفسها. و وجوڈھا مِن عير أن 


۲۰۸۶ الملخص فى أصول الدين / ج ١‏ 
توجب الحُكم الذي دگرناہ للمَحَلَ كوجودها من غير يجاب صفة للحَیٔ في أنه 
يَقنّضى قَلبَ جنسها و حَرفَها! عن صفتها الذاتیة و قد عَلِمنا أن هذا الحُكم لا 
يتأنّى في الحَياةٍ و هي معدومةء فيجبٌ أن یُقضیٰ على استحالةِ كون الحَيّ بها حَيَا 
فى هذه الحال. 

و أيضاً: فال الحياةً لجنيها تَوَثْرُ في تصييرٍ' الأجزاء الكثيرة فی حُكم 
ا رکفت 7رہ مھ موصو د رفاك 
الأجزاءً المُنضمَةٌٗ إلى مَحَلّهاء فيها أجزاءٌ مِن الحَياة. و لهذا لا يَجورٌ وجودها فی 
الجُزء المُفَرِد ولا في الجُزء المّضموم إلى أجزاء لا حَياةَ فيها. و کل هذا يَستَحیل 
مع العدم. 

على أنه تَعالى شَىءٌ واحدٌء و كوه شيئاً واحداً يُحِيلٌ عَلَيه حُكم الحَياةٍ الذي 
هو تصیبڑھا“ الأشياءً الكثيرة فى حُکم الشىء الواحدٍ. 


[ب] 


فصل 
في آنه لا يَستَحِقھا لِمَعان لا توضف 
فأمًا الکلامُ على مَن امتَنَعَ من الوصفِ لما به كان عالماً و حَيّاً و قادرأ 


ا فى الأصل: «حروفها». 

: فى الأصل: «تصير». 

۱ في الأصل: «ولا يکون»» و رجوع ضمير اسم «يكون» إلى «الحياة» يؤْيّد ميحد ما اتا 
۱ في الأصل:«المتضمنة». و الصحيح ما أثبتناه؛ لمكان «إلى». 

. فی الاصل: «تصيرها». 


ہہ کہ مہم 


Oo 


الباب الثانى: الکلام فی الصفات / الصفات الثبوتيّة ۲۱۹ 


بالوجود أو العدم و الخدوث 7 القدّم فلم بُدخِله في مُجملةٍ الأقسام؛ 
لأئه مفهومٌ معقولء لکن الآن بعص الناس تعلق به و جَعَلّه به اقلائدین بان 
مافيه: 

5 2 5 0ہ گی و € Ni‏ 

و جلاف هؤلاء لا يَخَلو مِن ان يَكون فى المعنئء او العبارة . 

و الخلاف فى المعنیٰ هو أن یَقولوا: إِلّه مُمكِنٌ و أمر معلومٌ أن يَخْرُجَ مِن كونِه 
سے ھتہ 

رر تج ات ےک ا ی 
أنه الأخرئ: فتحال أن EG oa‏ 

و الذي بَنینا عليه الکلامَ هو المع دون الغيارة و اشا و إذا كان م 

و 1 ٦‏ و 0 0 7 د 5 4 3 5 
الوجود او العدم سی وا وان کون حاصلا لهذه المعانی, 
فلا ضرَرَ في الامتناع م من العبارة؛ لاله 9 9ء۰۶" 

و ليس لأحدٍ أن يَقول: كيف يكونٌ ما قلت " معلوماً أضرورةً؛ و قد خالف فيه 
5 فى الأصل: ناج هيا( 444و السا ھا اتنتناة بقرينة «المعنى»» و بقرينة قوله فيما يأتى: «و أمًا 
الخلاف فی العبارة». 
: فی الأصل: «ثابت». والاو ا نا انعا 
: فی الأصل: «و بين» و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «أنّهِ يعرى من أن يكون». 

. فى الأصل: «العلم»» و الصحيح ما أثبتناه؛ لكونه علّة لما سبق. 
.٥‏ في الأصل: دو هو» مع الواو و ھی لغو. 


٦‏ فى الأصل: «و العدم». 
۷ في الأصل: «دلّهم». و لا محصّل له فی المقام. 


ہہ یہ مف 


4 


۲71۰ لر اضرا الدين اج ١‏ 

و ص ۱ و 02 ۲ 2 ہے و 
ابن كلاب و سلیمان بن جرير ومن تابعهما؟ 

و ذلك: أنّ خلاف هؤلاء عند التحقيق يرجم إلى العبارة دون المعنیٰ. 

و أمًا الخلاف فى العبارة و الامتناعٌ يِن إجراء الوصفِ على ما هو ثابتٌ 
و أنه 'موجودٌ على ما هو موجودٌ [عَليه] فيما لم يَرَلْ بأنّه «قدية» فالذي 
يُسقِطّه الوُجوعٌ إلى اللغة و أوضاعها . و قد عَلِمنا أن أهل اللَغة وَضَّعوا قولّهم: 
«موجود) للتفرقة بِينَ الثابت و المُنتفى» و قولهم: «قديمً) للأَلِئَ " الوجود؛ لمَفرقوا 
(14)بَبنَه و بِينَ المُتجدّدِ الوجودِ من عير أن يَخطٔر ببالهم کون «ما یوضف بذلك 


و يُفرّق بينه و بَينَ غيره» صفة او موصوفاء فيجبٌ على مُقتضی اللغة ان نجريّ 


أ بسكن غيل ای د بن كاذب الفطان التشدري كان اشع ككل ٢۷٢لپ‏ کل 
ذاته. وصفه ابن النديم بقوله: «ابن كلاب من نابتة الحشوية؛ له مع عبّاد بن سلمان مناظرات» 
فيقول: كلام الله هو الله». كان يقول بأن القرآن قائم بالذات بلا قدرة و مشيئة معارضة للمعتزلة 
القائلين بخلق القرآن. له كتاب: الصفات, و خلق الأفعال. وكتاب الر د على المعتزلة. الفھرستہ لابن 
النديم. ص ١”77؛‏ طبقات الشافعية للسبکی؛ ج ٢۲‏ ص 144؛ سیر أعلام البلكہ ج ۱۱ء ص ١۱۷؛‏ 
الملل و النحلء ص ١٠و‏ ۲۹. 

٢‏ سليمان [أوسليم] بن جرير, من الزيديّة و إليه تنسب فرقة السليمانيّة الزيديّة. كان يمول 
بجواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل, و أنّها شورى فيما بين الخلق, و لذلك أثبت خلافة 
أبى بكر و عمر برغم أن الأمّة أخطأت فی البيعة لهما مع وجود على (عليه السلام)ء لكنّه خطأ 
اجتهادي لا يبلغ درجة الفسق, و کان يطعن في عثمان و يكمّر كل من عادى عليّاً و حاربه من 
عائشة و طلحة و الزبير و معاوية و غيرهم. و الرجل متهم بأنّه دبّر بأمر من الرشيد مكيدة. فقتل 
الخطط للمقريزي. ج ٤؛‏ ص ۲۳٤؛‏ فرهنگ فرق اسلامی» ص .۲۳٢٣‏ 

۳. فى الأصل: «فإنه). 

03 فی الأصل: «و موضوعها»» و لا محصل له فى المقام. 

6. فى الأصل: «الأزلى». و قوله: «للتفرقة» قرینة على صحّة ما أثبتناه. 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبوتيّة 51١‏ 


وت باس سے وہ تو ید اج 
پوس و به؛ لان مس ا e‏ عنهاء 
ال TT‏ 00 هذا 

مو رب سید وكاو سے افق 
ما يُفیدُ قيام المَعانی بهاء فلا" تَستَحِن الأحوال لِلمعانی؟! 

قيلَ لهم: إذا كان هذا با ورست فی المعنیٰ, إلا أنه لا يَقتّضی الامتناع 
من الصف بأَنّھا موجودةٌ أو قديمة؛ لأنّ ذلك لا يَقتَضى قيامَ المّعاني بل يُفِيدٌ 
التفرقة التي قَدّمنا ' ذكرّها. 

فان قالوا: بل «الموجود» عندنا مو جود بوجود» و «القديم» قدي بقدم» فلهذا 
معنا من وَصفِ الصفات بذلك. 

قلنا: الذي يُبطِلٌ ذلك ما َقَدَم من أن اهل الغ لم تفيدوا ب «قديم) و «موجودا. 
إلا الأحوال و الفُروق التی ذَّ كرناها؛ بدّلالة أنهم TE‏ 
الحكم الذي ذكرناه» و إن لم يَعتَقِدوا معن هو وجود أو قِدَمْ؛ لا على جُملةِ و لا 
على تفصيل. و لهذا يَصِفونَ العَرَض بأنه موجودٌ كما يَصِفُونَ الجسم بذلك: و إن 
لم يُجيزوا على العَرَضٍ قيامٌ المَعانی. 
.١‏ فی الأصل: «نقص»؛. و لا معنى له؛ لأنّ المراد نقض اللغة لا نقصهاء و هو واضح. و هكذا البيان 

فى قوله: «هذا نقض للغة». 


5 فى الأصل: «لا» بدون الفاء. 
۳ فى الأصل: «قدمناها». 


يفل 


۴ 


۲ الملخص E‏ الدین اج ۱ 

و أنه ' لو کان الموجودٌ موجوداً بوجود. و كان القَديمُ قديماً بقدم, لأدّیٰ إلى أن 
الذات لا توجَدٌ حتّیٰ يوجَد مالا نِهاية له مِن الذوات. و ذلك ما قد بُيّنَ فسادُه فى 
ا و وت 

لا لم ور یی ہو سم سرع 
نما كما لا فصل بَينَ قولهم: «وَعدٌ) وعد و«وّجة» و و«وَزنٌ» و 
«زنة»» و إِنّما بُجرونَ ذلك على الأقوالِ دون ما ليس بِقَولٍ مِن المَعاني» و لهذا 
يَقولون: «وَصَفٌ فلانٌ فلاناً بوّصفبٍ حسن وصفة صفة حَسّنة»» و بُسَمَونَه على 
الوَجِهِينِ واصفاً. و لولا أن ذلك الؤوصف هو الصفةً ما جاز ذلك. 

على أنّ الصفة لو كائّت هى المعنیٰ دون القولِء لكان مَن فَعَل الحركة فى نفسه 


.0-1 ا ل را ای ٢‏ ھ8 يا 1 ا ار < < رم ٢‏ 
او غيره يُقال: «وَصف نفسّه او غيرّه بانه مُتحرّك», و لوجبّ ان کون الخرّش 


لايَمنَعُ من الوّصفيء كما لا يَمنْعُ مِن فِعل المعنیٰ. و هذا ظاهر الفساد. 

و لَیسَ لهم أن يقولوا: إن «واصفاً» مُسْتَق مِن فِعلٍ الوصفيء لا مِن فِعلٍ الصفةء و 
من فَعَلَ الحركة» فد فَعَلَ ' الصفةً دونَ الوصفي. 

0 1 ء2۵۸۰م 

ما ا ا اما طارص فا ات من 


5 فى الأصل: دالوف" و هو خطأ؛ لان قوله: «و أنه لو کان» معطوف على قوله: دن أهل اللغة».‎ .١ 
«الذي يبطل ذلك ما تقدم من أنه لو كان» إلى آخره لاعلة لها عق‎ 

٦‏ في الأصل: «للحرس»» و هو غير مفهوم في المقامء و بما أثبتناه يتم المعنى. 

۳. فی الاصل: «جعل». 

0 في الأصل: «واصف» و هو خطأ؛ لنصب اسم 00 

. فى الاصل: «للفاعل». 


ری 


الباب الثانى: الکلام فى الصفات / الصفات الثبوتية ۲٣‏ 


الصفة للفاعل؟ و مِن شأنهم أن يَشْتَقُوا' من كَل الحَوادِثِ الظاهرة لهم المُسَمِرَةِ' 
أسماءً الفاعلير! 

على أن هؤلاء قد ناقضوا مُناقضة ظاهرة؛ لأنهم يُجرونَ على هذه المَعانى 
أوصافاً كثيرة؛ مثٹل قولهم: «معلوم). و اشیى ٤ء‏ و اعلما و «قدرَة, واا 
و غَيرٍ ذلك. و ليس [ابنُ] كلاب ' يَصِفُهااه) مع ذلك بالوجود. و إذا جار أن 
توصّفٌ ہما ذَكرناه» و لا يُمِنَعٌ وها صفاتٍ مِنهاء جار أن توف بما امتَنعوا منه؛ 


مِن القِدْم و غيره. 


]ج[ 
في أنّه لا يستَحِقُھا معان مُحدثة 
[الدليل الأول ] 
فأَمًا الذي دل غ ةل الات التى ذكرناها لِمَعان مُحدَئة: فهو 
أنه لو كان قادراً 009027" كتون يهو الفاغل لها وهن س 
الفاعلِ أن يكون قادراً قَبِلَ أن يَفعَلَ. و إذا كان لا يَقَدِرٌ إلا بمّدرة يَفَعَلّها و لا 
يَصِحَ أن يَفعَلها إلا بَعدَ أن یکوں قادراً. لَتَعلق کُل واحدٍ من الأمرّين بصاحبه. و 
استّحالا معا. 


5 فى الأصل: «أن يستقوا». 

ز5 في الأصل: «المثمرة». و لا معنی له فى المقام. 

٣‏ ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. صرح به المصلّف فی ص ۹٥۲۔ ۲٢٦٢‏ من هذا 
الكتاب. و هو أبو عبد الله سعيد بن كلاب و تكلمنا عنه هناك. 


٤٤ 


١ الملخّص فى أصول الدين /ج‎ ۲٦ 

ا کرام اله لو مدو نت سد لكان بسو تنعت ھا 

قيل: لو فَعَل لك اد غه تَعالىء لم يحل مِن أن یکون: قادراً ء29 
بقُدرۃٍ و لیس يجو إِثباتٌ قادر لنفسه سواه تعالى؛ لِما نَذَكُرُه فی باب التوحيدٍ '. و 
القادرُ بقدرة لا يَتَانَى مِنه فعل المَّدرَة. على أن ذلك القادر بمدرة لايد أن کون 
الفاعِلٌ لقدرتِه غَيرّه فإمًا أن يوَّدَيّ إلى ما لا نِهايةَ له مِن الفاعلينَء أو الاستناد إلى 
مُحدِث قادر لنفسه يَفعَل القَدرَة و هو المطلوبٌ في هذا المَوضِع. 

فإن قیل: و ما الدلیل على أن القادر بقّدرة لا يَتَأتّى منه فِعلٌ القُدرة؟ 

قلنا: لوّجوه: 

أوَلها: انا قد ينا أن القُدرةَ و إن اختلقت بمقدورهاء لا تَخْتَلِفُ ' فى الجنسء و 
تمد هق اكرام اک ساس فوع تھا اف ارج مه 
مقدور القُدَّر على كَل حال. 

و الذي يُبيّنٌ ما ذَكّرناه أنّ أَحَدَنا قد تَدعُو الدواعى إلى زيادة حاله فى گونه ' 
قادراًء فلو كائت قُدَرُہ ‏ تعلق بالقّدَِ لَص أنْ يَفعَلّها و أن يَتبيّنَ من حاله الزيادة 
فى كُونِه قادرأء و هذا يَتبينُ بِالمَدَر لا بفعل القَدَرٍ. 

و ثانيها: أن القُدرةَ لا تَعلّقٌ به تعالیٰ, إلا إذا ؤجذت فی غير مَحَل على حَسَبٍ 
وجود إراديه. و مَن کان قادراً بقُدرق لا يَصِحٌ أن يَفعَل إلا مُباشَراً أو مُتولداً. و ليس 
صمح أن یَتولَدَ الشىء عن السبب فی عير مَحَلَهِ إلا إذا كان ذلك السببٌ سمّا 


. فى الأصل: «لا يختلف». 


0 الأصل: «كونها». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى «أحدنا'. 
۱ فى الأصل: «قدرة». 


4 کہ ہم 


الباب الثانى: الکلام فی الصفات / الصفات الثبوتيّة ۰۵ 


يَختَصُ بجهة كالاعتماد. و ليش يجوز أن يولد الاعتمادُ قُدرةٌ فی غير مَحَل, 
و لا شیتاً مما يُولدُّه على هذا الؤجہ؛ لأنّه لا يُولْدُ إلا فی جهته. فلذلك' يَجبُ 
0 - او هاما رل الاعنياة مر جرد فن البحهة الى هى 
جهة الاعتماد. و کل شىء يوجَدٌ في جهة لا على سَبيل التبم لغَیرِہ فلابدٌ مِن أن 
NE SE RE‏ 
870 

و ثالتّها: أن القادر بفُدر لا يَكونٌ إلا جسماًء و الجسم على مابّناہ -لا يكونٌ إلا 
مِن فِعلٍ القدیم تعالیٰ 'ء [و] على فَرضٍ [عدم کونِ] هذا الفاعلِ ٭ قادراً و لا حَيأ 
ہت الع 
[ الدليل الثاني ] 

وما يدل غلل أ رالمات شا لا جور ان کرت فادرا کا مسا اناك 
القُدرةَ لا تخلُو مِن أن تكون: حالَةٌ فيه تعالی» أو فی عَيره» أو موجودةً لا في مَحَل 

و وجودها فيه مُحالٌ؛ لأنّ القّدرةَ تحتاح فى وجودها إلى وجود الحَياةٍ في مَحَلَھا۔ 
و الحَياةٌ تحتاجُ* إلى بنية مخصوصة و البنية لا نَصِحّ على (17) ما ليس [بجسم]. 

90 0 8 لنت 4+07 , 


۲. في الأصل: «يكون». 

٣‏ يبدو أنّه قد سقطت من هذا الموضع أسطر من كلام المصتف؛ فإنّ العبارة فيها ما لا يخفى 
على المتأمّل فى البحث. 

.٤‏ فی الأصل «السايل» بدل «الفاعل». و ما أثبتناه هو المناسب للمقام. 

0. فى الاصل: «محتاج». 


۵ 


١ الملخص فی اسول الدين اج‎ ۷٦٦ 
و لو جار أن يَقَدِر بقَدرةٍ تَحُْلَ سواه لجار أن يَعلَّمَ بعلم فی غیرہ و يجهل بجَهل‎ 
في غَيرِه. و هذا يَقتنَضي كُونّه عالماً جاهلاً بالشيء الواحدِ علّى الوّجِه الواح إذا‎ 
علِمّه عالِمٌ و جهله جاهل.‎ 

عل ان القدرۃ الو خودۃ فی محل فيه حا تحن أن تكون 0-08۰7 
الا خياة لف و دی لک ا انات دور راع فى ' قافو ہر فاد لت 
يأتي بعَونِ الله . 

و لا يَجورٌ أن تكونّ ' القدرةٌ موجودةً لا فى مَحَل؛ لِما قد بِيّنَاه فى إبطالٍ كونِه 
قادراً بقُدرةٍ معدومة “ من أن القّدرةً لا يَصِحّ الفِعل بها إلا بأن بُستَعمَل مَحَلھا [فی 
0 ا م م ۔‫ 8 رو چ ہد .۰ں س 
الفعل بها! 
[في أنه تعالئ لا يجوز أن يكون حيّأ بحياة مَحدثة ] 

و بمثل ما قلناه يُعَلَمُ أنّه لا جور أن يكونّ حَبَاً بحَیاۃ مُحدَثة؛ لأنه كانَ بَجبُ أن 
کون هو المُحدِتٌ لحَیايِہ و مَن ليس بح لا يَصِحّ أن يُحَدِتٌ شيئاً. 

و جميمٌ ما أورّدناهُ فى القّديمء إذا أورد على هذا الكلام؛ كانَ الجوابٌ عنه ما 
بيّنّاہ؛ فان الطريقة واحدة. 


و مما يذل أيضاً علئ إبطالِ کونه حَبَاً بحَياةٍ توجَدُ لا فى مَحَل: ما قَدّمناه فى إبطالٍ 


“سسب 


: فى الأصل: «إما» بدل «فى». 

اا ا م 

. فى الاصل: «يكون». 

تل فی ص .۲٥٢‏ 

. ما بين المعقوفين استفدناہ مما تقدّم فی بحث أنه تعالى لیس قادرا بقدرة معدومة. 


4 کہ ہم 


oOo 


الباب الثانى: الکلام فی الصفات / الصفات الثبوتيّة ٦۷‏ 


ون الحياةٍ التى يَحیا بها معدومة ' مِن الوَجهَينِ معاً. المُتضمّنِين باعتبارٍ تأثير 
الحياةء و أنه يََنَضى وجودها فی المَحَلُ. 
[[فيأنّه تعالیٰ لا يجوز أن يكون عالماً بعلم محدث ] 

و تا الذى يَدُلٌ على أنه تعالیٰ لا يَجورٌ أن يَكونَ عالِماً بعلم مُحدَثٍ: فهو أن القولّ 
لوک تكن اللاي فلا سی مھ رات نالعاب لجنم لما 
ور ا ےا رر یپ تہ 
و هو عالِمٌ تعلق کل واحدِ مِن الأمرّين بصاحبه. و لم يَصِمَّ لا ونه عالماً و لا 
وجوذ علم. 

[و] هذه الجملة م مَبنِيَةَ علیٰ أصلين: 

احَدھما: تر 

2ھ يصح إلا مِن عالم. 

و الذى یَدُلَ على الأوَلٍ: أله لو لم يکن هو فاعِلٌ ذلك اليل لم يَخلُ فاعِله مِن أن 
يكو قادراً لنفسه. أو قادراً بقدرة. 

و قد أبطّلنا ونه قادراً لنفسه؛ بما دل على تفي ثان له تعالی '. 

و كوه قادراً بقُدرة يمع من عل الهلم لا في مَل و هو الوجة الذي یَتعلّیُ 
معه بالقدیم تعالى '"؛ لأن القدرة لا يَمَعُ العلمُ بها إلامْتولّداً في مَحَل القّدرةٍ أو سعدا 


٣‏ أي لو كان القادر بقدرة هو فاعل ذلك العلم. للزم أن يَقدر على فعل العلم لا في محل؛ لان 
قدرته على ذلك هى التى تصحٌح تعلق ذلك العلم بالقديم تعالئ. 
3 أي بواسطتها. فالجار و المجرور متعلق ب«يقع». لا ب«العلم». 
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٠ھ‏ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
فى مَحَلّھا؛ لأنّه لا جهة للنظر حَيتٌ يَصِحّ أن بُولد فى غير مَحَله'. 

و لیس يجوز أن علم تعالئ بما يود في المحَلْ؛ لن ين حقٌّ اليل أن يوج 
في مَحَلَه الحياةٌ و يَجبٌ أن يَكونَ عالِماً لِمَن تلك الحَياةٌ حَياة له» و قد د شرّحنا 
ل فلم يَبقّ بَعدَ ذلك إلا أن يكونّ العِلم من فِعله. 

والذى يَدُلّ علّى الأصل الثانى: أن العلم قد تَبَتَ 7ی 60 کر هلما سر وو انما 


ا 


2 


یت مِنه على وجه و أن كل وَج یَقَعٌ عَليه فيكو عِلماًء يَقنَضى 
کون فاعله ؟ عالِماً. 

و إِنّما قلنا: إِنّه لم يكن عِلماً لجنسه [0] آنا قد نتُجِدُ من جنه ما ليس بعلم؛ ألا 
تَرئ أن اعتقادَ کون زيدٍ فی الدار فی وقتٍ مخصوصٍ تقلیدا مِن جنس [العلم] 
أنه في الدار؟ بدَلالةٍ أن ما يَنفي أَحَدَهما تفي الآحَرَ و لأن كڵ واحدٍ منهما يوب 
ثل ما وجب الآخز و لأنهما (۲۷) قد اشمّركا في تَعلَق ہما يتَعَلََّانِ به على احص 
سے یہ لیت ا 

فإذاً لم يكن عِلماً لجنسه. و لم یَجُز أن يكون عِلماً لحُدوئہ و لا لوجودِہ و 
لالتىء شار كاده 


.١‏ كذا فى الأصل. و الظاهر أنّ الصحيح:«محلّها»» فإ البحث عن إيجاد العلم في محل القدرة أو 
فی غير محلها. و ذلك بواسطة «النظر» ولكن لا وجه للنظر فى بحثنا كما جاء ف نی اشن 

5 في الأصل :«بجنسه»» و ما أثبتناه استفدناه ممّا سيأتي بعد قليل. ثم إن القائل بأل العلم يكون 
علماً لجنسه هو أبوالقا سم البلخي. انظر: کے اطول ات کن ۱۲١۲‏ 

۰ فی الأصل بدل «وقع» كلمة لا تقرأء و ما أثبتناه هو مقتضى السياق. 

ن0 فى الاصل: «فعليه». 

0. في الأصل: «إلا لآخر). 

٦‏ الوجدوة فا الأخيرة قطل تھی ما بطل تاج بكرن علفا له انر فوا مر 
0-٦‏ 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبوتية ۲۹ 


ولا أن يكون كذلك لعلَةِ 'ء ولا بالفاعل مَتیٰ لم يَممَِعْ ' بالفاعل أنه يُحَدِنه على 
بعضٍ الوجوه التى تذگرھا؛ لأنّه كان [لا] يَممَنِعٌ أن يَقَعَ على بعض الوجوه التی 
نَذكُرُها. ثم لا یکوںَ عِلماً؛ لعدم "ما يَذَّعيهِ من العِلَةِ أو لأ الفاعل أبئ * كَونّه عالِماً 
بالفعلٍ”. أو وجود العِلَةِ ِن غَيرٍ أن تكون' على بعضں ما تَذَكُرُه. على أن العِلَة التي 
ُذّعئ " مع التقلیدِ الذي يوجَدٌ” فينا لشىء مخصوصء كحالها مع العلم الموجود 
زا لف سد اماي اها رت لا فیس ارت گی ی 
ا 

و إذا استجال ذلك نيت انهل يكون غلما إلا لخدو تة عل بع ال وره 
[في بيان الوجوه التي تجعل الاعتقاد علماً ] 

و أَمّا الوجوة التی إذا وَقَعَ عَلّيها الاعتقادُ كان عِلماًء فالذي ذكره أبو هاشم و 
اُبوعلیع' ثلاثة أوجه: ۰ 


ُحَدُھا: أن يَمَعَ العلمُ مُتولداً عن النظر" . 
و الأمرُ [الثانی] أن َقُمْ بأن نَذَكُرَ كيفيّةَ النظر؛ نَحوّ ما شعلة الات تر 
1 فى الأصل بدل «يمتنع» كلمة لا تقرأء و قوله: «لأنّه كان [لا] يمتنع» قرينة على صحة ما أثبتناه. 
۱ فى الأصل: «للعدم». 
۱ فى الأصل: «إلى». 
. فى الأصل: «بالفاعل». 
: فى الأصل: «يكون». و الصحيح ماأثيتناه؛ لرجوع الضمير إلى «العلة»» لا إلى «الوجود». 
: فى الأصل: ایدعی). 
: فى الأصل: «توجد». 
. شرح الأصول الخمسة. ص ١۱۲۔‏ 170. 
36 فى الأصل: «على النظر». 


يمد چہ ہم O‏ 


لے بے چ لہ 


ر23 


۲۷۰ الملخص فى أصول الدين / ج ١‏ 
و الثالثُ: أن يَكونَ مِن فِعل العالم بمُعتَقَدِه؛ نحو ما يَفعَله القديم تُعالیٰ فينا ین 
یں نا 
العلوم الضرورية . 


و أضاف مَن تَأَخْرَ عنهما ' إلى ذلك وَجهين آخرين: 


۔ 


2 


وس ور سے ارہ ہت سای ظا 
أخرئ. أو حُكم خر فمتی عَلِمنا" فا يَسبَحِقٌّ الصفةً الأولئ علّی التفصیل, فلا 
ُد مِن أن نَفعَل اعتقاداً لكونِه علّى الصفة الثانية و الحُكم, فيَكونّ هذا الاعتقادُ 
علماًء تدم العلم الأول. ۰ 

و مثاله: العِلمٌ فى الجُملة به as‏ 
له مُحدِثُ ہر ال علمنتا' + +0 فلا العلم به جح العم 
مُفصَّلةَ و حاجَةً المُحدّث إلى المُحدِث مُفصّلاً 

و الوجة الآحَرْ: أن يَكون الاعتقادٌ عِلماً بوقوعه من مُتَذكْرٍ كوه عالماً. وأجري 
ذلك العِلمُ بالمعتَمَدٍ مَجِرَى ' الجلم بِالمُعَقدَهِ كما أجري ال كر [مَجرَى] النظر. 

و قد زيدٌ على ذكر هذه الوجوه الخمسة وجه سادسٌ على مَذمَب لأبى هاشم 


.١‏ فی الأصل: «الضرورة». 

8 وهو أبو عبد الله البصري. انظر: تر لضو اا ص ۱۲١‏ . 
۳ فى الأصل: «علما». 

٤‏ اا ل 

0. كذا فى الأصل. والظاهر زيادة: «مفصّلاً). 

فی الأصل: «محدثاً». 

۱ فی الأصل: «علما». 

: فی الأصل: «فعل». 

۱ 7 الأصل: «المجرى». 


گے >> ہے ہہ 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبوتيّة ۲۷۱ 


خاصّةً. وهو: أن يكون الاعتقادُ' علماً لأنّه اعتقادٌ لمّن هو عالِمٌ بالمعتَقَبٍ و إن كان 
لما فَعَلَه لم يكن عالِماً بالمُعتَقَدِ'. 

و مثاله: أن يَعتَقِدَ تقليداً بکون ' رَيدٍ فى الدارِ ثم يُشاهِدَه. فيَصيرَ الاعتقادُ أرَلاً 
علماً بَكَونٍ ٭ [المعتَقدِ] الأول عالِماً”. 

فإن قیل: مِن أينَ أن الاعتقاد لا يتكونٌ عِلماً إلا لما حَصَرئُم من الوجوه؟ 

قلنا: [مِن عدم تعقَلِنا] لوجه ُعقَل سوئ ما د گرناه» و لو جَوَّزنا' وَجِهاً واحدأ 
نصح أن يَبتَدِىَ أَحَدُنا فيَفعَل العلم ِن غير أن يوقِعّه على أَحَدِ الوجوه التی 
ذكرناها. 
[ نفي أن يكون الإدراك مؤثراً في کون الاعتقاد علمأ ] 

و لا يجوز أن تكون" مُساهَدةٌ الأدلةِ وَجھاً لکونِ الاعتقادِ عِلماً؛ فإنّ أَحَدَنا قد 
يُشاهِدٌ الأدلة التى على الله تعالى و أحواله, و لو اعِتَمَدَ ابتداءً فى حال مُسامَدتھا 
كُونّه تَعالى قادراً متلا لم يکن فلاا علماء 9 بما يُدرِكُه المعبَقَدُ؛ لأنّ 
الصغیر و المجنون يُدركان و لا يَعلَمانِء و لأنّه قد يدرك المُلَبسَ و يَعتَقِدُه و لا 
تكون عالما. 

.١‏ فى الأصل: «لاعتقاد». 

9 الأصل:«للمعتقد». و الصحيح ما أثبتناه؛ لتعدّي «الاعتقاد» بالباء. 
. فى الأصل: «ككون». و الصحيح ما أثبتناه؛ لتعدّي «الاعتقاد» بالباء. 
9 الأصل: «لكون». و تعدّي «العلم» بالباء يويد صحّة ما أثبتناه. 

0 فی الأصل: «علماً». 


٦‏ فى الأصل: «جوّزناه». و ضمير المفعول زائد. 
۷ فی الأصل: «يكون». و الأولى ما أثبتناه كما لا يخفى. 


کہ یہ ہم 


۸ 


۷۲ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

و ليس يُمكنٌ أن يُقال: إن الإدراك يُؤَثْرُ (14) فی كَونٍ الاعتقادِ عِلماًء بشَرطٍ كمالٍ 
العقل. 

لآنّ: هذا جع للشيء شرطاً في نفسه؛ إذ مِن كمال العقل العِلمٌ بالمُدرّکاتِ. 

و إنّما قلنا: إن الاعتقاد إذا وَقَعَ على أحدٍ هذه الوجوء كان عِلماً؛ ِن حيبت اقتضى 
بۇقوعِه على کل وَج منها سُکوں النفسٍ إلى مُعتقَیْہ. 

و الکلامُ في «تفصيل الوجوہ التي ذَكرنا' أن الاعتقاد عَلَّيها يَکونُ عِلماً. و 
تمييز " بعضها مِن بعضٍء و الردٌ على مَن ذَهَّب فيها إِلَى التداخُلٍ) يطول و فيما 
ذَكرناه كفاية. 

و قد تَبَتَ بجُملة ما أورّدناه أن العلم لا يَمَعُ إلا من عالِم؛ لأنّ ما يَفعَلّه عن النظر لا 
بذ أن بكرن قاع فالا جالدليلن على الوبحنة النی يَدُلّ. و المُتدَكُرُ للنظر و 
الاستدلالِ هو عالِمّ لأنّ الذ كر للشيء هو العِلمٌ به. و العالِمُ بالمعتَقّدٍ الأمرُ فيه 
أوضَحُ. و كذلك العالِمُ على سَبِيلٍ الجُملةء بأنّ مَن كان على صفةِ فلابُدٌ أن يكونَ 
على أخرئء و كذلك المُتذكُر لِكَونِهِ عالماً. فصَمَّ ما أرّدناه و فَصَدنا بالكلام إليه. 


و وں 


[مَسائْلُ تتعلّقُ بعلم الله تعالیٰ و قدرته] 
واعلم أن الكلام فى أنه تعالیٰ عالِمٌ بعلم مُحدَثٍ, و قادرٌ بقدرة مُحدّثئة. یَدخُل فيه 
أولاهنّ أن يُقالَ: لا يَعلّمُ شيئاً إلا بعلم مُحدّثْء و لا يقر إلا بمُدرة مُحدَئة 
و المسالة الثانية أن بُقال: إِنّه ليد المعلونات لنفسه. و بعضّها بعلم 


و الأصل: «ذكرناها». 
٦۲‏ فى الأصل: «يتميّز). 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبوتيّة ۲۷۳ 


مُحدَّثْء و كذلك فى القدرة. 

و المسألة الثالثةٌ أن يُقَال: إِنْهِ يَعِلَمْ بعض ما يَعلَّمُهِ لنفسه بعلم مُحدَثِ, حتّئ يَكون 
عالماً به مِن الوَجهَینء و كذلك فی القدرة. | 

9۹۶۶۷ ٰ۹ 4 و۶۰۶۹“ 
و القدرة. ۱ 

و قد تدم االجوابٌُ عن المسألة الأولى في العلم و القدرة. ' 

فأمًا المسألةٌ الثانيةٌ فالجوابٌ عنها: أنه“ إذا عل كوه تعالى عالِماً بعلم قديم 
0 ,چو ئییہه"مم""ھوپٰٰ كرف عالدنا 0 "یہ" 
معدوم'' وجب أن يكون عالماً لنفيه. و مين حقٌّ العام لنفيه أن يَعلَّمَ جميع 
جک ےو رات کہ 

و الذي يدل على ذلك أن تَعلَقَه بالمعلومات تلق العالمينَ؛ لا تَعلّقُ العلوم” 3 
العالم '؛ مِن '' صحَّة كونه عالِماً كل معلوم بقیر'' اختصاصٍ. و إذا كان عالماً 


5 فى الأصل: «يتعلق». 

1 كذا فى الأصل. و لعل الصحيح: «لاكتعلق العلم والقدرة». و ذلك للتمییز بين لق لاق 
تعلق العلم و القدرة. 

تقدم فى ص 777 و .۲٦۷‏ 

٤‏ فى الأصل: «أنّها). 

٥‏ فی الفصل القادم. 

1. تقدم فی ص .۲٦٢۷‏ 

۷ تعدم في ص ۵. 

۸ فی الأصل: «المعلوم». و ما أثبتناه موافق لما سوف يأتى بعد قليل. 
9.كذا فی الأصل. 

۰. فى الأصل: + «كونه». و هو زائد. 

۱ فی الأصل: «لغير». 


با 


۹ 


١ الملخص ف افو الدين اج‎ V٤ 


لنفيه. وجب فى كَل ما صَحٌ أن يَعلّمَّه تُبوتٌ كونه عالماً به؛ لأنّ صفة النفس متى 


3 
۰ 

۲ 

سے 

27 اض 


CEE 

و الذى يذل على أنَّ تَعلمّه على العالمينَ أشياء: 

منها: أنّ الأفعال المُحکمةً إنّما صَحَّت منه لأجل هذا او الحكم 
يَختّصّ العالِم دون العلم؛ لاستحالة الفعل المُحكم مِن العلم. 

Ea SSE‏ الله مھ لا كوك ب 

و منها: أله لو نعل عل اللوم لَوجب كوه ِن جني الجلم؛ لأ العَلوم 
نما تما ' بالمُشارَكة فی التعلّقٍ بالمعلوم الواحدِہ على الوَجہ الواح في الوقتٍ 
الواحد. 

ونه لقننو تك ريده فا نيال كير قل ل 7ہ عالما ا ات 
كثيرة» و العلم لا يَصِحٌ أن تعلق على سَبِيلٍ التفصيل باكر ِن معلوم واحد؛ فتبَتَ 
ل مامه تقار يقالت ا 

فأمًا الذى يدل على أن المعلومات لااختصاصّ فيهاء و أن كَل عالِم يَصِح أن بعلم كَل 
معلوم. فظاهرٌ؛ لأنّه لا معلوم توف اف آک6 كو سان ض27 
إلا و يَصِحَّ أن ُدرکە كَل مُدرِكِ؛ و [لا] مراد إلا و يَصِح أن 07 مُرِيدٍ. و إِثما 
جار الاشتراك (19) في الجعليفات و لم يَجُز في المقدورات؛ لأنّ العالِمَ بَعلمْ 
.١‏ فى الأصل: «يتماثل». 


فی الأصل: «يدل). 
۳ فی الأصل: «المعلوم». 


الباب الثانى: الکلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ۲۷۵ 


الشیءَ على ما هو عَليه و لا يَصیرُ على بعضں الصفاتِ كالعالم ' و القادر بجعل 
رہ و ری فار 
و إذا تَتت' الجُملة التی ذكرناهاء و كان تعالیٰ عالماً. وجبّ لنفيه أن يَعلم 
الجميع؛ لان الصحّة لا تُفارِقُ الوجوبّ فى صفات النفیں. 
و ليس لأَحَدٍ أن يَدَعِىَ فى المعلومات ما لا يَصِحٌ أن يَعلَمّه؛ لما بِيناه ' و لأ ما لّم 
يَصِحَّ أن يَعلمَه لنفسه. لم بص يصح أن يَعلَمَه أيضا بعلم مُحدّثْ. و ليس هو بان یَعلم 
بعضّ المعلومات لنفسه بأولى مِن سائرهاء صحّةٍ كونه" عالِماً بالجميع. و 
E‏ فيان شو ET‏ 
لشیءٍ منهاء فإنّما وجب مِن حَیث صح أن يکو معلوماً له. و حال الكل" فى هذه 
القضيّة واحدةٌ. فيَجبٌ أن يكو عالماً بجميع المعلومات لنفسه. و إذا وجب ذلك 
لم يَبق ما يُقَالُ: إِنّه يَعلَمُهِ بعلم مُحدَث. ۱ 
وأا اللحواك سر هت الا کلت عنها فى کرت تال قادراً: فهو أنه قد تَبَّتَ 
أن تعلق بمقدوراته تعلق القادرين لا عل الدَر؛ للوجوه التي ذکرناھا في أنّ 
علق بالمعلومات يُخالف تعلق اللوم" سِوَى الج الواحدِ الذي اعنَمّدنا فيه 


.١‏ فی الأصل: «بالعالم». 

؟. فى الاصل: «ثبت». 

٣‏ و آنفاً. 

ى الأصل: «لأنّه» بدل «لان ما٤‏ . 

6. في الأصل: «کونها»» و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى «أحد» في قوله: «و لیس لأحد». 
> فى الاصل: «هذا» بدل «عدم»» و لا محصّل له فى المقام. و قوله: «بالجميع» قرينة على ما قلناه. 
١‏ في الأصل: «جالساً لکل هكذا يقرأ. و يقرأ أيضا: «حال لكل». و كيف كان. فالصحيح ما أثبتناه. 

. أي المسألة الثانية المتقدمة. 


کے > <7 ص 


تقدمت هذه الوجوه في ص VE‏ 


1۵۰ 


۵ 


۲۷۵ ات سرد الدين / ج ١‏ 
علیٰ وُجوب كُونْه مِن - جنیں العلم؛ لأن ذلك لا یََاتی فی المُدرة؛ لأنه تعالیٰ 
سال نين ها تس ات 

و إذا تَبَتَ ذلك وجب فى كَل ما م صَحَّ أن يكون مقدوراً له کَوئُە قادراً عَلَيه؛ مِن 
7+ 

غا او بها قال اله قاع مت متام 

و إِنّما حَصصنا الكلام في المقدورات» و قلنا: يَجبُ أن يَكونٌ قادراً على كل ما 
صَحَّ أن يكون مقدوراً له و لم نَقُل مِثل ذلك فى المعلوماتِ؛ لأنّ فى المقدورات 
ما يَستَحیلُ كَوئُە تعالى قادراً عَلَيه مِن حَيتُ كانَ مقدوراً لعَيرِه و ليس كذلك 
المعلوماتٌ؛ لأنّ الاختصاص لا یَتاتّیٰ فيها. 

و ما قَدّمناه مین قَبلٌ " من أن الفدرة لا يَصِح' الفِعلٌ بها إلا إذا كات في مَحَلّ؛ 
من حَیثُ کان مِن حُكيها استعمال مَحَلَّها في الفعل أو سببه - بطل کوته قادرا 
بمدرة مُحدَثةِ لا فی مَل على كل حال. 

فأمًا الجَوابٌ عن المسألة الثالثة: فهو “ أنه لو كان عالِماً بعلم مُحدَبثِ بعض ما 
TS‏ يكون ذلك الع موجودا لا في مَل حت بصغ 
اختصاصّه به دون غیره» و لا يَصِحَّ أن ب بعل العلم فی غير مَل إلا هو ُعالىء 
فيَجبُ أن يكونٌ قادراً على فدہ : فى الجنیں, و ذلك يقتضى كُونّه قادراً على 


١ 


عد 


9 فى الأصل: «يتعلق». 

. تقدم فی ص .۲٦٢٦‏ 

ا في الأصل: «لا تصح). ۱ 

. هذا الدليل الاوّل على بطلان أن يعلم تعالئ بعلم محدث بعض ما يعلمه لنفسه. و الدليل 
الثاني سيأتي في نهاية الفصل. 


4 5ض ہم 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتية يفف 


ر 


١ 

ين جو 

ما أن يوجبّ كُونّه تُعالیٰ جاهلاً و يَخْرْجَ عن كَونِه عالِماً! 

أو تَحِتَمِعَ ' له الصفتان. 

أو وجب کون غیره جاهلا. 

أو يكون جَهلاً لا يَجهَلُ به أَحَدٌ' 

9 ل 

و كل ذلك مُخل. 

لأن الأول يَقتضى خروجه ثعالیٰ عن صفته الذاتيّة مع صحَتِها عَليه و ذلك 
يَستَحیللء كاستحالة وجود ما ينفى ذائہ و بُخ رجه عن الوجود؛ مِن حَيثٌ كان 

و اجتماع الصفتين له تعالئ مَعلوم استحالته. 

و إيجابٌ الجُھل كُونَ غَیرہ جاهلاً باطل؛ لأنه“ إذا جد على الوَّحِهٍ الذي 
توجَد” عليه إرادة القدیم تعالى» فلا يجوز أن يوجبّ الحال لغیرہ. 

و وجود جَهل 0٠١(‏ لا يَتعلقٌ باح يَقَتَضى [وجود] جنسه. 

2 ۔ 7 کے Ts‏ 2.۰۰۰۰ 

و کل قول يودي إلى ما ذ کرناہ و فضلناہ من الوجوه فهو فاسد. 
.١‏ فى الأصل: «وجوب» و هو خطأ. 
۱ فى الأصل: «يجتمع»» و الأولى ما أثبتناه. 
. فى الأصل: «لا يجهلانه أحد». و لامحصّل له. 
۱ فى الأصل: «لأنّهاه. و هو خطأ. 
6. فی الأصل: «يوجد». و الأولى ما أثبتناه. 


٦‏ فى الأصل: «فصّلاه». وهو خطا. 
. فی الأصل بدل «الوجوه» كلمة لا تقرأ. و المناسب للمقام ما أثبتناه. 


2 کہ مف 


۳۲ 


۷۰۸ الملخص فق أضوك الدین اج ۱ 
فإن قیل: و ما الدليلٌ على أن ذلك العِلم الموجود لا فی مَحَل يَجِبٌ أن يَكونٌ مِن 
فعله؟ 
قلنا: لأنّ القادر بمّدرةٍ لا يَصِحُ أن يَفعَلَ العلم فی غير مَحَل؛ لما تَقدّمَ ' مِن أن 
العلم: إِمَّا أن بُفْعَل ابتداءً فی مَحَل المُدرق وخ لذأ عقت سبب [في محل القدرة؛ 
أنه BE‏ 07 ار تر لوط لمك 
بالمُدرة فى غير مَحَل, لوب کَونُه قادراً على ضِدَه الذي يُنافيه و لو فَعَله لأدئ 
إلى القَسادٍ الذي ذَكّرناه فليس يَخْتَلِفُ الحكمٌ المقصودٌ على كل حال. 
[ إثبات أن للعلم ضدا ] 
فإن قيل: دلوا على أنّ للعلم “ ضِدَاً. 
قلنا: قد عَلِمنا استحالً اجتماع: اعتقادِ كون الشىء على صفة في بعضں 
الأحوال» و اعتقادِ أنه ليس عليها فى تلك الأحوال؛ لا لؤجه معقولِ سِوّى التضاد 
فيَجِبُ تَضادٌُهما و تنافیهما علّى الحَی, و هذا واجبٌ في کل اعتقادين اتا 
المّجرئ. فظَهَرَ بذلك أن الاعتقاد المُتَعلقَ ° بالك من معلَقٍ العلم, يجب أن 
يُضاذہ و يُنافِيّه. 
.١‏ تقدم فى ص ۷٦۲۔ .۲٦۸‏ 
٢‏ فى الأصل بدل ما بين المعقوفين بياض. و ما أثبتناه فى هذا الموضع و فيما قبله. استفدناه مما 
تقدم فی ص 717 .۲٦۸‏ 
و ا الأصل: «فتولده». و الصحيح ما أثيتناه؛ لرجوع ضمير الفاعل إلى «النظر». 
٤‏ فى الأصل: «العلم». 


. فى الأصل: «يتعلّق». و ما أثبتناه مقتضى السیاق: و قوله فيما سيأتى بُعَید هذا: «للاعتقاد 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبونيّة ۲۷ 
[ بطلان أن يكون تعذر اجتماع اعتقاذين متعاكسين بسبب الداعی, لا لتضاذهما ] 

و لیس لأحَدٍ أن يَقول: ما أَنْکَرئم أن اجتماغ هذین الاعتقاذین إِنما 
تُعذر لاللتضادٌ لکن لما يجري مَجِرَى الداعی؛ و هو العلمُ باستحالة کَونِ الذات 
على صفتٍ و أ لا تكون عَليها؟ و يجري امتناعٌ ذلك و إن لم يكن 
للتضادٌ ‏ مَجرَى ' اعتقادِ الصَّدَّين و إرادة الصّدَّينِء فی أن اجتماعهما یَتعذرُ لما 
يَرجِمٌ إلى الداعی. 

و ذلك: أن كَل سيين ' تَعَلَقا بعَيرهماء و عَلِمنا أ أَحَدَّهما قد نَل بالعکیں من 
ملق الآ فلا بد ين الحُكم نے انان لاان حا ا لا انت 
الكراهةء و القّدرةٍ و الَجزٍ لو تبت أن ذلك معنئء و بذلك قَرّقنا بَہ بِينَ إرادة الضدین؛ 
و الارادة و الكراهة إذا عمتا بالشیء ۽ الواحدِ على الوَجه الواحد. 

على أنّ العلم الذي أشاروا إليه» و اذَّعَوا [أنّه] يَمِنَمُ مِن اجتماع هذين 
الاعتقادين على سَبیل الداعي؛ و هو العِلمُ بان اللات وان E‏ 
وان ل کون علا لا نخلو ین ان یکو مُضادَاً للاعتقاد المُتعلق بالعكس مِن 
ات ك 

فان كان الأول E‏ يَقتضی فی هذين الاعتقادين التضاد و إن E‏ 
اجتماعهماء لم يكن الداعي ‏ يَقتَضى مِثله في الاعتقادين الین ذکرناهما. 


.١‏ فى الأصل: «مجرّد». و لامحصّل له. 

5 فى الأصل: شی ء)؛ وهو خطا. 

۳ في الأصل: اگ و الصحيح ما أثيتناه؛ لرجوع الضمیر إلى «الذات». و هكذا الكلام فی 
قوله: «أن لا تكون عليها». و هو فی الأصل: «أن لا يكون عليها». 

.٤‏ فی الأصل: «فبما». هكذا يقرأ ۰ يقرأ: «فيما». و الصحيح ما أثبتناه. 

0. فى الاصل: «للداعى». و هو لا یلائم السياق. 


۳ 


۸۰ تق ئن اضبوك الدين /ج ١‏ 

و إن كان الثاني وجب إثباتٌ ما لا يَتَناهئ من الاعتقادات. 

و ليس [يَجبُ] ھذا' مما قلناه' في اعتقادِ الصَّدَّين و إرادة الصَدَينِ [من] أنّ 
الصارف عنهما هو العِلم بتَضادٌ مُتعلّقَهما؛ لأا قد نَنتَهِى إِلَى اعتقادين تُحکُمْ 
باستحالة اجتماعهما للتضادٌ لا لداع خر و هما: اعتقادٌ تَضادٌ الصدّين» و اعتقادُ 
هما غَيرُ مُتَضادين. ولا يُمكِنٌ مَن خالفنا مل ذلك؛ ؛ لأنه لا يَتِفْ فی باب الدُواعی 
واد رر ان 
ہے سک ا تعالیٰ إذا كان قادرا على الو 
فيَجبٌ أن يكونّ قادراً على الجهل؛ لأنّ مِن حَق القادر على نفسه ' أن قد 05 
كل جنس يدر عَلَيه بالمدرة؛ لأنّ حالّه في المقدورات أزيّدٌ مِن أحوال القُدَرِ -على 
ما سنه مِن بعد -» فكان (۷۱) يَجبُ على هذا أن يَكون قادراً على فِعلِ الجَهلٍ 
على الوَّجِهِ الذي فَعَل عليه العلم؛ وإن لم یکن ضِدَاً و لأدَئ صحْةً وجوده إلى 
وجوه الفسادِ الذي قدمناہ. 

فإن قیل: بأيّ شىء تُنكِرونَ أن يُكونّ ذلك" العلم ضِدٌ في الجنس» و إن لم 
ES‏ ۰ 

قلنا: قد د ل ان فلا ضِدَاً فى الحقيقة مُنافیاء فإذا ثہ تمت ذلك [الذي] فيه تبيان 


سے 


. أي وجوب إثبات ما لا يتناهئ من الاعتقادات. 
۱ أي: فيما قلناه. 

. أي: القادر لنفسه. 

اتی فی چ لضن 112115 

6. فى الاصل: «كذلك». 

5 في" الا ناف واو مر 


4 گے ہم 


الباب الثانى: الکلام فی الصفات / الصفات الٹبو تیَة ۸۱ 
لذلك العلم الذي هو مِن جنسه. [وَجَبَ] أن یُشترکا' فيه 

وأيضاً فإنَ تجويرَ ذلك يودي إلى تجويزه فی الألوان '. [و] أن يَكون له ضِدٌ فی 
الجنیں, و إن لم يكن مُنافیا و هذا يوجبٌُ أن يُكون فی الجواهر ما يَستَحيلٌ انتقاله 
من جهته. 

و أيضاً فان التضادً فی الجن متئ لم يَبتّن ' علّى التضادٌ الحقیقی, لم بُعقَل و لم 
يَصِحٌ إثبائه» و هذا يُبِطِلُ أن يَكون لبعضٍ المَعانی ضِدٌ في الجنیں, و لا يَكونٌ ضِدَا 

97ء ُأٰکٹئیئ'٘ 0 9 9 9۹۲۶ 
مِن الكتاب فی مَوضِعِه إن شاءً اللهُ تعالیٰ. 
[ في بيان قدرة القادر على الشيء و ضذه من الوجه الذي يتنافيان فيه | 

فإن قيلَ: مِن أينَ إذا كان للعلم ضِدٌَء و كان قادراً على ' ضِدَّه أله يَصِمُ مِنه 
إيجاده" لا في مَحَل لأنّ الذي يَقتّضيه كوه قادراً على الشىءء أن کو 
قادراً على ضِدَّه و لا يَقتّضی ذلك صحّةَ إيجاده ضِدَّه على كل وَجهِ صح إیجادہ* 


کے 


۱ فى الأصل: «شركا». 

: کذا فی الأصل. و لعل الصحيح: «الأكوان». 

۱ فی الأصل: الم یبتنی»» و هو خطا. 

. اتی شیءُ منه فی ج ٢‏ ص ١۱۔٦۱.‏ 

. فى الاصل: «عليه». 

أى الد 

. هذا الإشكال ناظر إلى ما تقدّم فى بداية الجواب عن المسألة الثالثة. 
. اي ذلك الشىء. 


4 کے ہم O‏ 


ہے <> 


1۵٤ 


۸۲ الملخص فى أصول الدين /ج ١‏ 
َليه؛ أو ليس أَحَدُكم قادراً على أن يَبتَدِىَ الجْھلء و لا يَقَدِرُ على فِعلٍ اکا 
به لامِن الجُھل؟ 

قُلنا: إذا تَبَتَ أن العلم [له] ضِدٌ يُنافيهه فلابُدٌ مِن أن يَكون القادرٌ عَلَيه قادراً على 
أن يَفعَله على الوّجِه الذي يُنافيه. و إذا كان العلمُ مَوجوداً لا فی مَحَلَّ وجب فيما 
بُضاده و يُنافيه أن يوجَدَ على هذا الوجه. و لذلك لما كان أَحَدُنا يَصِحّ أن يَفعَل 
العلم في قلبه. و كان قادراً على الجَهلٍ الذي هو ضِدَّه. صح أن يَفعَلّه في قلبه. على 
الوجه الذي يُنافيه عليه العلم. 

وممّا' يَكشِفُ عن ذلك: أن الطريقٌ الذي يُعلم [به أن] القادِرَ عَلَى الشىء قادرٌ 
على ضِدّہ إّما يَظْهَرُ فی المُنافي دون المُتَضادٌ فی الجنیں, و إِنًا تحمل ما لا يَتَنافى 
في وجوب كُونِه قادراً عَلّيه علّی المُتنافی. فالأأصل فى کَونِ القادرِ قادراًء أن يَقَدِرَ 
على الصَّدَّين المُتَنافِيَينَ و ما عدا ذلك فَرِعٌ له و تابعٌ. 


[الفرق بين ابتداء العلم و ابتداء الجھل ] 
و إِنّما قُلنا:' إنّ العلم لا يندا على بعضِ الأحوال» على حَد ما يُبِنَدَْ الجَهلٌ؛ لان 
اض “aA ACA CAM ػ٣ f‏ : , 
العلم لم يكن عِلما لجنسه . و إنما يَكون كذلك لوٌقوعه على وجوه مخصوصة 
يَجِبٌ أن ثراعئ. و الجُھل ليس يُراعئ فيه مِن الوجوہ ما یُراعیٰ في العلم فلذلك 
جاز ابعداة غل كل خال, 
و بعد فإنّ العلم لا يُضَادٌ الجُھل مِن حَيتٌ كان عِلماًء و إِنّما يُضادہ مِن حَيتٌ 
5 فى الأصل: «بما». 
۲. تقدّم هذا القول فى ذیل الإشكال المتقدّم» عند قوله: «أَوَ لیس أُحذٌکم قادراً على أن يبتدئ 


الجهل...»» و قل وافق عليه الس ف و لذلك ذسبه ال نفسه. 
۳. تقدم إثبات ذلك فن ص ۸. 


الباب الثانى: الکلام فی الصفات / الصفات الثبوتية ۲۰۲۳ 
كان اعتقاداً للشىء على ما هو به. و يَصِحٌ مِن القادر ابتداءً هذا ' الاعتقادِ الذي 
يَرجِعٌ التضادٌ في الحقيقة إليه على كَل حال كما يَصِحٌ أن يَبِنَدِىَ ' بالجهل. 
[نفي أن يكون الجهل مقدوراً له ] 

وو اا ناسنا الول ھر اھر کرجا کر ات 
كالمانع من وجوده؟ 

اوا 0 

أوَلّها: أن ما أحالّ ' وجو الشىء على کل وجه. يُحيلُ کون مقذورا؛ لأن کرت 
ابورا لا معدب سال يجري عل رودا وال ليور سید اس 
رسلا رالائل يسفن او ت اسل اليل اتل 
المُتعذَّو بالمُستّحيلٍ. 

ثانيها: أن يكون عالما اق ؛ ليس بأن یَمنّمَ ِن فِعلٍ الجّھل: اس ۔ أن بُقال: 
إن كونّه قادراً لنفسه عليه يَقتَضى صحَته؛ لأ المَنمَ لا جور علّى القادرِ لنفسه. 

و ثالثُها: أن ما يَستَحیل وجوده على كَل حال» لا يكو ضِدَاً ليره فی الحقيقة. 
و قد بنا أن لذلك ' العلم ضِدَا علّى التحقيق. * 


.١‏ فى الأصل: «هذه». و هو خطأ. 

9 فی الأصل: «يُبتدأ». 

۳ في الأصل: «حال»» و الصحیح ها تنا بقرينة قوله: «يحيل». 

.٤‏ فى الاصل: + «كل». و هو زائد. 

۱ و اس : «المعذور» و الصحيح ما أثبتناه؛ فإ مقابل «المستحيل» هو «المتعذر» لا «المعذور». 
آي قادرا لف غل قعل اتل 

. فى الأصل: «ذلك». و الصحيح ما أثبتناہ؛ لأنّ الغرض بيان أن للعلم ضدًاً. لا أنه ضدَ لغيره. 


. تقدم بیانه فی ص ۲۷۸. 


o 


لے > حم 


۵ 


١ الملخّص فی أصول الدين /ج‎ YA 

و رابعها: أن هذا القول يوجبٌ أنّ فى الأجناس ما يَستَحیل عَلَيه الوجود؛ لأنّ 
ذلك الجَھل إذا كان إِنّما يَمِنَعٌ مِن وجوده کَونُه تعالى عالماً لنفسه. و القَديم تعالى 
یُستَحیل خُروبجه عن هذه الصفةء فيَجِبٌ على هذا استحالة وجود ذلك الجهل. و 
بُحالُ أن تون ذاتٌ معدومةٌ يَستَحیل عَلّيها الوجودٌُ على كل حال؛ لما قد بین في 
مَواضِعٌ كثيرة. 
إبطال صخة وجود الجھل بلا جاهل ] 

فإن قیل: ا رر سو شش کے جو تی 
ین تعلق به تعالیٰ وله عالِماًلنفيہ و من تعلق بيه وجوده علئ عبر الؤجه 
الذي معه بث يشت التعلك ؟ 

ام | ديرق قو الا ا 
وجوده؛ كما أنّ ما مَنَعَ من كَونٍ المّتِ عالماً يُحيلُ وجود العلم في قلبه» و ما مَنَمَ 
ِن کون الجوهر كائناً ببعض الأكوان بُحیل وجودہ. 

علیٰ أن تعلق الجُھل بفَیرِہ في رُجوعه إلى ذاټه» كإيجابه كَونَ الجاهل جاهلاًٌ 
فلو جار وجوده مِن عير أن يجهل ' به جاهل, لَجارَ وجودہ عير تعلق بما یَتعلَق 
به و هذا يودي إلى فسادِ وجوده و قلب جنسه. 

فإن قيلَ: أ لیس قد جازٌ عندّكم وجو علم لا معلوم [يتعلّق] به؟ فألا جار في 
کی ا | 
.١‏ فی الأصل: «ممّا». 


آ فی الأصل: «يحيل». 
۳. كذا فى الأصل. والأنسب: «ما». 


.٤‏ و هو صحّة وجود الجهل و إن لم يجهل به أحد. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبونيّة 21> 

قیل: القَرقُ بِينَ الأمرّينٍ أن العلمّ و إن لم تعلق في بعضٍ المَواضع بمعلوم. 
فليس ' يَخْرُجٌ من أن يوجبّ الصفةً المخصوصة بالعْيرء و بذلك يَظھَرُ كم صفته 
النفسيّة و يكونٌ لوجوده' مَرِيَةٌ علیٰ عدمه. 

و الجَهلٌ إذا لم يوجبُ كَونَ أَحَدٍ جاهلاً لم تعلق بمجهول. و إذا لم تعن 
بمُتعلّقِ, و لا أوجَبَ صففتّه بموصوفي. لم یکن لوجوده مَزيّةُ علیٰ عدمه. 

فإن قیل: أ لیس قد أُجازٌ عند گم بعص ' روج كَونْه تعالیٰ قادراً علّى المقدور 
عند وجوده. و إن كان قادراً لنفسه؛ مِن حَيتٌ أحال وجودٌ المقدور كوه قادرا 
بقلبه ‏ فالا“ جار ځرو جه عند وجود الجَهلٍ مِن كُونِهِ عالماً؛ لاستحالة كوه عالِماً 
مع وجو د هذا الجهل؟ 

قلنا: کت يحرج القديم تعالیٰ عند وجود مقدورہ مِن کونِه قادرا ولا زول 
اعلق أبضا مین کا المقدوة مها تجوز عليه الاغادة: لأنه عل هذا سا ينه 
إيجادُه فی الثالثء إن لّم يَجُز فى الثاني. كما أن الفُدرۃً تُتعلَق' بإيجاده 


1 5 0156م 1 09 n‏ 9 م 


.١‏ فی الأصل: دو ليس»» و الأنسب ما أثبتناه؛ للتفریع على ما سبق. 

۲٢‏ فى الاصل: + «على». و هو زائد. 

0 ان ابض اا ی ارام اند سار كد ورك ررقم 

.٤‏ هكذا تقرأ هذه الكلمة. و لعله یمکن قراءتها بهذه الصورة: «بتلبّسه) اي: بتلبُسه بالوجود و 
بذلك تكون العبارة واضحة. و يكون معناها: أن وجود المقدور منع من كونه اور بسنب تلن 
المقدور بالوجود. و بناء عليه ينبغى إضافة كلمة «بالوجود» إلى المتن. 

۱ فى الأصل: لم‎ .٥ 

2ئ فى الأصل: «يتعلق». 

۷ فی الأصل: دو إن لم يجزهاء. 


١ الملخّص فى أصول الدين /ج‎ ۸٦ 
وفك اتور فى افا فاد من القوق بان العل قش رال غر أن العف اى‎ 
[له] تعالئ لّم يَرّل [عَلّيها] مِن حَیثُ کانّت ' له بکونه قادراً علّى المقدورات کُلّھا‎ 
واد‎ 

و بهذا يَسقَّط الاعتراض عمّن ذَهَبَ إلى المَذهَب الذي سُئل عَلَيه السؤال الذي 
ےہ وت 

وجو المقدورِ مُحیلُ لکونه مقدُوراً فى نفسه. و لهذا استّحالَ ونه تعالیٰ قادرا 
عَليه. و کون الشيءِ مَجھولاً بجَهل لا يُحیل كَونّه مَعلوماً في نفسه؛ ألا تریٰ أن غَيرَ 
هذا الجاهل يصح أن يَعلمَه؟ (۷۳) فلو خَرَجَ [عن] كُونِه عالماًء لأدّیٰ إلى خروجه 
عمًا يَستَحِقه لنفسه مع صحته. 

على أنه قد حَصَلٌ ما یوَثرُ فى كُونِه عالماً؛ مِنْ صحّة ' کون الشیءِ معلوماً في 
نفسه ثانية و ما يور في ونه جاهلاً ِن وجود الجهلء فليس قول مَن قال: إن 
كُونه تعالى عالماً يجب لِما عَليه فی ذاه بشرط أن لا يَطرأ عَلّيه هذا الجَهلُء بأولى 
من قول القائل: إِنّ الجَهل إنّما يوجبٌ كوه جاهلاٌ بشرط أن لا يكو الواجبٌ 
لَكَونِه عالِماً حاصادٌ و هذا يوجبٌ إِما انتفاءَ تأثير الأمرين, أو اجتماع التأثيرَين» و 


١‏ نو 


7 


کل ذلك فاسد. 

فإن قیل: ألا جار وجود الجُھل الذی دکرئموہہ و استحالة قولِ مَن قال: إِنّه 
يوجبٌُ کوته جاهلا أو يكونٌ غَيرُه ذلك أو لا يوجبٌ شيئاً مِن ذلك كما نا 
5 فى الأصل: «كان». 
؟. كذا فی الأصل. 
۴ فى الأصل: «و صحة» بدل «من صحة). 
٤‏ فى الأصل: «كما أخبر» و لامحصّل له. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ۷ 


الجوابٌ بالنفي و الإثباتِ عن سؤالِ من سأ فقالَ: لو فعَل الظّلم هل كان يذل على 
جَهلِه و حاجته؟ و إثباتٌ الموجب و المَنمُ مِن الموججب نَقضٌ. و ليس كذلك 
الل لاه لا یو بُ کون فاعله جاهلاً و لا مُحتاجأً. و لا يدل على ذلك مِن حال 
ا اك 


نّقضاً و لا امتناعاً مِنَ المُوجَب مع ثوتِ المُوجب. 


وها ناث تبغر ذلك أن هال الما جا انت الخر انف جات الظ 
عن انب شع میں کی ا 


"۷۶۱0 2۹9۷۹۷۲۷ 

منها: أنه قادرٌ علّى الظّلم کفُدرَیه علّى العَدلٍ. 

و منها: أَنّه عالِمٌ عن 2 ۰ 

سے تج بساور سپ ہت ٦‏ 

فإذا كان الجوابٌ بالإثبات أو بالنفي بَُضُ بعض هذه الأصول المُقوّرقِ 
و كذلك إن تفینا كَونّه قادراً على الم هَرَباً من زوم عَهدة هذا السؤالِ, 
وجب الامتنامٌ من الجواب ہما يَنقُضٌ المَعلوم" بالأدلة. و لم يَثْبْتْ للسائل 
بدَليلٍ صحيح أنه قادرٌ على فِعلٍ يَفعَله لا في مَحَلَ فيِجِوّرَ وجوده. و يَمِنَمَ 
مما يدي إليه؛ لأا على اعتبار ذلك و تأمّلِهِ و لهذا الاعتبار و لما يودي إليه 

ورا لهذا e‏ 


١‏ . اللام فى قوله: : اللحا جة» للتقویة لا للعلة. 
37 فى الأصل: «العلوم» 
8 فی الأصل: «شاع». 


۷ 


۸ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
ما ودی ا فيقول: «إنّه تعالیٰ جسم فإذا ألرّمناه أن یکون رت امتَنمٌ ِن 
ذلك و قال: «دلالة قدمه وقینی من ذلك فانا ننه ہے و أَمتيْمٌ بن حدوثئه؛ 
قياساً على ۷ھ" الظّلمٍ». و هذا ظَاهِرُ الفساد؛ لما ذ کرناہ. 

ed‏ على أنه تعالیٰ لا د يصح أن يَعلَمَ بيلم مُحدَثْ: أن العلم يَمنَعُ ِن قبيلٍ 
ضده؛ ليما عَليه فى ذاته» كما أن إيجابّه للحالة المخصوصة راجمٌ أيضاً إلى ذايِہہ و 
وجوده عير مانع من ضِدٌہ. فوجوده غَیر موچ للحا التي تَحصُلٌ "للعالم به في 
یجاب ځروچه عتا هو عليه ني فاته و گول ثعالى عالما ذاه جي 
ال جلہ ‏ جس وهذادة يقتضي کون ذلك العلم 
غَيرَ مانع مِن قبیلِ ضده و قد بَينَا فساد ذلك“ 

و على مثل هذه الطريقة اعدّمَدنا فيما مَضئ مِنَ الكتاب على أن القَّدِيمَ لا 
فاه © 

و أمّا الذى يذل على أنه لا يقدِرٌ قرو مُحدَئة على بعض ما یَقَدِرُعَلَيه لنفسه: فهو أن 
ذلك يَمَنَصى أن وجود تلك القّدرةِ كقدرته فى جميع الأحكام المعقولة و ِثل 
ذلك معلومٌ فساذه. ۰ 

والذى يَدُلّ عل ما ذَكرناه: هو أنه لا يُمكِنٌ أن یُقال: مع وجودها يصح خُدوثُ 
1 تی ضا سار ليها ما ری قوله: سد حندہ 
5 پوت رس وت وج تچ 

الدليل الأول قبل صفحات, و أشرنا إليه فی الهامش 


۳. في الأصل: (یحصل)ء يحصل». و الصحيح فا اننا 2 ضمير الفاعل إلى «الحال». و «التى» قرينة 


.٤‏ تقدم في صدر هذا الدليل. 
0. تقدم في ص ۵۸. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ۲۸۹ 


مقدورها؛ لأنّه من حَيتٌ كان )۷٤(‏ قادراً لنفيه يَجبُ أن يَقَدِرَ على كَل ما يَصِحُ أن 
يكون مقدوراً له. و مقدورُ هذه القدرةٍ يَصِحَّ كوه مقدوراً له. فیَجبُ أن يَكون 
ادرا عله ول نکن لحدوث هذه الفدرة ان فى مه وود 

ولا يَصِحٌ أن یقال: إِنْما يَمنَعُ وجودها مِن وجود ضِدّھا؛ لأنّ الدليل قد دل على 
أنّه لا ضِدً لهاء و لهذا لم نَعتَمِدْ فى نى القّدرةٍ المُحدَثة هاهنا على ما اعتمّدنا عليه 
فی فى العلم؛ مِن اعتبارِ القدرة 806ھ ي" 9 
وجوه مُا لا ِمکانھا بل لكو قادراً لذاته. 

ولا سک ت أن غل انها تہ تعلق مع الوجود؛ لأنّه: لا يصح أن تَتعلقَ ولا تاد لها 
فی صحة وجود المقدور. 

7 )+4 
وَجقَين و ذلك يَطل ہما يبل به ون المقدور ين الواحدِ مقدورآً بقُدرئين. 

0 يذل علق أنه ل يقو بدو تعد اما تفلم + بن اغار حُکم القدرق' 
و أن الفِعلّ لا یح بها إلا بعد استعمالِ مَحَلّها في الفِعلٍ أو سبيه. و ذلك 
َم بن وجودها لا في مَحَلّ. و هو الج الذي تعلّقت [به] بالقدیم تحال لو 
فته 

r و‎ N ER 

ین اعتبارِ حُکم الحَیاق و أن وجودھا في غَیرِمَحَل لا يصح 02ھ 

ہو بد چاد 


١‏ في الأصل سس و 


۳ ہي شش مھ 


۵۸ 


۹ 


۹۰ الملخّص فى أصول الدین /ج ١‏ 


[د] 
فصل 
فى أنه لا یَستَحِق هذه الأحوال لِمَعان قديمة 
11 ۱ 
[ الدليل الاوّل ] 
الذي يدل على ذلك أنه كانَ يجب فى هذه المّعانى القدیمة أن تكون ' مثله. و 
أن تَستَحِ ثل ما يَستَحِقّه تعالیٰ من الصفات الراجعة إلى ذاتِه. و أله يَستَحِق هو 
تَعالئ مثل ما تَستَحِفّه هى مِن الصفات الراجعة إلى ذواتهاء و هذا یَقتّضی أن يَكونَ 

فی نفسه على صفة العلم و القّدرة و الحَیاۃ فيكونّ عِلماً عالماًء و قدرة قادرا. و 

كذلك تَكونٌ هذه الصفاتٌ على مثل ما هو عليه فتَكونَ عالمةً قادرةً و أن تَكونَ 

لبعضها صفة بعض؛ لاشتراكٍ الكل في القدم المُستحَق للنفسء و يَقتضي ذلك 
الاستغناءَ بمعنيع واحدِ منها عن جميعها. و هذا إن جازٌ جار الاستغناءُ بذاته عن 

و هذا الكلامٌ لا بُدَ فيه من بيان أصول: 

أولها: أنه تَعَالیٰ مُخَالفف لغيرة. 
و ثانيها: أنه إنّما يُخالِفُ ما بُخالِقه بكونه قديماً. 

.١‏ سوف يأتى الدليل الثانى فى ج ١ء‏ ص ۳۰۹ ثم إن المصّف سوف يذكر في هذا الفصل 
العطو ل عة ادل على بطلان المعاني القدیمة و بعض هذه الأدلة عام» و بعضها الآخر خاض 
بصفة معيّنة كالعلم أو القدرة أو الحياة. 

5 فى الأصل: «يكون». و هكذا الكلام فى قوله: «و أن تستحقٌ» و «مثل ما تستحقه هي). 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبونيّة ۹۱ 

و النھا: أن ما شارَکه فی هذه الصفة يَجَبٌ أن کون مِثلاً له و مُشاركا فی سائر 

و رابعها: كيفيّة لزوم ما ذ كرناه مِنَ الكلام لهم. 
[الأصل الأوّل: فی أنه تعالیٰ مخالف لغيره] 

فأمًا الكلامُ على الأصل الأوَّلِء فإِنّه تَعالى مُخالِف لغَيره ظاهر. ' [و] معلومٌ' أن 
ماف راد شیب الكل امويق: انا انا کرت کوھت اس شد قد 
الأخرئ فيما يَرجِمُ إليهاء أو لا كونّ كذلك. و الأوَلُ: هو الحُكمٌ الذي بُعَبَرُ عنه ب 
«التمائل». و الثانى: فو الڈی نسو «المُخالفة). 

و قد تَبَتَ أن القّديمٌ تعالى يَجبٌ له مِن الصفاتِ - كَكُونْه ' قديماً و عالماً و 
فادرا وخا د مالا تت لو تستحيل عله نين الضفات:. کاانٹر و الخلول 
[و] أن يَكون فى جهة إلى غير ذلك ۔ما' لا يَستَحيلُ على غیرہ. فيَجبٌ أن يُکونَ 
مُخالفاً لغیرہ؛ لأنّه ليس معنّى الخلافي أكثّرَ مما د كرناه. 
[الأصل الثاني: في أنه تعالئ إنما يخالف ما يخالفه بكونه قديماً] 

و أما(ہ۷) الكلام على الأصل الثانى, فهو أنه إذا نَبَتَ كَونّه تُعالیٰ مُخالفاً لغیرہ 
.١‏ فی الأصل: «و ظاهر» بالواو. 
۲ فی الأصل: + «أنّه معلوم». 
۳ فى الأصل: «فيها». 

٤‏ فی الأصل: «واحد». 
0. فى الأصل: «ايسده». 


1 فى الأصل: «لكونه». 
۷ فى الأصل: اممأ). 


١ 


۹۲ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
لم يحل مِن أن یُخالِفه بَكَونِه ذاتا أو لوجودِ معنى و إن لم توجْذ له صفةٌ 
أو لاختصاصه بصفة. ' 

و إِنّما قلنا ذلك لأنّه لا بُدٌ ممًا ذَكرناه؛ مِن حَيتٌ لا يَصِحّ أن بُخالِف ما يُحالِفَه 
لالِوجه؛ لان ذلك يَقتّضى أنه ليس بأن يكون مُخالِفاً أولئ من أن بُکونَ مُماثِلاً 

و الذى دل علئ آنه لم بُخالف بکونه ذاتاً: أن مُخالِفه أيضاً ذات, و ليس يَجورُ 
أن بُخالِفه و يَتميّرَ مِنه بما ' يَشْتَركانٍ فيه. 

و لا جور أن يُخالِقَه لوجود معنى؛ لأنّ الکلامٌ فی ذلك المعنى كالكلام فيه. فى أنه 
لا بد أن يِكون مُخالِفاً ليره أو مُماثلا فكان ' يَجبُ مِن إثبات المَعانی ما لا يَتَناهى. 

و أيضاً فكانّ يَجبُ أن لا يَعلَّمّه مُخالفاً لما ليس بقدیمء إلا من عَلِمَ ذلك المَعنّى 
قذي بود القلات مات يلد فى الاق تر ی مدي با اض 
الحْسن و القبح* و الؤجوب. فكما أنه لا يصح أن يَعلَمَكَونَ الشيء حَسَناً أو قبیحاً 
العا كديع ات المؤَّثْرَ فی ذلك إمّا على ججملةٍ أو تفصيل» فكذلك 
يَجِبٌ أن لا يَعلَمْ كونَ الشىء مُخالِفاً إلا من عَلِم المؤّثْرَ في ذلك. و قد عَلِمنا فسا 
ذلك و أن أَحَدَنا يَعلمْ مُخالفة الذات لغيرهاء مِن عير أن يَعلم معنئ آخر. 

فلم يبق إلا أنه إِنْما بُخالف لاختصاصه بصفة. 

ولّم تخل تلك الصفةٌ مِن أَحَدِ أمور: 


.١‏ فهذه ثلاثة شقوق, و الأخير هو المطلوب. 
. فى الاصل: «ممًا». 

۱ فی الأصل: «و کان». 

1 فی الأصل : «مالا». و الظاهر زيادة: «لا». 

: في الأصل: «الحسن والقبيح». 


يحد ١‏ کہ ہم 


Oo 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة 4۳ 
ما أن تَكونَ ' من صفات الأفعال. 
و إما أن تكونّ مِن الصفات الراجعة إلى المّعانى الواجبة عنها؛ حو كونه مُريداً 
أو کارھا. 


ناكا ان كونَ مِن الصفاتِ التي تُستَحَق' لا للنفس و لا للعِلّل؛ ' نحو كُونْه 


2 


وو 


مدركا. 

و إِمّا أن کون مما يرجعٌ إلى النفى؛ نحو كَونِه عَنياً و واجداً. 

و ما أن کون من الصفاتِ التي تُختّصّه و تُجبُ له في گل حال؛ حو کون 
موجوداً قادراً عالماً حَيَأَ علّى الوّجِهِ الذي استّحمّها عَلَيه مِن الوجوب؛ لأنّه لا 
يُمِكِنٌّ أن یُقال: إِنّه يُخَالِف من حَيتٌ كان إلهاً؛ لأنّ المُستَفادَ بهذه الصفة کَوئُه قادرا 
على النّعَم المخصوصة التی يَستَحِن مِن أجلها العبادةً و هذا يَدَخُلُ فيما قُلناه ِن 
کونه قادرا 4 

وَالَڈی ندل غل اله لا بُخالِف ماخالقه بصفات الأفعال: أن الدلیل قد دل على أَنّه لا 
حال للفاعل بکَویْه فاعل و ما لا يوجبٌ حالاً للذات. لا يجِورُ أن يؤَّثّرَ فى الخلافِ 
علیٰ ما ذ کرناہ. 

والذى دل على أنه لاحال للفاعل بکونه فاعلاً: 

[1.] [أنّه كان يجبٌ أن ُستحیل الفعلٌ]* للضدین في مَحَلينِ في حال واحدة» 
3 فی الأصل: «يكون». 


: فی الأصل: «يستحقٌ). 


کہ کے ہم 


یتر ية فرق و الا ضر مر الفطرت 
۱ ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و بدونه لا يستقيم المعنى. و للمزيد راجع: المغنى. 
ج ١ص‏ 7غ .٠٥‏ 


oOo 


1۶۱ 


١ مق امول الدين / ج‎ 4٤ 
کاللوئین ' و السّوادٍ و البِياضٍ منه تُعالیٰ. كما يَستَحيل وجودُ العلم في ُزءِ [مِن‎ 
ار ريا" کو ے بعال« امو لامعا رولك كر على سان‎ 
و کا يَجِبٌ أيضاً أن يَستَجیل أن يَفعَلَ الفاعل فی غَيرِه؛ لأنّ ما یوب‎ ]٢[ 
ابعال للذاث لا تحير ها‎ 
و [كان] يَصِحٌّ أيضاً أن يُعلّمَ الفاعل فاعلاً و إن لَّم يُعلّم فِعله لا على جُملة‎ ].۳[ 
و لا علیٰ تفصيلء كما أنّ المُرِيدَ و العالِمَ لما كانَ لهما حالانء جار أن يُعلم العالِمُ‎ 
عالماً و المُرِيدٌ مُريداً و إن [لم]* يُعلم العِلمٌ و لا الإرادة على الجملة و التفصيل.‎ 
على أنّ القولّ بأنّ الفاعلّ مُخالِف 8 سا‎ 
مین حَيتٌ يودي إلى تَجدّدٍ كونِه مُخَالِفاً؛ لأنّ الفِعلّ مُتجدّدٌٌ و قد عَلِمنا أن الخلاف‎ 
لا يدد في الڈو ات.‎ )۷٦( و الوفاق‎ 
على أن ذلك يوجبٌ أن يكون ما يَستَحيلٌ عَليه الفعلُ مِنَ الأعراض و غَيرها‎ 
غَيرَ مُوافِق و لا مُخَالِفِء و يودي إلى أن تكون” مُخْالَفةٌ الشيء لعيره [راجعة] إلى‎ 
حا نات‎ aE ھا فا وت‎ 
و بعد فقّد دلْتِ الاَدلَةُ على جَواز خُلُوٌ الفاعل من فِعله عند عدم' الدواعي‎ 
المُلجئة فيَجبُ جَوَارُ خُلْوٌّه من أن يكون مُوافِقاً أو مُخالِفاً لغَیرہ.‎ 
كذا فی الأصل.‎ .١ 
ما بين المعقوفین أضفناه لمقتضى السياق. و به يتم معنى العبارة.‎ . 
فى الاصل: «لا يحيل».‎ . 
ما بين المعقوفين منّاء أضفناه بقرينة قوله: «و لا الارادة على الجملة والتفصيل».‎ . 


6. فى الأصل: «يكون». 
فی الاصل: «عدد» بدل (عدم). 


کہ کے ہم 


الباب الثانى: الکلام فی الصفات / الصفات الثبوتيّة ۲۰ 

و لیس لأحَدِ أن عرض ما قلناه ِن دأُنَ ما به يَقَعُ الخلافٌ لا يَنَجِدَّدُ». بما يَقوله أ. مِن 
«أن الجوهر بُخالِف غَيرّہ بتحيّزه. و هو مُتجدّدٌ. و الخلاف عير مُتجدّد). 

و ذلك: أن إِنّما أنكّرنا أن يَكونَ الخلاف مقصوراً على الصفة المُتجددة, و ما 
يتقوله فى تحير الججوهر بخلافٍ ذلك؛ لأنّ خلاقه لغَيرِه ليس مقصوراً على التحيّ 
بل يُخالِفٌ أيضاً بَكَونِه جوهراً. و ليس یَمتَيْم أن توَتُرَ الصفتانِ معاً في الخلافٍ. و 
يوت كل وهو ةميما لاک کھعل اا نكي كانت 
كل واحدۂ من الصفتين تنوب فى التأثير مَنَابٌ الأخرئ. 

فأمَّا الذى يدل على أنه تعالئ لا يُخالِف غيرّه بالصفات المُستَحَقة عن العلل '؛ 
نحو كونه مُريداً و كارهاً: فهوما تَقَدَم؛ مِن أن الخلاف غر جد و هده 

و أيضا: فإنّه قد يُشاركه فى الصفات و فى كيفيّة استحقاقها مَن ليس مثلاً له؛ 
حو مُشارَكةٍ أَحَدِنا له في كونه مُریداً لما يُريدّه على الوّجِه الذي أراده. 

على أن الخلاق لو كان واقعاً بصفات المّعاني» لاستحال فی الأعراضِں أن 
تكونّ مُخالِفة بعضها لبعض؛ لاستحالة ذلك فيها. 

و قولهم: «إنْ الأعراض خلاف فلا یُجوژ أن تكون مُختلِفةٌ في تُفوسِهاء كما 
اق ال سرد أذ بكوك افتعدتكا» علق سا لاا جلي کا 
لأنّ الأعراض شارك الأجسام فی معنّى الاختلافِ و الانّفاقِ, و ليس تُشارِك ' 
.١‏ فی الأصل: «بما هو له». و هو لا محصّل لاض اح ا قوله بعد 


قليل: «و ما يقوله». و الظاهر أن الصحيح فى كلا الموردين: «نقوله). 
5 أي المعانى. 


۳ فی الأصل: «يشارك». 


۴۴۳ 


١ الملخص صل الدين اج‎ ۲۹٢ 
ال کا الك فا كان ك كا‎ 
و مما يذل أيضاً على أن صفات العلل لا يَقَمْ بها الاختلاف: أنّ القول بذلك يودي‎ 
إلى کون الذات مُخالِفةً لقيرها و موافِقةً لھاء إذا تَعَلّقَ بها مَعنَیانِ مُختَلِفانِ و مَعنَيان‎ 
مُتَمائْلان و ذلك یَقَقَضی أن لو وَجَدنا ما ينفيهما أن يَنتّفِيامِن حَيتٌ كانا ِثلین, و لا‎ 
فا فق خت كانا مكلفين: و فساذ ذلك تمض فساد ما اذ الیة‎ 

و يذل أيضاً على بُطلان ذلك: أنه يوَّدَى إلى کون الجوهر مُخالفاً لنفسه إذا 
فود عد اض لات کیا حال لكو سود ها كان ان فتهت إذا 
اجتَمَمٌ له الصفان فی وَقتين» أن يكور فی أَحَدِ الوقتين مُخالفاً لنفسه في 
القت لاس و تحت اهنا مت ضا فيه الم ا و الجهوضة فى واقت ران أن 

و لا يَلرَمُ على هذا أن يكون القديم تَعالى مُختلفاً فی نفسه. مِن حَيتُ استحق 
صفات مُختَلِفة لنفسه؛ لأنّ المُخالِف عندنا لم يَكُن مُخالفاً ليره مِن حَيتُ 
اختَص بصفة تُخالف صفة مُخالفهء و إِنّما يُخَالِفُه ' لاختصاصه بصفة ليس مُخالِفہ 
70ي فيا ثلناف لا كات قن الات الا حدة لأنها محال أن تون عل :ضف 

.٣٥۸ فى الأصل: «التحرّك». وللمزيد راجع: المغنيء ج ۱۱ ص‎ .١ 

5 فى الأصل: «تخالفه», و الصحيح ما أثيتناه؛ لرجوع الضمير إلى «المخالف». 

٣۳‏ نقل المقري النيسابوري هذه العبارة من كتاب الملخص. حيث قال: «و قد قال المرتضئ 
(رضی اللّه عنه و أرضاه) فى الكتاب الملخص: إِنّ المخالف عندنا لم يكن مخالفاً لغيره من 
حيث اختص هو بصفة تخالف صفة مخالفه. و إنّما يخالفه لاختصاصه لصفة ليس مخالفه 
عليها». (الحدود. ص ۲۹-۸). 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبونيّة ۲۹۹۷ 


و يَلرّمُ مَن رَجِمَ بالخلافٍ إلى استحقاقِ الصفاتِ (۷۷) المُختَلِفة. أن تتكون 
الذاتٌُ الواحدة مُختَلِفةُ؛ لحُصولھا على ما لو حَصَلت عليه الذاتان لَاخَيَلفتا. 

و الذى بین أنه لا يَجورٌ أن یخالِف بما يَستَحِقُه لا لنفيه و لالمعنی؛ كحو کَونہ 
مُدركاًء فما ذَّكّرناه مِن أن الخلاف إذا کان لا يَتَجِدَدُ بل هو مُستَمِرٌ فمُحال كَونُ 
ثقتّضيه مُتجدّداًء و کوئُە مُدركاً مُتجددٌ . 

و لأا ُشاركه فی هذه الصفة و كيفيّة استحقاقهاء و إن لَم نكن ' مُمايِلينَ له. 

فأمًا ما يُفِيدٌ النفى '؛ مِثلٌ كونه غَنيَاً وواحداً: فلا يجوز أن یَکون مُؤَّثْراً فى الخلافٍ؛ 
لأن المِؤّثرَ فى ذلك يَجبُ فيه الاختصاصٌ. و النفئ لا يَختَصٌ, و لهذا يَشْتَرك فيه 
المُختلفان. 

فلّم يَبقَ بَعدَ ما أبطّلناه إلا أن يكون مُخالِفاً بالصفاتِ التي يَستَحِقها على سَبِيلٍ 
الوجوب؛ نحو کونه قديماً عالِماً قادراً حَيا. 
[بيان كيفيّة مخالفته تعالیٰ لغيره بواسطة صفاته الواجبة | 

و ليس يَخلو مِن أن بُخالِف ما يُخالِفه بمجموعها“ أو بك واحدة منها. و ما 
لضو كوم هلما وا و قهاننا واد ا ر 
استحقاقه لكل واحدةٍ على حَذٌ استحقاقه للجّميع» فلو خالف بالجميع. لم يكن 
ذلك إلا لوجوبها له. و هذا قائمٌ فی كل واحدة. | ۰ 

.١‏ فی الأصل: «يتجدّدا. اا 


۱ فی الأاصل: الم یکن). 


۱ فى الأصل: «لمجموعها». 
۱ فى الاصل: «لمجموعها». 


كيس بحا حم 


oOo 


١27 


۸ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
و بمثلٍ ذلك يُعلّمْ أنه لا يجو رُ أن یُخالِف بواحدةٍ دون غَیرِھا؛ لِتَساوي الكُلُء و 

ورس یں یحم سو شس ی ل 

| می سارها هل :ما سد كته 

[وجه مخالفته تعالیٰ لغیرہ مع اشتراكه معه فى الصفات] 

فإن قيلَ: كيف بُخالف بهذه' الأحوالٍ التى ذَكَرئُم, و أُحَدُنا' يَسبَحِقٌ هذه 
الأحوال و يُسْارِكٌ القديم تعالى فيها ُجِمَمَ؛ و من شأن ما خالف به الشىء غَيرّه أن 
لا بُشارکه فيه المُخالف؟ 

و لیس لکُم أن تقولوا: ننا“ لا نشاركه فی کونه قديماً؛ لألكم أُوَلاً قد سَوَّيتُم في 
الخلا بَينَ كُونِه قديماً و سائر الصفات. و لأن ما يَرجِعٌ إلى الإثبات فی هذه 
الصفة هو الوجود و نّحنٌ مُشارِکونَ فيه» و ما يُفِيدٌ النفى مِن أنه لا ابتداءَ لوجوده. 
فإنّه لا" اعتبارٌ به فی الخلافِ. 
[أوَلاً: بيان المصنّف] 

سور موی E‏ اہ سوا 
مل غاف الو الد ی اها د کس فلز ول نين أن تعاس عو 
و يَتميّرٌ نه باستحقاق صفات علئ وجوه يَستَحِيل " استحقاقٌ غَيرِه لھا على تلك 


.١‏ فى الأصل: «ما». 

5 فى الأصل: «هذه». 

۱ فى الأصل: «واحداً». 

: 5 الأصل: «إن». 

0. 7 الأصل: «و لاہ بدل «فإنّه لا». 

5 ف الأصل:«تستحيل»» و هو خطأ؛ لان الفاعل هو «استحقاق غيره لها». 


4 کہ ہم 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبونيّة ۳۹ 


الوجوه. و بَينَ أن ہت فيها؛ لأنّه متیٰ بان مِن غَيرِه بصفة. 
کا مقالاے انه اشن الما 09 
اخمّصٌ لذاتِه بأن يَستَحِق ' صفات علیٰ وجوه یَستحیل في كَل مُستَحِيٌ أن 
ها عليهاء أن خضل لابا و ال 

و لیس لأحَدٍ أن یَقولَ: إذا لم يُخَالِف بنفس الصفات» كيف يُخالِف بكيفيّة 
استحقاقهاء و الخلاف فى الذوات إلا بدّ]“ أن يَعود إلى الصفات؟° 

و ذلك: آنه يُمكِنٌ أن يُقالَ: إِنّ الخلاف فی الحقيقة يَحصُل بهذه الصفات مِن 
حيتٌ استٌجقّت على هذه الوجوه المخصوصة. فلّم يَعْدِ الخلاف إلا إلى الصفات. 

و ماكر ا واا قدا چ لتو إن كان لفطل 
لفظ النفيء فليس بنّفی علّى الحقيقةء بل يَقَتَضى استمرار الوجود في كَل حال فيما 
الم] يَرَل. 
[ثانیا: بيان أبي هاشم الجبّائي ] 

فامًا أبو هاشم (۷۸)فإنّه لهذا المعنیٰ ابت له تعالیٰ صفة ذاتيّة تَقتَضی ' كُونَه 
E Ak‏ تقد +۰۰۰ 

إذا لم يَصِمَّ أن یُخالف الشیءُ غَيرَه بما يُشارِکه فيه. لم يَجُز أن یُخالِف 


.١‏ فى الأصل: «لصفة». 

في الأصل: «أخحصض» و الصحيح نذا امیا بعرينة قوله: «بما». و «إذا اختص لذاته». 

ى الأصل: «لا يستحقٌ». و الصحيح ما أثبتناه بشهادة السياق. 

؛. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و قوله: «فلم يعد الخلاف إلا إلى الصفات» قر ينة عليه. 
لال كف ااا فط 

٦‏ فی الأصل: «يقتضى» 


هن چس 


oOo 


ع 


۰۰ الملخص فى أصول الدين / ج ١‏ 
القديم تعالیٰ مَن ' خالَفه بهذه الصفات؛ لوقوع الاشتراك فيها. و كذلك 
لا يجو رُأن یُخالف اما ا فس ذلك تقول إِلَى النفی؛ 
التو 2 لاوولا رن رحس ثلا عدا فى رر تال وير 
زو ]إن العدم يَستَحیل عَليه: كله نفك؟ و بالنفی لا تَخْبَلِفُ ' الذواتٌ. و 
تا جهة استحقاق الصفق فَالمَرجِمٌ فيه عند التحقیق إلى التقى؛ لأ مغناء 
أنه يَستَغني في استحقاقها عن عِلَةٍ و فاعل. ۰ 

و يُمِكِنٌ أن يُقَالَ: لو حالف تعالیٰ غَيرَه بکونه قادراً على ما قَدَّرَ عليه مِن حَيثٌ 
لم يَصِحَّ أن بُشارکه فی هذه الصفة “ لوحب فى رَيدٍ إذا کان قادراً على ما لم يَصِمَّ 
أن يَقَدِرَ عليه عَمرو أن يكور مُخالفاً لہ و كان يَنبَغي أن تؤُثّرَ هذه الصفةٌ فی 
اللات :قينا كما ادق فيه تال 

على ON CE O‏ ا و إن کرت تفر ظا راتا 
ر3 رت مھ اح ور كر بير ل 

و ممّا يقال فى ُصرة طريقة أبى هاشم: إل كَل ذاتِ فلاب أن تَخَم بصفة» لو 
EOE NNE ek‏ 
الصفة. و هذا الحُكمُ واجبٌ في کُل ذات؛ سَواءٗ كانت مَرئيّة أو ممّا يَستَحیلُ عليه 


5 فى الأصل: «ما». 

E‏ اروك نت ماتيا بويا ھا اتا هنا سو انه کی سد کل ہے كاده 
ا ۱ 

۳. فى الاصل: «لا يختلف». 

٤‏ اغات 

0. 7 الأصل: «يخالف». 

٦‏ ۳ الأصل: «لرأيت». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ہش 


الرؤيةٌ؛ لأن الأصلّ فى اختلافٍ الذوات و تَمالُلْھا هو الادراك. و ما عدا الذوات 
المُدرّكات محمولٌ في ذلك علّى المُدرّكات. 

و إذا صخت هذهالجُمله و لم يَجُز أن يكون القَدِيمُ ' تَعالى لو كان مُدرَكاً يُدرَكُ 
بر یت کان موحودا أو عالماً أو حَبَاً أو قادراً؛ لن عييزة يثنا رکه فی هذه 
الصفات. فلا يجوز" أن يكونّ مُدرَكاً عليها. و لا يُمكِنٌ أن يُجِعَلَ الادراك مُتعلقاً 
بكيفيّة الصفة دون تفس الصفة؛ لأنّ ذلك [لا] ' بُعقَل. فتَبَتَ أنه لا بُدٌ مِن صفة. بها 
ا اما 

و ممّا يَجبُ أن بُعتَمَدَ أيضاً فی ذلك: أنّه لا يَجورُ أن يَكون تعالیٰ موجوداً لذاته؛" 
لوجوب مُمائّلة ما شار که فی الوجود له. و قد عُلِم أن" مُخاِفه بُشارِکّه فی الوجود. 

ولا تجوز ان کون غالما قادرا الا اق لان لت عتقّی کم خر دا لما 
هو عليه في ذاه و هذا يودي إلى أن المؤّثْرَ في وجوده كُونّه قادرا مع أ كوه 
قادراً مشروط بالوجود” و مُفتَقِد | ليه. و فى هذا ٤‏ وا ين ارين 
بصاحبه و افتقاژہ إليه. فوجبّ إثبات صفة ذاتيّةِ عير هذه الصفات, تَسنَنِدٌ هذه 
الصفات إليها. 


“مها 


. فى الأصل: «قديماً». 

سی ار ا یکر تس ار وار سل نامي کو کا انا 
. ما بين المعقوفين اضفناه لمقتضى السياق. و قوله: «ولا يمكن» قرينة عليه. 

۱ فی الأصل: + «غيره لي». و لا محضل له. 

. أي في نصرة طريقة أبي هاشم. 

بل لما هو عليه في دان 

نی الأصل «أثهو. 

. فى الأصل: «فى الو جود». 
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1۶۵ 


۳۰۲ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
[الأصل الثالث: في أن ما شاركه تعالیٰ في القدم يجب أن يكون مثلاً له] 

و أمّا الکَلامٌ على الأصل الثالثِ -و هو أن ما شارّكّه فی هذه الصفةء يَجبُ أن 
يكون مثلاًله و مُستَجِقَاً لک ما يَستَحِقه لنفسه -: فهو [أنّه] إذاتَبَتَ بما ذَكرناه أنه 
مُخالف لغیرہ [بكونه]' قديماً وما جرئ مَجراه» أو بالصفة التى اقتضّت فيه هذه 
الصفات: وجب فيما شار که فى کونه قديماً أن يَكونّ مثلاً له؛ لأنّ ما تُخَالِف' به 
الذاثٌ غَيرھاء فمّتى شار كها فيه مُشارك كان مِثلاً لها؛ ألا ترىئ أنّ السواد و الْجَوهرَ 
لا افا ااا (۷۹) بھائین الصفتّینء کان ما شار هما فيها مِثلاً لهما؟ و 
كذلك إن كان الخلاف فی التحقیتِ يَرجِمٌ إلى الصفة الذاتيّة التى تَقتّضی ' هذه 
الصفات, يَجبُ فيما شارّكّه في هذه الصفات أن کون في ذاه على مثل تلك 
الصفة. فيكو مِثلاً له. 
[في بيان عدم اختلاف صفة الوجود فی الذوات] 

و ليس لأحَدٍ أن يقول: ما أنکرتم أن تكون صفة الوجود تَخْتَلِفُ فى الذوات. 
فلانَمنَعٌ أن يُشارك القَدِيمُ في كَویْە قديماً ما ليس بمثل له. إذا لم يَعْدِ الاتّفاق إلى 
صفة مُتَمائْلةِ؟ 

و ذلك: أن الجهات التي يُعلَّمُ منها اختلاف الصفاتِ, مفقودة فى صفة الوجود؛ 
لأنّ الصفتين إِنّما نَعلّمُ اختلافھما بالإدراكء أو بما يجري مَجراہ؛ نحو الفصلِ 


سے 


۱ ما بين المعقوفين منّاء و به يستقيم المعنی, و قوله: «في كونه قديماً» قرينة عليه. 
3 فى الاصل: (یحدث؛ء و الصحیح ما اثبتناه بقرينة ما بعدہ. 
۳. فى الاصل: «يقتضى». 
0 8 الأصل: «تكون»» و رجوع الضمیر إلى «ما» دو كك ها انتا 


الباب الثانى: الکلام فى الصفات / الصفات الثبونيّة ۳ 


بِينَ کون أحَدِنا مُريداً و ناظراً و مُعتَقِدأً. أو نَعلَمُ اختلاقهما باختلافٍ أحكامهما؛ 
كعلمنا بمُخالفة كَونِ القادر قادراً لكُونْه حَيَاً؛ لاختلافٍ الأحكام. وهذاكُله 
مفقودٌ فی صفة الوجود. فيَجِبٌ أن تكون واجدة؛ لأنها لو كانت كذلك لم تُرد على 
هذه الحال. 

و أيضاً: فإنّ حُكم صفة الوجود هو ظْهورٌ حُکم صفة النفس» و هذا حُكم واجِدٌ 
ر !قود الذوات او و BTS‏ 
[الوجوه الدالة على أن الاشتراك في صفةِ من صفات النفس يقتضي الاشتراك في 
سائر الصفات النفسيّة | 

(+۸) و أا" الذي يَذل على أن الاشتراك فى صفة من صفات النفس يََتَّضى 
الاشتراك في سائر الصفات الو الا تحر ات يَشتّركا في صفة ذاتيّة و 
ترقا في أخرئ حتّیٰ يكونا مُختَلِفينِ مِن وجه مُتَمائْلَينِ مِن أَحَرَ؛ فوجوة: 

منها: أن المّقتّضى للصفة كالموجب لهاء فإذا كان ما أوجَبَ صفةً أو صفات متى 
حَصَل مثله أوجحبَ ذلك. وكذلك المُقتضى للصفات؛ فكما أن إِنْباتَ «ما ارک 


١‏ . فى الأصل: «و يتفق». 

۲. جاء فى الأصل بعد هذا الكلام مایلی: انم الجزء ء الأول مِنَ «الكتاب المُلْخْضٍ فی أصولٍ 
الذين» و يَتلوه في الجُزء ٍ الثاني: دو أمّا الذي يدل على [أن] الاشتراك في صفة مِن صفات النفس». 
وَقَعَ القَراعٌ ِن تُسويدٍ هذا الجُرء و الحَمدُ له رَبّ العالّمينَ. و و" 
سَلَم تسليماً كثيرأ كثيرأ كثيراً.» و هو تقطيع غير علمي» فإنّ البحث فی الأصل الثالث المتقدّم لم 
ينته بعذ. كما أن الأصل الرابع لم يأتِ بعد. و هذا يدل على أنّ تجزئة الكتاب ب لم تتم من قِبَل 
المصنف. وع السام 

٣۳‏ جاء ف فى الأصل قبل هذا: «بسم الله الرحمنِ الرحیم, روف ل اقم و أما...» و قد حذفناه من 
لس امت ناهذا سوا عبرا لليف 0+809 وليس بداية لجزء أو فصل جديد. 

.٤‏ فی الاصل: «يشاركه». 


8 


1۶۹ 


١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ۳٤ 
EI امو‎ SE 
E (ما يُشارك الذاتَ فيما هي عليه تُمْ لا , مد ويا ھک‎ 
إيجابها. إن القول بذلك يودي إلى ان 5 يتقان بنفس ما یَختلِفان, و إلى ان‎ 
الخلاف نفسّه وفاقء و ذلك مُتناقش.‎ 

و إِلّما قلنا ذلك لأنّ الذاتَ إذا اختّصّت بصفتين لذاتهاء وَجبّ أن تُخالف 
مُخالفها بل واحدة منهما مین حَیث كانتا ذاتيتين '؛ إذ الخلاف موقوف على صفة 
للذات. ای جا تخاِف ما خالقَها بإحدّى الصفتّین بأولى مِن أن تخالفه 
[بالصفة] غیت شارَكها مُشارك فی إحدّى الصفتينء وجب أن يَكونَ 
مُماثِلاَمِن حَیثُ يَجِبُ أن يَكون مُخالِفاً؛ لأا قد ينا أن كَل واحدةٍ من الصفتّين إذا 
كانتا ذاتيتين لا بُدّ ِن أن تؤْثرَ في المُخالّفة. 

و ليس هذا مِن قولِنا فى الشىء: (إنّه يَصِحّ أن يكون مَعلوماً مَجهولاً مِن وَجهَین؛ 
و كذلك يَكونٌ مُراداً مكروهاً» على هذا الج [مِن] سَبیل '. 

لأنْ الخلاف و الوفاقٌ يَرجِعٌ إلى أمر واحدِ و هو الذاتٌ؛ و العِلم ب سی بای 
على وجه و اجهل على وجه آحَن و کذلك الإرادةٌ و الكراهة. و ليس يَجبُ إذا 
كان معلرما ين تكن اذ تكو معلونا من 5 ارو ا اله انال سن 
نا کات كناك حرق E‏ ان تارك" اننا بها 
.١‏ فی الأصل:«يوجبه»» و رجوع ضمير الفاعل إلى «العلة» یؤبّد صحّة ما أثبتناه. 


۲ يمكن أن تقر أ هذه الكلمة بهد الصورة؛ كما يمكن أن تاتيناو الائسبپ ما انمتاو 
يدل عليه ما يأتى بعد قليل. 

کا في الأصل:«لسبيل»» و الصحيح اناف وقوله: «من وجهين» قرينة عليه. 

٤‏ فی الأصل: (تخالف) و الصحیح سا اتا لرجوع ضمير الفاعل إلى «الشيء» في اول 
البحث. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ۳۰۵ 

۷ درك رج اا داعا ناا خرن 
مین حَيتٌ التمائل '. و أن يَفصل المُدرك بَيتهماء و لا يَلتَبِسا ' عليه مِن حَيتُ 
التَخَالْفي. و ذلك یَتّنافیٰ و يَتَناققض. 

ومنها: أنّ الذاتين لو تَمائلتا من وجه و اختلفتا من آحَنَ لوجبّ: إذا كانتا 
مُحدَئَتَينَ و طَرَأ ضِدٌ عليهما أن يَنفِيَهِما من وَج دون وجي و إن كانتا قَدِيمَتّين أن 
يُذْكَر ذلك فيهما بالتقدیرِ فيّقالَ: «كان يَجِبٌ لو قُدّرَ ضِدٌ لهما أن يَنتَفِيا من وجه 
دون آحَرَ) و يَصِحَّ هذا التقديرٌ و إن استّحال أن يكون للقدیم؛ لأنّه يُْمِرُ عِلماً بان 
الشيئّينِ لا يََْلِِانِ مِن وَج و قان من آخَر و كل تقدير يجري هذا المَجریٰ 
فهو صحيح. 

ومنها: أنّ الذات إِنّما تُخَالِفُ غَيرَها بالصفة التی تَدَخَلٌ بها فى أن تَكون ذاتا و 
ليت :تستحق عليه هذا الوحة ال فة واحدة ".وما عدا هده الصقات متا ثقال: إنه 
ہما أَثْرَ في الخلافٍ. فَمُقئَضئَ عن هذه الصفة و موجَبٌ عنها. و إذا تَبَتَ ذلك 
فيَجِبٌ فيما يُماثْلُ الذات أن يُشاركه" فى الصفة الذاتيّة و يُشَارِكّه فی مُقتضاما؛ لن 


سے 


۱ فى الأصل: «کانا». 

٦۲‏ فی الأصل:«التفاضل». و الصحيح ما أثبتناه؛ إذ به يقع الالتباس. لا بالتفاضل. و هو واضح. 

۳ فى الاصل: الا يلتبسان». 

5 فی الأصل: «الذكره. 

ْ قل المقري النيسابوري هذه العبارة من كتاب الملخص مع شئ من الاختلاف. حيث قال: «و 
قد قال المرتضئ علمٌ الهدئ ( رضي الله عنه و أرضاه) في الكتاب الملخص: الشئٌ إِنّما يخالف 
غيره بالصفة التى يدخل بها فى كونه معلوماً. و لیس يستحقٌ على هذا الوجه إلا وصفاً واحدأ» 
التعلیق, ص ٦۹‏ ۱ 

1. فی الأصل: «شاركه؛. و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «ويشاركه فی مقتضاها». 


Oo 


۷۱ 


ہس الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
المُشارَكةً فی المُقتّضی توجبٌ المشارّكة فی المُقتّضیٰ, فلا يَصِمٌ على هذا أن 
يكون مِثلينِ مِن وجه مُخْتَلِفَينِ مِن وجه آخر. 

و يَجِبٌ (۸۱) على هذه الجُملة أن لو كان له تَعالى عِلمٌ قَديمٌ ۔و هو تعالیٰ إِنّما 
استَحَقٌ كوه قديماً لما هو عليه فى ذاتِه .أن یَکونَ ذلك العِلم القَدِيمُ مِن حيتٌ 

شار که في القدم م مُشاركاً له في تلك الصفة الذاتيّة فی جَميع ما تَمَنَضيهِ أ و هي 
كالعلة فيه. و ذلك يودي إلى ما د كرناه. ۱ 

و إِنّما قلنا: إنّ الذاتٌ لا تَخْمّصٌ بِأكثْرَ مِن صفة واحدةٍ فى نفسها مِن حَيتٌ كان 
الطريقٌ إلى إثباتِ صفة للذات» هو "أن الذات لأجلها تكونٌ ذاتاًء و يَصِحّ العلمُ بها 
و الحَبَّرْ عنھاء و تَمِِّزُها مِن غيرها. و هذه الأحكامٌ تَيِمٌ بالصفة الواحدق, فلا وجه 
لائباتِ ما دَلْ عليها؛ لأنّه يودي إلى إثبات الذات مالا طريقٌ [إِلَى] العلم به و ذلك " 
ثفضى أ إِلَى الجهالات. ۰ 

ومِنها: أن القول بجِلافِ ما ذكرناه يودي إلى تجويز ثانِ له عاجز, 
و إن كان مُشاركاً فى القِدّم؛ لأنه لا فرق بَينَ [إثبات قادرّين أَحَدھما 
قَديمٌ و الآحَرُ مُحدَتٌ و بين إثبات قَديمَينِ أحَدّهما قادرٌ و الآحَرُ عاجز. 
و لا اعتصام ِن ذلك إلا بما سَلكناه مِن الطريق. 

ا 

؟. في الأصل: «فهو». و المناسب ما أثبتناه؛ لأنّ «هو» و ما بعده خبر «كان»» و لا معنی للتفريع على 
ما سبق. 

۳ في الأصل: «في ذلك» بدل: دو ذلك»» و لا محصّل له في المقام. 

.٤‏ فی الأصل: «يفض». 


.٥‏ ما بين المعقوفين منّاء أضفناه لمقتضى السیاق؛: و به يستقيم المعنی. و للمزید راجع: المغنی, 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الٹبو تیّة ۳۴۷ 


[الأصل الرابع: في بيان لزوم ما تقدّم من الكلام لهم] ' 

فأمًا الکلامُ فی صحَّةٍ ما ألزمناهٌم إِيّاه. مِن استحقاقه تَعالى لكل ما تَستَحِفّه هذه 
المعانى" من الصفات الذاتيّة و استحقاقِ هذه المَعانی جميعَ ما يَسبَّجِقّه مِن 
الصفاتِ, و أن یکو لبعضها حُكم بعضٍ حتّیٰ يُعْنِنَ وجودٌ أحَدِها عن جميعها: 
فواضِحٌ لا إشکال فيه؛ لأنّ الكُلّ إذا اشتَّرَكَ فی القَدّم الذي هو الصفةٌ النفسيّة أو 
المُقنّضئ عن الصفة النفسيّة» وجب ما ذکرناہ؛ لأنَا قد بيْنّا أنّ الاشتراك فى بعض 
هذه الصفات يَقتّضی الاشتراك فى صفة النفس. 

و ليس لأحد أن یَقول: كيف صح ما أَلرَمِتّمُوهُ؛ مِن کون العلم عالماً. و المُدرةٍ 
قادرة [فيتجدان] '؛ للاشتراكِ فى القِدَم وال يت أنه کان عالِمٌ قادرٌ 
سے ذكوقايا ا اوا ی د 25 عا 
مسج لأجل المَعاني» و المُشارّكةٌ فى صفة النفس لا توجبٌ المُشاركة 
في صفات العلل ؟ و کیف يَلرَمٌ أن تكونّ ذاته تعالیٰ بصفة العلم و القدرق 
وَ أن كنا بهذ E‏ مات 0ا ھا 
حَياة لنفسها؟ 

و ذلك: أن القديم تعالیٰ لو كان عالِماً أو قادراً لمعنئ على ما يَدّعونَ وجب أن 


.۲۹۰ تقدّمت الإشارة إلى هذا الأصل فی بداية الفصل. ص‎ .١ 

۲. القديمة؛ فإ الکلام مازال دائراً حول إبطال المعانی القديمة. 

٣‏ فی الأصل مكان ما بين المعقوفين بياض. و ما أضفناه هو غاية ما يمكن أن يدرج في المقام. 
و قد استفدناه مما سبق. 

.٤‏ فی الأصل بدل ما بين المعقوفين: «له». و الكلام فيه كالكلام فی السابق. 

٥‏ اي صفات المعانى. 

3 فى الاضل اهران و اص عالضا رت قوله: «لأنّ الحياة حياة لنفسها». 


ری 


۳۰۸ الملخص فى أصول الدین /ج ١‏ 
کون فى نفسه علیٰ ما بُصَحُْحْ كَونّه كذلك. كما أن الجْوھر و إن كان مُتحرّكاً 
لمعنى» فصحَةٌ كوه مُتحرّكاً يَرجِعٌ إلى ما هو عليه فى نفسه. و الم و الفُذرً 
ُشارِكانِه -علئ قولِھم -في القِدّم فيَجبُ أن يُشاركاه في صحّة كوه عالماً قادراً. و 
متئ صح ذلك فيهما وجب لھما؛ لن الم لو صح كوئ عالما لم يَحصّل بهذ 
[الصّفة] إلا لِصحَة [ما] ' هو عليه فی ذاتِه لاستحالة استحقاقِه لها لعلَة أو بالفاعل. 
و هذا يَقتَضى كُونَ العلم عالماً لم يَحصّل بهذه [الصّفة] إلا لِصحَتَهِ ' فی كَل حال؛ 
لأنّ ما هو عليه فى ذاته حاصِلٌ فی كَل حال. وكذلك القولُ فی الفُدرة و مِن وَجه 
آحَنَ وهو: أن ذائه تَعالى یَجبُ أن کون عِلماً ِن حَيثٌ شارکھا العلمُ فی القَدّم. و 
إذا وَجَبَ فيه تُعالیٰ أن يَكونّ عالماً مع أنّ ذائه عِلم أو بصفة الیل وجب أن يكونّ 
العلمُ أيضاً عالماً؛ لأنّ ما یُحیلُ أَحَدَ الأمرين بُحیل الآحْرَ و ما يُصحَحُ أحَدَهما 


و أمَا القْدرةٌ و إن لم تكن قدرةً علّى الإطلاق لنفسهاء فھی قدرةٌ على مقدورات 
مخصوصة لنفسها. و بهذه الإضافة تَبِينُ مِن غَيرهاء فما کان مِثلا لها و (۸۲)مُشارِکاً 
لها في القِدَم ۔و هو صفة تفسيّة ۔ يَجِبٌ أن بُشاركها في التعلقٍ المخصوص. و 
العلمُ و إن لم يكن عِلماً لنفسه. فإنّه اعتقادٌ لمُعتَقٍِ مخصوصٍ لنفسه. فيَجبٌ فيه 
مِثلُ ما د گرناه فی الفُدرۃ. و كَل ذلك واضخ. 


.١‏ ما بين المعقوفين منَّاء و ما جاء فى الأصل كالتالى: «بهذه إلا لصحّة إلا لمن (كذاء و قد تقرأً: إلا 
ممن) هو عليه فی ذاته». ۱ ۱ 

ا ف الأضنا #الشفةة 

2 فی الأصل: «نفسه». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتية ۳۹ 
[الدليل الثاني: على بطلان المعاني القديمة] ' 

سو سس سم أن يكو تمان ملم بوني بس د 
کذلك ' القول فی قادر [و] حَىّ م -وجوبُ هذه الأحوالٍ له فى كل حال. 00 
وت کک صن NG N‏ اھر راس 
الل لا يُغنى عن عِلَةِ ثانیةء و لأدَئ ذلك إلى أن التعليل لا يَنْقَطِمُ و لا یَتَناھیٰ. 

و إذا عَلِمنا أن وجوبّ الصفة عند العلَةِ يُغني عن أخرئ مِن حَيتٌ الوجوب. 
قَضَينا فی کل صفة عَلِمنا وجوبھا في كل حالٍ ‏ و إن لم نَعلّم أُمراً سواها ۔بأنھا 

وین ذلك: أن السواد لما وجب گوئه سَواداً في كَل حال و كذلك الجَوهرُ و 
فش العِلَة الموجبة للصفة ا ذلك بوجوبه عن العِلل؛ ألا ری أنّ هذه 
الصفات لو لم تكن واجبة» بل كانت تبنت مع جواز أن لا تَنِبْتَ» لو جب أن تحتاج” 
إلى معنئ أو فاعل؛ و هذا يُيّنُ صحَةً ما ذَكّرناه مِن أن الوجوبّ يَمِنَعٌ ِن التعلیل. 

وليش لأخد أن يقول: إن الضفة انما استعتف:-مين وجيت عن العلة د فن علة 
ثانيةٍ. لأجلٍ أن العلَةَ تؤثُرٌ في الصفة و توجبّهاء فلا حاجة إلى أمر آخَرَ و لم يَْبْثْ 
لكُم أن «كُونّه تعالیٰ عالِماً» بَقَتَضيهِ ما هو عليه فی ذاتِه فيَستَغنى عن عِلَة. 

و لو و ۷۹۷۰ء حرق كاد 
للا ا تت ل رار 


0 تقدم الدلیل الأول‎ .١ 

1 فى الأصل: «ذلك.. 

ای عن معنئ. 

فی الأصل: «عن» بدل «كل». ولا محصل له في المقام. 
۱ فى الاصل: «يحتاح». 


با یا مے 


© 


Y۳ 


1۰ الملخص فى أصول الدين / ج ١‏ 
وجوبٌ الصفة عنها' هو المُغنى عن عِلَةِ أخرئ؛ لأ العِلَة أوجَبّت الصفة دلالة 
على تفي المعنئ, و الصفة لو وجبّت عن معنى قديم لكان حالها فی الوجوب 
E‏ فضو غ اک 
أمراً زائداً علّى الذاتِء عَلِمنا بذلك نفى المعنیٰ, و أن الصفةً تَجِبٌ لِما' الذاتٌ 
عليه. كما أنّا إذا عَلِمنا وجوبّ الصفة عن معنى مِن المَعاني ۔و إن لم نكن تَعلّم 
سواه -نَقَعٌ ' علئ أنه لاموجب سواه. 
[استلزام تجويز المعاني القديمة نی الصفات الذاتية | 

على أنّ التشكّك فی هذا الباب» و الود تاتران اکر 5 الضيفات الواجة الى 
نَعلّمُ وجودها مِن عير أن نَعلَمٌ معنئ سواهاء تَجِبٌ' لمعنئ قديم»» يودي إلى نفي 
عا ل ى9 9۶099 0 
الجوهر جوهراً و السوادٍ سَواداًء و صفاتِ العلل الموجبات نفسّها» أن تكونَ ذلك 
لِمَعان قديمة. و هذا یَقتضی رَفعَ صفات الذات. 

و ليس له أن يقول: إِنّ السواد أو العلم أو ما أشبَههما مِن المَعانی, إِنّما وجب أن 


کون على ما هو عليه لغَيرٍ علَةِ لاستحالة قیام المّعاني [به] لا لوجوب الصفة له. 


5 فی الأصل: «عندها». و الأولى - بل الصحيح ۔ما أثبتناه بقرينة قوله: «متى وجبت عن العلة». 
. فى الاصل بدل «لما» كلمة لا تقرا. 

۱ فی الأصل:«عند» والاول اناه 

۱ فی الأصل: «لم یکن). 

.٥‏ فى الاصل: «يقع». 

٦‏ فى الاصل: «يجب»» و رجوع الضمیر إلى «الصفات» يوْيّد مااثبتناه. 

. فی الأصل بدل ما بين المعقوفین کلمة لا تقرأء و ما أثبتناه هو غایة ما یمکن أن يدرج في المقام. 


کہ کہ اليم 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبونيّة ۳1۱ 


[و] ذلك: أن فيما تَجبٌ ' له الصفاتٌ النفسيّة ما لا يَسبَحيلٌ فيه قيامُ المَعانی به؛ 
حو کونِ الجوهر جوهراً و مُتحيّراً. و مع ذلك فأثبتنا صفاته الواجبات نفسيّة؛ 
لوجوبهاء لا لاستحالة قيام المّعاني بها. ' 

على أن المفهوم من قيام المَعاني هو الحُلولء و الباري تُعالیٰ يَستَحيلٌ [عليه] 
ذلك و لئن جار ارتكابه فيه تُعالیٰ, لَيَجُوَنَ مِثلّه في قيام المّعاني بالمّعاني؛ فليس 
أَحَدُھما بأبعَد من الآخر, ۱ 
[الدليل الثالث] 

(4) دليلٌ اَخَو: و أحَدٌ ما يَدُلُ على ذلك ۔و إن كان بُقاربِ ما تَقدَّمَ -: أن 
المُراعئ فی المُقَتَضی للصفة, الاشتراك فی كيفيّة استحقاقِها؛ سَواءٗ اختَلَمَت الصفة 
أو اتّمََت؛ ألا ترئ أن المُحدثاتِ لما ات کت كُلّها فی كيفيّةِ الوجود. احتاج 
جَمِيعُها إلى فاعل: فاشتّركّت كُلّها في المُقتضى؟ و القَدِيمُ تعالى لمّا لم بُشاركها 
في كيفيّة هذه الصفةء استّغنیٰ مِن موجدء و کان موجوداً لذاتِه. و لما كان تُعالى 
مُشاركاً للمُريدينَ مِنّا في استحقاقی كُونِه مُريداً و أنه يُرِيدٌ مع ججوازِ أن لا یُکونَ 
مُریداء كان كذلك مُريداً بإرادةٍ کالواحدِ مِنًا. 

و إِنّما قلنا: إنّه لا اعتبارٌ باختلافِ الصفة و اتّفاقِها. مع الاتّفاقٍ فى وجه 
الاستحقاق و كيفيته. 

لا کت تعالى لما کی کر مس خر داع الد الوحت الذئ جر 


5 فى الأصل جت 
5 فی الأصل: «به». 
و3 فی الأصل: «إنا». 


۷ 


۳1۲ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 


2 
بئ 


السوادُ عليه كَونه سواداً» و الجَوهرٌ كَونّه جوهراًء استَحَقٌ ذلك لِما هو عليه فی 
۳۷ " و الحوهة ذلك عل هذا الو تحت و لما استحق کون مريدا 
غل الخد 9 0 
يتفي بجي الات - :6ن١‏ وجوه استحققا 

واا 2 ار سر مع ےم مجنا 


و قادراً و حَيَاً: علّى الوجه الذي بَستَحِن عليه کون سار ات الذي 
المَعانی, و أن يكونّ مُتَحِقَاً لهذه الصفات لما هو عليه في ذاتِهه كما نَبَتَ ذلك 


فيما شارّكه فى كيفيّة استحقاق صفته. 
[الدليل الرابع ] 

دیل خر سر سی نو پر ارت 
سر سر شی چھ O‏ سیت 
[في بيان أن المشاركة في تعلق خاض تقتضي التماثل] 

فإن قیل: دُلُوا على أن المُشارَكة فى التعلق الذي كرتم تقتضى ' التمائل. 

قلنا: الدليلٌ على ذلك أن العلم إِنّما يَبِينُ مِن غيره بهذا التعلق المتخصوصء 
زس احمن فقات و لهذا وبع :نينا قا عه فى نالك أن شد مده 


5 فى الأصل: «ثبت». 
قفن الأصل: «بقديم». و لا محصل له. 
۳. فی الأصل: «يقتضى». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ۳1۳ 


حتّى أن أَحَدّنا متیٰ صح ينه الع المُحَكَمْ بیلم مخصوص» فمعلومٌ أن ذلك 
َصِحٌ منه بِكُلُ ما شارك العِلم الذي د گرناه في صفيه و تَعلّقِه. 

ولاٹھما أيضاً يوجبانٍ صفتّینِ مُتَمائِلتَينِ و تما المُوجَب يَدُلّ على ثمائل 
المُوجب. 

و لأنهما أيضاً يَسَفيانٍ بِضِدٌ واحِدٍ؛ ألا ترئ أنا لو فَدُرنا حُصول هذَّينٍ العِلمَین 
إعالم واحدء و وجَدَ الجَهلُ المُتعلّقُ بالعکیں مِن مُتعلَقَھماء وجب انتفاؤهما 
معا به؟ و الشيء الواجدٌ لا جوڙ أن يَنفي شَئينِ مُختَلِقينِ غَيرَ متَضادٌینِ, و ما 
ينفي المِثلّين أو الضّدّين. و إذا لم يَجُز أن يكون هذانِ العلمانٍ ضِدَين وجب أن 
[في بیان تماثل علمه تعالیٰ و علمنا] 

فإن قیل: و من أينَ صحَةٌ ما ذَكَرتم مِن أنّهما یوجبانِ صفتّين مُتَمائِلتَينَ؟ 

قلنا: لأنّ هاتّين الصفتّین لو اختَلقتاء لم يكن إلى اختلافهما طريقٌ إلا اختلاف 
حُکوهماء و كان الحَي يَفصِلٌ بَنّهما كما يَفصِل بَينَ صفاته المُخْتَلِفة كوه مُریداً 
و مُعتقَدا۔ و لا شبهةَ فی أن حُكمّهما غَيرُ مُخْتَلِف و لذلك [فإن] أَحَدنا يَجِدُ نفسَه 
إذا كان عالماً باحَد هذين العِلمَين على مِثْلٍ ما يَجذُ غَيرَ نفسِه إذا كان عالماً بالعلم 
الآحَرِ و لا جد مِثل ذلك )۸٤(‏ إذا كان مُريداً و يره مُعتَقداً. ۱ 

فإن قيل: ألا اعتَبرم في تَمائلٍ هين العِلمَينٍ أن یَعلّقا بعالم ' واحد؟ 

قُلنا: لو كان لِمِثلٍ ذلك اعتبانٌ أُوجبَّ أن لا يَتَمائَلَ السوادان مع تَغابُر مَحَلّھما 
7+ - - 292 
۲ فی الأصل: «بعلم'. 


1Y۵ 


ع۷۶ 


١ الملخّص فى أصول الدین /ج‎ ۳1٤ 
ES ES 
ألا ترئ أن الالتباس على المُدرك الذي كان طريقاً لنا إلى تَمائّل السوادين حاصِلٌ‎ 
فی ال جھین؟ لأنّ السوادّين ينيسان و المَحَل واحڈ. و إذا تَبَتَ أن تَعْايْرَ المَحَلّين‎ 
لا يؤَثْرُ في التماثل, تَبَتَ ذلك في تَغایُر العالِمَين؛ لأن حُكم القوابل ' مع المَعاني‎ 
المُختّصَّةٍ بھاء حُكمْ المَحالٌ مع المعانی المُختَصَّةِ بها.‎ 

على أن العلِمَينٍ إذا لّم يَتعلّقا بعالم واجدء فإنّما افتَرقًا في كيفيّة الوجود, و مٹل 
ذلك لا يُؤْثْوُ على الحقيقة في الاختلافی بل يجري مَجرى أن يَكونا موجودين في 
وقتين. و معلومٌ أنّ ذلك لا بَقتّضی اختلاقهما؛ لأنّه و اقتضاه لوَجبَ أن يَكون 
الشیءُ مُخالفاً لنفسه إذا لم يُوجَدْ فى وقتٍ و وُجِدَ فی غَيرِه. على أن الأجناس 
المُختَلِفة قد شرك فی كيفيّة الوجود. و لا يوجبٌُ ذلك تَمائلّها. 

فوجبَ صحهُ ما د گرناه ِن تَمائّلٍ هذین العِلمَین, و إن تَعلََا بِعالِمَين. 
[في بيان أن الشيء الواحد لا ينفي شيئّين مختلفين غير متضاذين ] 

فإن قیل: و ما الدلیل على صِحَةٍ ما ادَعَیتُموہ فى جُملةِ كلايكم؛ مِن أن الشيء 
الواجد لا يَنفي شیئین مُختَلِفين غير مُتَضاذین؟ 

قُلنا: الدليل على ذلك: أن مِن حَيٌ ما بُنافي غَيرَه أن يَخلْفّه على مَحَلَّهِ و على 
كر وي ف امد کو ون مسا ماه کا کی 
الشيءٌ الواحدٌ ذاتين مُخْتَلِفتَينِ أَوجبّ أن تكو صفتّه بالعكس [مِن] صفة كل 
واحِدٍ منهماء و هذا يَقتضى كَونَ الذات على صفئّين مُختَلِفتّين للنفیں, و ذلك 


.١‏ فی الأصل: «الحمل»» و الأنسب - و لعل الصحيح ۔ما أثبتناه بقرینة قوله: «حكم المحال». 
۲ فى الأصل: «يحصل». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبو تب ۰ 
EAE SER‏ بس سیر بعد ا 
ان الجَوَهَرَ لا يَكونٌ مُتحيّزاً بالفاعل. ' ۰ 

و مما يَدّلُ أيضاً على ذلك: أن الشی ءَ الواجدّ لو تَمَى المُختَلِفَين لوجبَ أن ينف 
كر چوس عمقلا للا لكل سس عالضا سا 
ليس له بغيره؛ ألا تریٰ أن الشيءَ الواحذ لمّا نَقَى المِثلینِ على الجمع, و الصدين 
على لقان رن ارس رسفا لے کات 
في البياضٌ و الحلاو" عن المَحَلُء و قد عَلِمنا فَسادَ ذلك. 

و مما يُبَيّنُ ما ذكرناه: E‏ [اتما] 
نضا ر ا و 
(لا) يُضَادٌ' البياض و الطْعم لأجل هما مُحتَلفان ليسا بضٍدین, و تحكُم بأنّ کُل 
مُختَِقَینِ ليسا بضدّين يَجِرِيانٍ هذا المجرى في أنّ شيئاً واحداً لا يجوز أن يَنفِيّهما. 

و ليس لأحَدٍ أن يَقولَ: هذا الذي ذَكَرتّم يَقتّضی أن ذاتّهِ تعالیٰ مُماثلة لِمُلومنا؛ مِن 
ف اشن صرسص 

0 س ا ُخالف تعلق الغلوم؛ لأن تعلق تعلوٌ 


ۓ 


العالِميٌ. و إِلما كان يلرم ذلك لو كان التعلقٌ واحد حدا؛ ألا تریٰ أن العِلمَ و الإرادةً معا 


.11 تقدم فى ص‎ .١ 

. ٠۲١ في الأصل: «الخلافة». راجع: شرح الأصول الخمسة. ص‎ ٠ 

. كذا فى الأصل. والأنستب: وبياضين»: 

فی الأصل: «يقضي». و العتاست:ما اناه بقرينة قوله: «و نحكم». 

.٥‏ فى الأصل: «و أنّه). 

5 في الأصل: «یضاد» بدون «لا». و الصحيح ما اتتا بقرينة قوله: دن الاڈ الا انه 
لا يضاد البیاض و الطعم». 


4 یہ ہم 


۷۷ 


اش الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
قد يَتعلّقان بخُدوثِ الشىء و لا یَتمائلان؛ لاختلافٍ التعلق؟ 

ولیس له أن بقول: مااُنگرثم أن کون لئ ِن خیث كان دیما ُخالف عُلوسَاء 
اوش کیت قلق رات قرو عن الل رت شارك غلوضا فى انار 
الذي (65) ذ كرتم؟! 

و ذلك: أن هذا اعتراض على الدليل 'ء لما اقتضى الدليلٌ نفسّه فساده؛ لأنَا قد بنا 
00 العلمين في التعَلق المخصوص يَقنَضى الما و ولك يَقَنَضى 
استحالةً قِدَم عليه أو تَعلَيه بمعلومات کثیرق كما يَقتَضى استحالا ذلك فی عُلومنا 
التى هى مِثل ذلك العلم. 

0 ۷ی و۷۷۰۰" 

دای هک کا اف رت و اق ان ANNE‏ أن کر 
مكلا لنا أذا كان جوهرا أو عسما: الع إن كان ما فی حت كان دا لا 
کرک ناڈ تا 

۵٤‏ ا و 
[الدليل الخامس] 

ول اخ و مال غل ذلك أن ؟ الطريق إلى إنات العلو ٠‏ هو تجدة الصفه 
على لاد وار لا ا و مات غَيدُ ميات فيه 


.١‏ أي الدليل الرابع المتقدّم. 

۲ فى الاصل: «الزمنا». 

.٣‏ لهذا الدليل تقريران. و هذا هو التقریر الأوّلء و سوف يأتى التقریر الثاني فيما بعد. 
.٥‏ فی الأصل: «لا حدم 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبونيّة ۴1۷ 


تعالى. و إثباتٌ معنى لا طريق إلى إثباتِه يودي إلى الجھالاتِ. 

فوجبّ لهذه الجُملة المَطعٌ على أنه لا يَجورُ كُونّهِ عالماً بعلم» بل لما هو عليه 
فى ذاټه. 

و هذا الكَلامُ يَسْتَمِلُ على مَوضِعَينء لا بد مِن الدّلالة عليهما: 

أولهما: أنّه لا طریق إلى إثباتٍ العلم سویٰ ما د گرناه. ' 

و الثانی: أن إثباتَ معنئ لا دلیل عليه لا يَصِح. 

نأماالديل علق الأول فهو اله لن تخرد أن دل على اللي الا ماله تعلق نوو 
إذا لّم يذل إلا ما ذَ گرناہ على إثبات العلم "» فليس [بَعَده] "إلا أن يُقالَ: إن الدال علّی 
العلم كُونّه عالماً أو صحَةُ وقوع الفعل المُحکم؛ لأ غَيرَ ما ذكرناه مِن الصفات و 
الأحكام لا تعلق لها بالهلم. 

17 - 0 ك 5 أ 2< اه 

و الذى يذل على كونه عالِماً لا يَدُلَ على العلم؛ لأنٌ ‏ الصفة بمُجِرّدها إذا اقنَضَتَ 
المعنیٰ, لوجبَّ أن تكون كل صفة مُعَلْلهَ بمعنى» و يَقنَضى كذلك وجوة ما لا 
يتناهئ مِنَ المَعاني. 

و أيضاً: فإ الصفة يَنقِسِمُ في العقل استحفَافھا إلى المعنیٰ و إلى غَیرِہ؛ فکیف 
بُقال: إنّها لمُجِرَدها تَقَتّضی المعنی؟ 


.١‏ فی الدليل الخامس المتقدم آنفاً. 

۲. الظاهر زيادة «إلا» فی هذه الجملة لأنّ مراد المصئّف أنه «إذا لم يدل ما ذكرناه من الدليل على 
إثبات العلم الزائد على الذات...؛ فليس يبقئ بعده إلا ان يقال: ...» و ذكر دليلين لإثبات العلم 
الزائد ثم ناقشهما. 

۳ في الأصل بدل ما بين المعقوفين كلمة لا تقرأ. و بما أثبتناه يستقيم المعنى. و يُحتمل أن تقراً 
الكلمة: «نجد». 

.٤‏ فى الأصل: «إن)». 


۷۸ 


۳1۸ الل فى امول الدين / ج ١‏ 

و على هذا يَجبُ أن يُكتفئ فى إثبات الأكوان بإثباتِ صفة الجوهر و تَقَلِهِ فى 
الجھاتِ, من عير أن تُبيّنَ كوه مُسَتَحِقَاً لذلك على وجه مخصوص. 

و أيضاً لو كان كَوئُه عالِماً يََنَضى وجود العلم ۔و قد تَبَتَ أن العلم تقتضى كَونَ 
الذات عالِمةٌ - لوج أن کرت میں نے ضصاہات 

و أمّا الذى له قلنا: «إنّ الفْعل المُحکَم لا يدل علّى العلم» فهو أن الفِعلَ المُحکم 
EE‏ يَدْلُّ] على أمر تَحْمَصٌ ' 
اا ول ين الجلم ولا ین مَل الهم يذل عليه و إذاكان وجوذ 
العلم مقصوراً على بعض یں الجُملة لم : گن لعل دلا عليه 

و أيضاً: فإنّ الفْعل ' 01 دو كارت ات لت عدر 
نه و المُفارَقاتٌ: قد کون للمّعانی, و قد تَكونٌ لغَيرِها؛ فکیف يُجِعَل * ما یَقتضی 
المُفارَقةً المُطلقةَ مُقنَضياً لكيفيّة فيها؟ 

و أبضاء فان الل المحكم إذاكان دالا علن کون من صح مته عالماء لم بجر أن 
ذل مع ذلك على العلم؛ لأت الدليل ّما يدل على أمرَينٍ مُخخَِفَينِ من وَجهينِ. و 
إذا كان وجهّه واحدا الم جز أن يذل إلا على أمر واحِدٍ. ولذلك [ندل] الفعل 
بے دوعا ان ٤‏ ی۲ اله عالِم. 

و اتا الدلیلُ علّى الأصل ۸٦(‏ الثانى: فهو أنّ القولّ بخلافٍ ذلك یوّدّی: إلى كل 
.١‏ في الأصل: «يختص.. 

5 فى الأصل: «واقع». 
۳ في الأصل: «العقل». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله فيما یأتی: «فإنَ الفعل المحكم إذا کان 


دالا الي آخرہ. 
3 فى الأصل: «تجعل». 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبونيّة ۳1۹ 
جُهالةء و إلى أن يُجَوّرَ أن يكون في الجسم مَعانِ كثيرة ہویٰ ما عَمَلناه بالدلیل: و 
إلى أن لا يُنفئ بالعلل و لا بالأسباب ولا بالمّضادبِينَ المُتضادات. و فسادٌ ذلك ظاهء. 

ولح شس اهاماي سی رک رر ہت ركان 
ہوا لكان فى س قاع 7000 کی اس ل ع نان 
وجب نفيّه. 

و القَرف بِينَ الأمرّين: أن الفِعلَ يَمَعُ باختیارِ الفاعلء و قد يَجِورُ أن لا يَختارّه. فلا 
يدل عليه» ولا يَجبٌ أن بُحكم بتّفى العالم ' من حَيتُ انتَقَى الفعل. و العلمُ موجبٌ 
کرو الذاك غاللمة :و افا لیا کرت با دة عه ين اة أو الك سلا 
EE O‏ تھی تقطن اتا 
يذل عليه وجب القضاءُ بنّفيه. 

و قد تَرتّب هذا الدليلٌ على وجه آخَرَ". فيّقالٌ: قد تَبَتَ أن تَجِدّدَ الصفة مع جواز 
أن لا قججدة و الخال و اتی ذلالة عل انات ال و لين تجوز توت الم 
مع قيض الشرط فی الدّلالة عليه؛ لأن ذلك يَقدَحٌ فى كَونِه شرطاً فی الذَّلالة. 

يُبَيّنُ ما ذکرناہ: أن وجوبٌ وقوع تَصوٌفِ الإنسان بِحَسَبٍ قصده و دَواعيه 5 
وجوبّ انتفائه بِحَسَب كَراهَتِهِ و صَوارِفِه لمّا دل على احتياجه إليه. لم بَجُز أن 
ثبت ' مُحديثاً لفعل َب وقوعه عند كراهته و انتفاؤه عند قصده. و إِنّما لم بَجُز 
ذلك مِن حَيتٌ كان ما ذکرناہ شرطاً فی الدّلالة فلم يُمكِنْ توب المّدلولِ مع 
نُقیضٍہ. و إذا وجب كوه تعالى عالِماً فى کل حالٍ. تَبَتَ أنه لّم بَکن كذلك بمعنئ. 
.١‏ 0000007 


۲ هذا هو التقرير الثاني للدليل الخامس. 
۳ فی الأصل: «يثبت». 


۷۹ 


١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ Y۰ 

و ليس هذا الذي د کنا منعاً من إثبات المدلولِ مع فَقدِ الدلالةء و إِنّما مَتَعنامِن 
إثبات المدلولٍ مع نقیفیں الشرط في الدّلالة؛ ألا ریٰ أنا ثبب تَصرُفَنا مُحتاجاً إليناء 
و مُحدَئثاً بنا؛ من حَيتُ وَقَعَ بحسب قصودناء و انتفی بحَسّب صَوارفِنا و كَراهيّنا؟ و 
لا يَممَنِعٌ إثبات فِعلٍ لا يتات هذا المعنیٰ فيهء و هو فِعل الساهيء إذا كان بدلیل آخر. 
لاوس نات علق :ةلك اوک کی القع کی تت اھازور صيوا مو ای 
ین ' الأمرّين هو ما ذَكّرناه؛ مِن أنّ ذلك إثباتٌ المدلولِ مع نقيض الشرط فى الدَّلالة. 

وه عل ارک اللد ون سا عا اذل على اله هال له 


يجوز أن یُکوںَ قادراً بفُدرق و لا حا بحَیاق و لا قدیماً بقدم. 
[الدليل السادس] 


دليلٌ آخَرٌ: و مما يذل على أَنّه تعالى لا يَجورُ أن يَكونَ على هذه الأحوالٍ لمَعان 
تقيمة أذ القو لود للك ررد ال نات اويل کرات کنا اکر كل 
واحدة مِنھا دون الأخرى. و ذلك محال لأنه يتقتضى تجويرَ معان زائدةٍ على ما قد 


عقّلناہ و نَدعى أنّ بعضّها يفارى بعضها. 
[الدليل السابع] 
دليل آخَرٌ وممًا يَدَّلَ على أنه تعالى لا يَجِورُ أن يكونّ عالِماً بعلم قديم أنّ القولّ 
نذلك يؤّدى 72 أَحَد اموز كلها فاسد5: 
"قن الأصل: «بأن». 
. أي الدليل الخامس. 
اہی الأصل: «رتبناها». 
ا الأصل: «يدل). 
02 الأصل: «تستحيل». 


4 کہ مص 


© 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبوتيّة ۴۲ 


منها: أن يكون عالمأ بمعلوم واحد, أو معلومات مُنحَصِرة. 

و منها: أن يَكون عالماً بمعلوم لا نِهايةَ له.' 

و منها: أن يكون عِلمُه مُتعلَقَاً بمعلومات لا تَتَناهِى على سَبيل التفصيل. 

فإن قیل: دلوا على فساد القسم الأخير. 

انوكت سرک کر ف7 0 ات كرو ذال 
ُعلّم الآَحَُ و هذا الحُكمٌ معلومٌ فی أكثر المعلوماتِ باضطرار؛ كالعلم بِرَيدٍ و 
عَمرو و ما أشبَهّهما (۸۷) مِن المعلومات. كما نَعلَمُ ضرورة في أكثر الأجسام ننا 
نُجوَّرُ أن تُحَرّكَ بعضّها مع سُکونِ بعضء و ما لا يُعلَمُ ذلك فيه مِنَ المعلومات 
باضطرار و يَسْتَبهُ أمرّه, تَحمِلّه بالاستدلالٍ على ما عَلِمناه في الحُکم؛ لأا إذا تأمَلنا 
حال العلم المُتعلَّيٍ بأحَدِ المعلومّين, فوَجّدناہ مُخاِفاً ۳۴9۴ ۶×“ 
۶۶۶۶٦‏ ۶پ نفسه؛ 
لاختصاصه بصفتین اقتضتا اختلاف العلمين. 

و لس يَلرّمُ على هذا أن کون الفُدرةٌ مُخْتَلِفةً في نفسها! لِتعلَقھا بمقدورات 

و ذلك: أنه لا شىء من القدَرِ يَختَصُ بمقدور واحدء بل الجَميعٌ يَتَعلّقُ بالكثير 
مِنَ المقدورات, فلم يَقَنّضٍ ذلك فى القَدَرِ اختلافاًء و إن تَبَتَ بعضها بصفة ما 
خالّقَه. و قد تَبَتَ أن فی العُلوم ما يَخْتّصٌُ بمعلوم واحدء و أله يُخَالِفُ ما تَعلَقَ 
.١‏ فى الأصل: «لا نهاية لها». 000 
. فی الأصل: «أحدهما.. 


۱ فى الأصل: «مخالفاً». 
. فى الأصل: «يكون». 


کہ 4 ہم 


۱۸1 


فض الملخص في اواك الدين / ج ١‏ 
بمعلوم آَخْرَ فافتَرَقٌ لے 

سس درم بی ای من المعلوم الواحدِ علّى التفصيل: ' أ 
و تعلق بمعلومّينء وجب إذا طَرَأ جَهِلٌ یَتعلَقٌ بأحَوِ ٍ المعلومَينٍ دون الآحَسِ أن 
َنتَفِى مِن وجه دون آحَرَ و ذلك باطل. 

فإن قیل: هذا يَلرمكّم في القّدرة؛ إذ' قد یَطراً الجر علیھا' مع تَعلَقه بأحَدِ 
CEE‏ ات سسا نه 
الفدرة 1 الجُھل الذي قد رتٌموه مِثله» و يَبطل استدلالکم. ۰ 

قُلنا: القدرةٌ لو اخمّصّت بمقدور واحدٍ بَطَل حُكمُهاء و لكان مَن أُوجَبّت له حال 
القادں لا يَجدُ فرق بيه و بَينَ المُضْطَنٌ فلابُدٌ مِن أن علق بالكثير ین المقدور. و 
الجر إذا كان ضِدَاً لهاء فحُكمّه في التعلّقٍ خُکٹھا۔ و هذا لا يُمكِنُ أن يُدّعى في 
العلم حَنّى یُقال: إن لا يَتميّرُ مِن غَيرِه متیٰ تَعلّقَ بمعلوم واحدٍء و إِنّه واجبٌ فيه 
ا ی انفضا لوأف عع اکر 
مجھول واحل. رف نقد الاق ذکرناه و استقام الاستدلال. 

e يدل فلن ذلك أن العلمَ لو تَعلّ بأكثّرَ مين معلوم واحدٍ مُفَصَّلاً‎ ۰٤ 
على عددٍ محصور, و لا خد یی و کان يَحِبٌ أن تعلق بمالا يتَناهى بن‎ 
لات لآل لا سا وى لا عطقو هذا فی ن کرت كل عا نا‎ 
کیااک تاب دالس مھا‎ 
تعاليئ. و إذا عَلِمنا استحالۃً ذلك في عُلومِناء عَلِمنا استحالته في گل عالم؛ نہ نما‎ 


ام بعد أن قم المصنّف مقذمة شرع فى إبطال القسم الثالث المتقدم. 
؟. فی الاأصل: «إذا». 
او فى الأصل: «عليهما». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتية ۴۲۳ 
وجب لِعُلومِنا هذا الحكم مع اختلافھا؛ لكونها علوما.. . يرجم نان اما ن قبیل 
الاعتقادات. و لا يُمحِنٌ ا يان ذلك بالحدوث؛ لان الحدوث لا سی 
التعلق. على أن ما يناه ِن قبل» مِن ون ما يَتعلقٌ بمعلومّين مِن العلوم مُختَلِفا في 
نفسه. يَقَتَضى على كل عِلم بهذا الحكم. 

لان لو جار فن الغالب إثناث ام يتعلق پاکریی مارم واخد على التفضيل: 
وجب أن يكون مثلاً لِعُلومِنا و مُخالِفاً لها. و ذلك مُحال. 

و مما قبل في ذلك أيضاً: آنه لو جار في الغائب إثباتٌ عِلم واحدٍ بصفة عِلمَينِ 
مِن عُلُومِنا مُخْتَلِقَين > جار إثبائه بصفة اليلم و القَدرة؛ لان اختلاف اليلمّين 
بالمعلومّين في الشاهد کاختلافِ ٭ سی يؤديهم ای اللاستغناء 
بالیلم عن سائرِ المعاني التي يُثبتو ٹب 

فامَا القسمانِ اللذان ذکر ناهما فى (۸۸) صَدرِالدلیلِ فظاهرا" القساد؛ لن وج ود ما لا 
کور اط حا ہت [و] استحالته ار ھا فا ا جا 
حَصَرہ الوجودٌ لا کون إلا مُتَناهِياً. 

و اما كونه تعالئ عالِماً بمعلوم واحدِ, أو معلومات مُنحَصرة ففاسِدٌ أيضاً؛ لأنّه قد فَعَل 
أفعالاً مُحكَّمة تذل" على أنه عالِمٌ بها أجِمَعَء و حَلَق فينا اللوم الضروريّة و تلك 
.١‏ فی الأصل: «لكونها علوماً و لا من يرجع»» و لا محصّل لہ و الظاهر أنّ فی النسخة سقطاً. 

. فی الأصل:«يثبتوها». و هو خطأ؛ لعدم الدليل على حذف نون الإعراب. 
. فى الأصل: «فظاهر». 
. تقدم فى ص ۹۳. 


.٥‏ فى الأصل: «فساد استحالته». و لا محصّل له. 
1. فى الأصل: «يدل». 


پ۔ کہ مف 


1A۲ 


١ الملخّص فى أصول الدين /ج‎ ٤ 
الاعتقاداتُ لا تکون' عُلوماً إلا من فعل العالم بمُتعلَّاتها. و هذا يذل على أن"‎ 
تعالئ عالِمٌ باكثّرَ مِن معلوم واحدٍ.‎ 

واف قطن مانا ئک ا +۶ ۶ گ۷ 
وس سس شی ساوت ہو اپ وت 
في نفوسها؛ لن المعلومٌ في نفسه لا بخص في صحّة "وہ معلوماً بعالم دو 
عانم 

ات صَحَّ أن يَعلّم ما عدا تلك المعلومات. لم يَخْلُ مِن أن: يَعلَمَها لنفيه. أو 
بعلم معدوم» 7 قدي أو مُحدث. 

ٰس9 ليه انما 
رحبا وس يس اس را 
أن لحن دعام أ بالكل ؛ ؛ألا ترئ أن القدرة لما كانت لما ھی عليه تَتعلَق ‏ 
بالمقدور. رينت O‏ 0 صح أن تعلق [به]؟ 

7پ "/ 

۶ ۷ىتكبیسکتٰٰ۷ئ ‏ و۶9۲0 ۰> 
لا تتناهى. ۰ 


5 فى الأصل: «لا یکون). 

۲ فى الأصل: «أنّ». 

۳. کے العا و تق شىء غير مقروء. و الظاهر أن عدمه 
اک اس ۱ ۱ 

.٤‏ فی الأصل: «يتعلق»» و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمیر إلى «القدرة». و هكذا الکلام في 
قوله رحمه الله: «ان تتعلق). 

۵. تقدم فى ص ۲۵۵. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة Y0‏ 


ولا يجوز أن يَعلّمَ ذلك بعُلوم مُحدَثة؛ لأنه يوجبٌ! أيضاً وجوة ما لا يّناھی 
مِنَ العُلوم المُحْدثة. 

و لن تلك العلومٌ يجب أن تكون مِن فِعلِه. و ليس يَجِورٌ أن تَمَعَ مُتولّدةَ عن 
النظر؛ لأن النظر لا يكونُ إلا في دليل. و ليس [علئ] ما يَحدَّتُ في المُستَقبَلِ دلي 
عَقَلِئٌ؛ لفَقَدٍ التعلّق الذي لا بد ِن أن يكونّ مُراعئ فيما تذل" عليه الأدلةٌ 

ولا يُمكِنٌ أن يُقالَ: إِنّه يَمَعُ یلما لعلمه أنه كان ناظراً؛ لأنّ ذلك مَبنئْ على أنه 
بالنظر يَحصّلٌ العِلم بالحوادث المُستَقبَلةِ و قد بيّنّا أن ذلك لا يُمكِنٌ أن يكون 
عليه دلي عَمَلِيٌ. 

فلم يَبقّ وَجهٌ يجوز أن يكون جهة لوقوع العلم عِلماً إلا كَونَ الفاعل عالماً 
٦‏ ی۶۷۶۹" زانها E‏ انه لا 
يَعلّم]' باقى المعلُومات إلا بعلم مُحدَثِ. و هذه مله كافية. 
[الدليل الثامن] 

دليل آخر: و مما GC E‏ لا نو أن يَكون قادرا بقدرة 
قديمة أن قدرئّه کان يجب أن تكو فويحودة ل فی تخل ی تعلق به 
لان وجودها فيه بَستحیل, و وجودها فى ول لا حَياةَ فيه كذلك؛ و وجودها؟ 


.١‏ في الأصل: «وجب,. و الصحيح ما أثبتناه. بقرينة قوله قبل قلیل: «لأنه يوجب وجودما 
لايتناهى». 

3 فى الأصل: «يدل». 

0 فى الأصل: «إنّما يتكلم على أنه لا يتكلم على أنه لا يعلم لا بعلم». وھومضطرب و فيه 
تکرار: و الصحبح ما أثبتناه. 


.٤‏ فی الأصل: «فوجودهاء. و الصحيح ما أثبتناه؛ لأنّه لا معنى للتفریع هنا على ما سبق. 


A۲ 


فض الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
فى مَحَل مع الحياةٍ يقتضى تعلّقها بمَن تلك الحَياةٌ حَياةٌ لہ على ما تقد 
في الكتاب. و قد بيّنا أن مِن حُكم القدرة لأمر يرجم إلى صحَة الفعلِ به 
استعمال مَحَلّھا فى الفعل. و دلّلنا على أن الفعلّ لا يِصِحٌ أن يَقَعَ بها إلا بأن يبدا 
هو أو ما [هو] سببُه فی مَحَلّھاء و متى ُجدّت لا فی مَحَل, بطل حُكمُهاء و لم يَصِمَّ 
الفعلٌ بها. 
[الدليل التاسع] 

رھت سكا ند ل نعلي للك جا انا قن قينا تَهَدّمَ مِن الكتاب - أن 
قَدَرَّنا مع اختلافها لا يَصِحّ أن يُقعَلَ بها الأجسامٌ و الأألوانُ و ما أشبَهّهما من 
الأجناس المخصوصۃ و بِيّنا أن اختلاف المَدَرِ (49) لا يقتضى اختلاف 
المقدوراتِ, و أن مِن حَي كل قدرة أن قَدَرَ بها على کُل جنس يُقَدَرٌ بعَيرها ' عليه 
و أن هذا الحُكم يجب في القّدَّرِ مِن حَیثٌ كانت قُدَراً و يصح الفِعل بها. و هذا 
يََنَضى د اس ا ا اح تعالی» لو كانَ قادراً بقدرة. و فى عِلمِنا أنه 
از خو الفاغ لها لل على نف ونه قادراً بقدرة. 


5 عا 


[الدليل العاشر] 

دليل آخَرٌ: و مما يَدّلَ على استحالة كُونِه حَيَاً بحياةٍ قديمة: ما قد بِيّنّاه ین اعتبار 
حُكم الحَياةٍ و تأثيرها فی المَحَل, و أن وجودها فی عير مَحَل مُستحيل. و الحياة 
القدیمة لو كائت ثابتةً لم يَجُز خُلولُها المَحَلُّ و إِنّما كانت توجَدٌ لا فى مَل و 
ذلك باطِل ہما دکرناہ. 


5 2 الأصل: «لغيرها»» و قوله: «أن یقدر بها» قرينة عليه. 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبوتية ۳۷ 


تھ 


فصل 
فى الإشارة إلى قوئ شبَهِ أصحاب الذات [و] الصفاتِ و الكلام عليها 


[ فقد تَعَلَّقَ هؤلاء بأشياء ] 

[1.] منها: قولّهم: لو كان عالِماً لذاته وَججب' أن تكون" ذائه عِلماً و إذا" 
لم يَکُن عالماً لذاټه فهو عالِمٌ بعلم. 

[1.] و منها: أن كونّه عالِماً ا إذا رجع إلى ذاته» وجبّ أن یَکونَ قادراً 
على گل ما يَعلَمُه. 

[۳.] و متها: أن الفعل المُحكَّم دل علّى الل كما يدل على كَونٍ الفاعلِ عاِماً. 

[.] و منها: أن العلم بان العالِمَ عالِمٌ لا او أن تكون علما نتاتہ [ار عنما ۱A٤‏ 
بعلمِه. و لو كان علماً بذاته]* لكان" الجَھلُ بأنّهِ عالِمٌ جَهلاً بذاته» و وجب في کل 
من عَلِمَ ذاتّه أن يَعلّمّهِ عالماً. و فسادٌ ذلك يَقتضى أنه عله بعِلمِه. 

[5.] ومنها: أن قولهم: إل وَصْفَنا العام بأنّه عالِمٌ اشتقاقٌ مِنَ العلم فلا سَبِيلَ إلى 
نفيه مع إثبات العالم عالماً. ۰ 


سے 


. في الأصل: «أوجب». و الصحيح فا اثتناء: بقرينة قوله بعد قليل: «وجب أن يكون قادراً». 
8 فى الاصل: «يكون». 
و في الأصل: «أو إذلى ولاامحصل له فى المقام. 

:1 كذا فى الأصل. و لعل الأنسب: «و قادراً». 
6 ۳٦ھ‏ اضطراب العبارة. و قد استفدناه ممّا يأتى من المباحث. 
.٦‏ فى الأصل: «كان». و الصحيح ما أثبتناه بعد ما أثبتناه بين المعقوفين. 


۳۸ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
]٦[‏ و منها: أنّ وَصفنا العالِم بأنّه عالِه إثباتٌ» و إذا لّم يَكُن إثباتاً لذاته. فلابُدٌ مِن 
ان کون اناا لله 
[۷] ومنها: أنه قد يَحسّنٌ أن يِأْمُرَ أَحَدُنا [غيرّه] بأن يَعَلّمَ و يَمدَحَه على ذلك 
ولا يجورٌأن يَتَعلّقٌ الأمر و المَدح إلا لمعنئ يَفعله وإذا صح ذلك فينا 
کر لقان و هبه کان ای اذا كاذ هو السی کلک الف 
و الدلالةً. 
و الجوابُ عن الشبهة الأولى: 
أنه الما کان تلزنا أن كرون ذاثهعلماء لو حعلنا كونهعالما رجا عن الذات 
على التحقيق؛ و كما توجبُ” العِلَهُ المعلول. و هذا لم ئُرِده' و لاهو مفهومٌ 
و“ معنیٰ قولنا: نه تعالى عالِمٌ لنفسه». أنه اخمّصٌ بهذه الصفة على وجو بان بها 
من سائر العالِمينَ» و أنه استّغنئ فيها عن معنئ. و إضافة الصفة إلى النفیں ليس 
ُفِيدُ التعليل, و إِنّما يُفِيدٌ غایةً التخصيص و التميّر. و الأصلّ فی ذلك قول أهلٍ 


اللغة: «فعَل بت كذا بنفسه) إذا آرادوا التاكيد فى الااختصاص. 


.١‏ اي «فكذلك». 

.٢‏ تقرأ هذه الكلمة فی الأصل: «الحذر», و الصحيح ما أثبتناه بقرينة ما سوف يأتى في نهاية 
الجواب عن الشبهة السابعة. 

فی الأصل: «لما» بدل «إثما». 

3 ۲ الأصل: دن كون». 

E .0‏ ايو جب). 

5 في الأصل: لم يرده»). 

۷ فی الاصل: «او». 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبونيّة ۴۲۹( 
غل أن 9 اکان رادا لتقيف كانت فة ک۱ و فى 


العالم لنفسه أن تَكون ' ذائه عالمةء و هكذا نقول [فى القدرة و الحياة]. 


و الجوابُ عن الشبهة الثانية: 
أن وَصفه نان «عالم» و«قادرٌ». و إن رَجع إلى ذات واحدة» فالفائدة فيه فة 
و إذا اختلقت وجب أن يُراعئ ما يَصِحّ فيه. 
و ولا جود و «قدرةً) يُرجع 2 ذات واحدة. فان ° ات موجبة [فقد 
تعلقّت من حَیث]' كانت قُدرةٌ و لم تعلق مین حَيتٌ كانت موجودةٌ؛ لاختلافٍ 
الفائدة. و الح منًا قادِرٌ" على كل ما کان عالِماً به. ۸۵ 
و الجوابُ عن الشبهة ( )1١‏ الثالثة: 
[1.] أن قد بينّا فيما تدم أن الفعل اک 0 ليع ول رف لها يدل 
على کون فاعله مُفارقاً لِما یَتعذر ذلك منه. و أن المُفارقات قد اٹ کر تَا 


للمَعانی, و تارةً لعيرها. فإذا عَلِمنا فى أَحَدِنا أنّ المُفارَقةَ إنّما حَصَلَّت له عن معنئ 


.١‏ فى الأصل: «سواد». 

31 في الأصل: «فلذلك» و الصحيح 10ھ فإنٌ الغرض ذكر النظیر لا التعليل. 

۳. فى الاصل: «يكون). 

٤‏ ا کاو مھ امكل 

۱ فی الأصل: «وإن علق سر جج كانت والصحيح ها اثتناہ؛ للتفريع على ما سبق. 
مان الوقن اهاد تة اة 

1 في الأصل: + «عالم». و هو زائد بشهادة ذيل العبارة. 

. تقدم فى ص ۲۱۸. 

: فى الاصل: «لمّا». 


ری 


لے >> سح ہگ 


رون لمكن ف ا الدين اج ١‏ 
بدليل يَختَصٌه أ لم يَجبْ أن يَتبْتَ المعنى فى كَل مَوضع حَصَلّت فيه المُفارَقةٌ؛ لأن 
اشتراكَ المّوصوقين فى الصفة لا يَمنَِمُ و إن استّحَقها أُحدُھما لعِلَةِ و الآحَر لا 
لعِلَة بَعدَ أن يَخَتَلفا فى كيفيّة الاستحقاقء و لهذا كانّ الم و جود مِنَا مَوجوداً بفاعلء 
و هو تعالیٰ موجوة لنفسه. 

[۲.] على أن مَن أُوجَبَ عليه القول بأئه تَعالى عالِمٌ بعلم قياساً علّى العالم مِنّا۔ 
مِن حَيثٌ شار که في مُطلقِ | لصفة مِن غير مُراعاۃ لكيفيّة الاستحقاق, و لا الوّجِه 
الذي منه تَبَتَ العلمُ لأَحَدِناء يَلرَمُه أن يكون عِلمّه تعالیٰ مُحدثاً و غیراً له. و أن 
کون له عِلمٌ مُفرَدٌ بِكُلٌ معلوم» كما أنّ كَل ذلك واجبٌ فى العالم مِنّاء و يَلرَمّه أن 
يكون مُشاركاً للعالم مِنّا فى الجسميّة و البنيةء و سار ما لا يكو عالِماً' إلا مع 
حُصولِہ. و متّی امتَنَعَ ِن التزام ذلك بوَّجيء حَصَل بعَییه العِلَةُ فى الامتناع عن كونه 
عالماً بعلم» و حَمله على أحوالٍ العالِمِينَ مِنّا. 
و الجَوابُ عن الشبهة الرابعة: 

أن العلم بن العالمّ عالِم هو عِلمٌ بكونه على حال مخصوصة. و ليس يَتعلقٌ 
بمُجِرَدٍ الذات» و لا بمعنى فيهاء على ما بَنّوا عليه السؤال. 

فإن قیل: دُلوا على أن العالم بِكَونِه عالماً حال 'ء تم دلوا على أنّ العلم بأنّه عالِم 

قُلنا: الدليلٌ علّى الفصل الأولِ: أن الفِعلّ المُحکم إذا صَحٌ ِن ريد و تَعَذْرَ على 
5 فى الأصل: «تختصّه). 
8 اسم (یکون)؛ ضمير يرجع إلى «العالم منا». 
و فی الأصل: «حالاً». 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبوتيّة ۳۳۱ 


عمرو فلا بْدٌ ِن کونه دالا علّى اختصاصٍ مَن صَمّ [منه] بأمر فرق به مَن تَعذَرَ 
عليه. و لبد مِن أن يكون ذلك الأمرٌ مُختَضَاً بِمَن ' صَمَّ مِنە الفعل, و هو الجُملة 
دون أبعاضهاء فيَجبٌ على هذا أن يَكون الفعل ات ب عل احا 
سال 

و ليس يُمكِنٌ أن يُقالَ: إن الفِعلّ دال على أن العِلم الذي به كان أُحَدُنا عاِماً "' و إن 
امُفارَقة إلى ذلك تُرجِمٌ " لأنا قد بنا فسادَ ذلك من قبل من وجوه. 

و مما يذل أيضاً علئ ذلك: أنّا قد عَلِمنا متنا وجود عِلم فى جُزءِ مِن فلب زيل 
ووجود جھل يُضَادٌ ذلك العلم في جُزءٍ آَحَرَمن قلبه في حالة واحدق فلو لم یکن 
العلمُ يوجبٌ للجُملة“ حال لما وجب ذلك. كما لم يَستَجل وجود السواد و 
ابيا في مجزِءينٍ ين قله لما ُوچبا لجملة حالقین متشادن * 

فأمّا الذى يُدَل به على القسم الانی' - و هو أن العلم' بأَنّه عالِم تعلق بكونِه علئ 
حال مخصوصة فهو" أن أَحَدَنا يَجِدُ نفسّه مُعتَقِداً باضطرار, و یَتامّل حاله فی 
کون تفه إلى المُعتَقَ فيَعلم أنه عالِم وما يَجد نَفْسَه عليه هو ما يَخْنَصٌ به مِن 
الحال الراجعة إليه. 


.١‏ فى الأصل: «لمن». 

٢‏ كذ كن ا اف کو ماھت 

3 في الأصل: «ايرجع ". ۱ 

.٤‏ فى الأصل: «الجملة». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «لم يوجبا للجملة حالين متضادّتين. 
. فى الاصل: «متضادين». 

0 «الفصل الثانى». 

۱ فی الأصل: «العالم». و ما أثبتناه هو ما نص عليه السيّد المصّف قبيل هذا. 

. فى الاصل: «و هو». 


oOo 


کے > حے 


۸۶ 


۳۳۳۲ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

و لا هكن أن ثقال: إن :ذلك تعلق َتعلَق بالیلم الحال في قَلبه. 

على أن ' حُكم ذلك العلم مِن حَيتُ حَلّ قَلَبَد حُكمْ سائر المَعانی الحالّة؛ ِن 
ڈرال کا ر و انيلم کے عاىتوی ا 
للخيلة معاد 

تبت بذلك أن عِلمّه تَعلَقَ ہما هو عليه مِنَ الحالِء و هذا یَقتَضی أن معلومٌ العلم 
بأنّ العالم عالِمٌ فی كل مَوضع» كونّه على هذه الحالِ المخصوصة؛ لأنّ معلوم العلم 
لاف اف الان ۰ 

7 0 أن العلم ي تعلق بالمعلوم على حَدٌ علي الال و قد بنا" 
ال فک تھا کک مھ نال مس رت نالو" لا 
ل خلى الل جحت ان كرد الل اھ ااضانا؟لہڈاائرے لور العله 
مَوقعَ لالد في هذا الباب. 0 

9 9 أن بكو ا 
له او علا بال غل شال متخصوصة اوا د 

و لیس يَجورٌ أن يَكونَ مُتعلقاً بیلمه؛ ِما تدم من أا تَستَدِلُ و نوصل إلى كونه 
عالماً بالفعلِ المُحكم الذي بَعَمْ مِن الجملة دون انتعاضتهاء فيّجبٌ أن کون 
.١‏ كذا في الأصل, و الظاهر أن فی العبارة سقطاً. 

. تقدّم فی الفصل الأوّل الآنف الذكر. 
. فى الأصل: «إنّماه. و الأنسب ما أثبتناہ عطفاً على «أنّ الفعل المحكم». 
. فى الأصل:«مطابق». و الصحيح ما أثبتناه. و هو خبر (یکون). 


0. فهذه ثلائة شقوق. و الثاني هو المطلوب. 
1. تقدّم فى الفصل الأول الآنف الذكر. 


24 کے ہم 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبو تب ٣۳۳‏ 
7729 ۶ 9 ٰ۰ .“ 
یں با رو یس ای یں سو پر یہ 
وین جهته بُعلَمٌ و إذا لم يدل الفعلُ علّى الیل فكذلك العلم بأئه عام لا تعلق 
بالعلم؛ لوجوب تَطابِ الأمرَينِ 

و أبضاً: فكيف يكون العلم أنه عام تعلَقاً بالهلم, و قد یَعلمۂ" عالِما من 
لايَعلَمْ عِلمہ؛ لا على مجملةٍ و لا على تفصيل» كالنظام ٠‏ و ججمیع مَن نَفَى 


ل 


و ليس لأحَدٍ أن یَقول: مثٹل هذا يَلرَمُكُم إذا قَلتّم: إن العلم بأنْ الأسوّد أَسوَدُ عِلمٌ 


1 فى الأصل بدل «يتعذر» كلمة لعلها تُقرأً: «نقدر». وا هو مقتضى السياق. 

¥ فى الأصل: (انعلمه). 
الذي عبّر عنه الشيخ المفيد ب «إمام المعتزلة و شیخها». فالرجل أشهر من أن بُعرّف. ولد بالبصرة 
حدود سنة ٠٠١‏ ه و درس عند أبى هذيل العلاف. فصاغ نظامه الفكري على مذهب معتزلة 
البصرة. ثمّ هاجر إلى بغداد فأصبح الوجه البارز لمدرسة الاعتزال ببغداد. ارتبط بهشام بن 
الحكم و تأثر به كثيراً فى قضايا مهمّة كانت مَثار الجدال آنذاك و لا زالت, مثل إنكاره الجزء 
الذي لا يتجرّأ. و القياس و الرأي و الإجماع, و القول بالطفرة, و الطعن بجماعة من الصحابة و 
محدثي أهل السّنة لكن كل كل ذلك لم يدخله فى عداد الشيعة. و الشاهد على ذلك نقده 
لأميرالمؤ منين عليه السلام! 
و لم يشفع له ذلك فقد طعن أهل السنَّة و أهل الحديث فيه و اتّهموه بالكفر و الزندقة و سائر 
الموبقات. يعد الجاحظ من أبرز تلاميذه و له تأليفات كثيرة. توفى ببغداد حدود سنة 77١‏ ه. 
طقات المعتز له ص 4 0۲+ الفهرست لاہن النديم. ص ۵ 8د تاریخ بغداد. ج 5 ص A۷‏ مر 
أعلام اللہ ج ا ص ۱: نشأة الفكر الفلسفى فی الإسلام. ج ص ۲ھمدافت الاسلمسن 
ج ١‏ ص ۲۰۳ الإفصاح: .٦۷‏ 


۸۷۷ 


نارون الا کی سورد الدين / ج ١‏ 

ذلك أن 0 شاه اسرد ×× أن نون مدر 
اگراضد و هانب E‏ سود لخو و لاعف املس ف سوا عاك 
الجُملةء و إِنّما يَجِهَلونَ كوه عَيراً إلمَحَل» و هذا يرجم إلى التفصیل. و مِثلُ هذا 
لايُمكِنٌ [فی] العلم؛ لأنّه غيرُ مُدرَكِ. فلا وجه یوب القولّ بأنّ مَن عَلِمْ العالم 
٦ی"‏ ی۶۷ "و 

على أن العِلمَ بأنّ العالِمٌ عالِهٌ لو كان مُتعلَقه العلم الذي به كان [العالِمُ] عام 
لاستّحالٌ أن يُعلَّمَ عالماً مَن لا عِلم له يَعلّمُ به الأشياءً. و کان يَجِبٌ استحالة العلم 
بالقدیم تَعالیٰ عالِماء و فی صحَّةٍ ذلك دلالةٌ على فسادِ هذا القول. ۰ 

ys‏ اك بيجا لت كان كان 
فمتیٰ غُلِم أَحَدُنا عالماً تَعلّقَ العلمُ بعليه. و إذا عُلِمَ القَديمٌ تَعالى عالماً كان العِلمُ 
علا نات 

لأنّ هذا يوجبٌ أن مدلول الدّلالة يَختَلِفٌ و هذا يودي مِن الفُساد إلى ما 
ن2 سس 

فإن قیل: و لِم أنَكّرتُم أن يكون مُتعلَق العلم بأ العام عام هو ان له معلوماء و 
العلم بأئه قادر "أن له مقدوراً؟ ۰ 

لوهذ قط[ ا NSN SE E‏ 
فيهما ما قیل في عالم و قادر. 

"۷۷۷ فلات‎ EE 


3 فى الأصل: (و لا). 
۲ فی الأصل: + «و معلوم)., و هو زائد. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ro‏ 


لا يَعلَّمُه ! كذلك. 

فلا بدٌ مِن الرجوع إلى أن ذلك عِلمٌ بكَونِه على حالٍ مخصوصة. بان ' بها ممّن ليس 
كذلك. ۰ 

و إِذا صح ما د گرناه فی كونه حَيَاً موجوداً. صَمَّ فى كونه عالِماً و قادراً؛ لأنَا قد 
ذلا على أن له بہت الضفات كلها أحوالاً. اذ تم تعلق العلم بكرن الذات علن 
ا ا سد لات ی و ا 
ب [كون] الذات عليها E‏ الکل. ۱ 

على أن «العِلم بأئه عالِمٌ» لو لم یکن عِلماً ‏ باختصاصه (۹۲) بحالٍء لم يَكُن 
المعلومُ بأن يكون معلوماً له أولى من غَيرِهء وكذلك المقدورٌ. و لا كُنّا بأن تَعلَمَه” 
معلوماً له أولى مِن أن تَعلَمَه معلوماً لقَیِہ؛ [إذ]' كان الوُجوعٌ في ذلك إِنّما هو إلى 
ذات العالم و المعلوم. 

0+ علمناة تعاله غالما بكل السظلرمات على 
التفصیل: أن كول" عالِمِينَ بمعلومات لا يِھایةً لھا على هذا الوجه. و ذلك مُحالٌ. 

على آنا قد نَعلَمُ المقدوراتِ و المعلومات. و لا نَعلَمُه عالماً قادراً. فکیف 
یکو العلمُ بالمعلوم و المقدور عِلماً باه عالِمٌ قادرٌ؟ 


۹ فی الأصل: الا يعلم». و ما أثبتناه هو مقتضى السياق. 
. فى الاصل: «فإنٌ). 

۱ فى الأصل: «لحالف». 

۱ فی الأصل: «عالماً». 

60. فى لزاه شاي 

٦۔‏ فی الأصل: «إن». 

۷ فى الا :«يكوناه. 


4 4&4 مف 


۱A۸ 


1۸٩۹ 


١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ۳۳٢ 

و ليس لأحَدٍ أن يَقولَ: قد أسقَطتّم الإضافة المراعاة؛ لأا إنّما قلنا: إن العلم بأنّه 
عالِمٌ عِلمٌ بأنّ له معلوماً. و كذلك فى المقدور. 

و ذلك: أن هذه الإضافة بقَولِهم له لا تُعقَل' إذا لم يَرجغ إلا إلى وجود ذاته و 
ذات المعلوم و إِنّما يكونٌ لها فائدةٌ إذا أثتتوا صفة أو حالاً و لهذا قیل: إِنّه لو تَبَتَ 
فيه تعالیٰ أنه عالِمٌ بعلم لُوجبَ أن يكون «العِلمُ بأنّه عالِمٌ بهذا العلم» عِلماً 
ساعد ادل هزر ديل وناك کر فک ا7 نیع 
رو ا ا بعالم ا 

ره أجرئ بهذا الکلام إلى إبطالٍ 0-05 الاو خرن 
مستي ارد لس الب سر دوعر ررد را 
قد عَلِمنا اختلاف هذه العلوم» و أنّ بعضها لا يَسّدٌ مَمَدٌ بعض. 

و لا يُمِكِنٌ أن يُقالَ: إنّھا عُلومٌ بمُجِرَدِ ذاتِه أنّها ذاتٌ و لا أنّها عُلومٌ بمتعلّتي ' هذه 
الصفات. 

أنه لا تَعلّقَ لھاء فّجبٌ أن کون عُلوماً ب [كون] الذات على هذه الأحوال. 

و إذا صَمَّ ذلك فى السوادِ و الججوهر و غيرها مِن الذوات؛ صَمَّ فى المَديم 
کا وف كز لار ما ت ال تة لاال رالغات ۱ 

و لايَجورٌ أن يكونَّ «العلمُ بن العالمَ عالِمٌ علماً بمُجوّدِ ذاتِه؛ لأنٌ ذلك یو جب القول 
بان كَل مَن عَلِمَ ذائه فقّد عَلِمَه عالماء و يوجبٌ أن الجَھل أنه عالِمٌ جَهِلٌ بذاته. 
.١‏ فی الأصل: «لا یعقل). 

. فی الأصل: «أو موجوداً». 


میں الأصل: «لمتعلق». و الأولى تا ااه 
7 الأصل: ایکون). 


ہہ کے ہم 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات الثبوتيّة ۳۳۷ 

و کان يجب أن لا تَختَلِفٌ ' العُلومُ المُتعلّقةٌ بأئه عالِمٌ قادرٌ حَي؛ لأن التعلّقٌ على 
هذا القولٍ لا يَخْتَلِف. 

و کان يَجبٌ أن يَسُدَ بعضها مَسَدَّ بعض. 

وكُلٌ ذلك ظاهرٌ القساد. 

فبَبَتَ صحَّةٌ ما ذَكرناه؛ من أنّ العِلم بذلك مُتَعلّقٌ بَكَونِهِ على حال مخصوصة. 
و الجوابُ عن الشبهة الخامسة: 

[.] أن من شأنٍ الصف المُسْتَقْ مِن حادث مِن الحَوادثِ أن ' لا يُخْبِرَ به ' و 
لا يَعلّمّه إلا من عَلِم ذلك الأمرَ الذي هو مُسْبَق منه؛ إِمّا على جُملة أو تفصیل؛ ألا 
ا جضت الفاعلٍ اله فاعلٌ, لما كان مُسْئَقَاً ِن الفعلء لم کے 0ات 
يجري هذا الؤوصف إلا مَن عَلِمَ الفعل على الجُملة أو على التفصيل. و كذلك 
وَصف الأسود بأنّه أسوّدُ لما كان مُسْتَقَاً ِن السواد. و قد عَلِمنا أنّه قد يَعلَّمُ العالم 
عالِماً مَن لا يَعلَمُ اللم على جُملة و لا على تفصيل» بل قد يَعلُمْ ذلك مَن يَنفِي 
اللوم بل كل المعانی! 

[1.] على أن الصف المُسْتَق هو إفادة المعنّى المُسَْقّ مِنه. حى تُکونَ حقيقته 
إفادةَ ذلك دون غَيرِه على حد ما د كرناه فى الأسوّد و الفاعل, و قد بِينَا أن حقيقة 
كون العالِم عالماً و فائدتّه ليست وجوة العلم بل الفائدة كوه على حال 
مخصوصة لأجلها صَحَّ منه المُحکَمُ من الفعل. 


.١‏ فى الأصل: «يختلف». 

۲. فى الأصل: «ماء بدل «أن». 

۳ فى الف لا ها االکلنشر خی غر وة و للها تصحف انهاه 
01 تقدّم آنفاً في جواب الشبهة الرابعة. ص Pro FF‏ 


۳۸ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 

[۴] على أ مِن حَنٌ الوصفِ المُشْتَن مِن غَيرِه (45) أن یَتقدمَه العلمُ بما هو 
مُشتَق منه. تم يَتبَّعَه أ الصف المُسْتَقٌ بذلك على سائر الأوصاف المَُْقّةِ؛ كفَولِنا: 
«أسوّدً) و دفاعل) و غيرهما. فكان' يَجِبٌ أن يَعلمٌ العلم أو ثم يَعلَمِ أنه عالِم و 
يَصِفَه بذلك» و هذا عَکش الأمر؛ لأا تَعلَم أوَلاً ونه عالِماً د م تسمل علّى اليل 
على ما تقدُمٌ ذكره. 

].٤[‏ و ا فمن کے فی اشتقاق بي (عالٔم) مِن (عِلم) الع ظاهر الع 0 أن 
يكون كل توجودِ موجوداً" بوجود؛ لأنّ اسم «المّوجود» عندهم مُشتَق من 
«الوجود»» و ما ر فی ذلك تقال له ص «العلم». 

على أن لفَولِهم: «عال 5 ين العلم» معنن صحيحا؛ لاهم يُريدونَ هاهنا 
بالعلم المُفارَقة التي عَمَلوهاء؛ و دَل الدليلٌ عليهاء و هي التي تَتبَعُها* أجزاءُ 
الوصفي؛ لأنّهِم لا يَعرفونَ المعنّى الحال فی القَلبٍ و لا يَعقَلونّه و لا يَظْهَرُ لهم؛ 
فکیف يَشْتَقُونَ و يَجِعَلونَ الصف بالعلم تابعاً له؟ 

و كذلك القول فی المُتحرك؛ و الحركةٌ عندّھم عبارةٌ عن المُفارَقةِ و الحالٍ 
المعقولة دون الذات الحالّة فی الجوهر المعلومة بالدليل. 

و على هذا يجري مَجریٰ قولهم: «إنّ المَوجود مُشتَقْ مِنَ الؤجود» و إِنّما يَعنونَ 
المُفارَقة قة بِينَ الثابت والمُنتفى, و لهذا يَقولون: «فلانٌ لا عِلم له بکذا»» و «لا قَدرَةٌ 
.١‏ في الأصل: ايتبع». 

۱ فى الاصل: «و كان» بالواو. 
. فی الأصل: «كلّ موجوده وجوداً». و معلوم أنه لا محضّل له. 


. أي الفرق بین مَن يصح منه العلم و مَن يتعذر منه. 
. فى الأصل: «يتبعها». 


4 کے ہم 


© 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ۳۳۹ 
له عليه)ء و له عِلمٌ بکذا»» وإِنّما يَعنونَ إثبات المُفارَقة و الحالِ دون الذات. 

و نحن لا نُنكِرُ خُصولٌ هذا المعنیٰ و هذه الفائدة فی كَل عالِم أجريّ عليه هذا 
لاوا ۰ 
و الجَوابُ عن الشبهة السادسة: 

[1.] أن المَعانى لا يَصِحّ ' التوضّلٌ إليها بإطلاقی العباراتِ. بل الواجبٌ أن تبت ' 
المعانی بالأدلة نّم تُجرّی العباراتٌ. و المَرجِمُ فی أن دؤوصف العالم بأنّه عالِۂ 
إثبات» إلى أهل الف و لا حُجَةَ في قولهم' متى لم يَصَدَّرْ عن عِلم؛ فإن کانوا 
علهوا معي انعو رو كان يَجبٌ أن تُشاركهم فيه. و إن كانوا” أثتتوه بذلیل؛ 
فيَجبٌُ أن تُذْكَرَ تلك الطريقة الدالةُ و لا نَعتَِدٌ على عبارتهم التي لا حُجَةَ فيها. 

[؟:] على أن الإثبات في أصلٍ الاق ا فرص 2 
«ثابت»» و المَعدوم نا «مُنتب). و هو يجري عندّهم - في أنه عبارة عمًا کون 
الشىءٌ به ثابتاً ‏ مَجرَى التحريك الذي يَكونٌ به الشی ءُ مُتحرّكاً. و التسويدٍ الذي 
كول" الشیءٌ به أسوّد, ثم تجُوّرَ' باستعماله فی التَحَبَّرٍ عن ثُبوتِ الشيء 


5 فى الأصل: + «إليها»» و هو زائد. 

5 فى الأصل: «أن يثبت». 

0 اختلف الأصوليون في حجْیة دلالة قول اللغوي على المعنی الحقیقي الموضوع له: فذهب 
بعضهم إلى القول بحجيّته مطلقاً. و اشترط بعضهم لقبول قولهم حصولّ العلم من قوله. فيما 

شرط بعضهم التعدد راجع تفصيل ذلك: فرائد الأصول. ج ١ص‏ ۱۷۳ . 

. فى الأصل: «و كان» و الصحيح ما أثبتناه؛ للتفريع على ما قبله. 

٥‏ فى الأصل: «کان» و قوله:«أثبتوا» قرينة على صحَة ما أثبتناه. 

۱ فى اف واا ناف 

. فى الاصل: «يجوزا. 


کے > 


14١ 


١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ 4٠ 
و وُجوده '. كما استّعملوا قولّهم: «نّفي» في الخَبرٍ عن انتفاء الشيء» و على هذا‎ 
يقولون: «هؤلاء ثفاة الأعراض» و هؤلاء مُثبتو تو ھا).‎ 

و إذا كان قَولّنا: «عالِمُ» ليس بإیجادٍ و لا حَبَّرِ عن إیجادٍ لم يَكُن إثباتً. 

[۳.] و ليس يَمتَنِعٌ أن يَكون قَولّنا: «عالِم» إثباتاً ' -مِن طريق المعنیٰ ۔لذاتِ 
العالم؛ مِن حَيثٌ عَلِمنا بالدليل أنه لا کون على هذه الصفة إلا و هو موجوةٌ إلا أنه 
ا يلم علیٰ ذلك أن کون قَولنا: اليس بعالم» نیا لذايه ين طريتي المعنن؛ لأله لا 
ہت کہ کہ تافیلات 

اعت ضا لاس نے امت فاگش رم اسه 
الحکایة عَنهم جار أن تحمل ذلك على أنه إثباٹ لكون الذات على الحالِ 
المخصوصة. و النفئ لِكونه 'عالماً كونٌ نفياً لحُصولِه على هذه الحال. 

[] علئ أن من حَككُوا عنه ِن أهل اللّةٍ في «عالم» أنه إثباتٌ. قول فى قولنا: 
«عِلمٌ) و «سَوادً) و «قدرة» مث ذلك فيَجبٌ أن بث يُثبتوا علئ هذا مَعایِیَ لا تتناهی» و 


قد بين في عير موضع آنه لا م 2 مُعتَبَرَ برْتبةِ الألفاظ و صُوَرِها. 
و الجوابُ عن الشبهة السابعة: (15) 
[1.] أن التوصّل * بالأمر إلى إثبات معنئ إذا كان صحیحاًء وجب أن يَختّصّ بمَن 
يصح أن يوْمَرَ و القَدِيمٌ تعالیٰ لا د يَصِحّ أن يوْمَرَ بأن يَعلَّم فِيَجِبٌ أن لا کون عالِماً 
5 فى الأصل: «و وجود» بدون الضمير. 
فی الأصل: (اثبات). 
فى الأصل:«بكونه»» و لا موقع للسببیّة هاهنا. 
فى الأصل:«التواصل». 


يم پہ ہم 
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بعلم؛ لأ الطريقة التي أثبتوا بها العلم لا تَتَأَتٌیٰ ' 

و ليس لهم أن يَقولوا: معنى الأمر يفيه تعالى. و إن امتَنَعَ مِن اللفظ لأجلٍ 
اعتبار الوتبة؛ لأا قد ألّه و تدعوہہ و في الدّعاء و السؤالٍ معنّى الأمر 

و ذلك: أنه لا جور أن َسأله أن يَعلَم؛ لأن السؤالٌ لا يَحسُنْ في أمر حاصل 
واجب. و إِنّما يَحسُنُ فيما ليس بحاصل؛ ألا ترئ أنّه لا يَحسَنٌ أن نأَمُر' غَيرَنا بأن 
عل وحدرة E‏ ہے 

[۲.] على أن أمرنا غَيرَنا بأن يَعلّم مسر ابر اهو اتا 
لج ان اه و حادثٌ مِن جهته. فيّجبٌ أن ؛ بُشتوا ِٹل ذلك فی 
کل عالِہ! 

[*] على أُنْ الأمرَ إذا كان لا يََعلّقُ إلا بالأحداث, فأمرٌ المأمور أن يَعلّم مَبنيٌ 
على أنه عام بعلم يُحَدِتّه. فيَجبٌ على هذا أن لا تَأَمُر بأن يَعلَمَ* إلا مَن عَلِمنا 
عاِماً بعلم حادث. وكيف کون الأمر دلالة على العلم و مُتوصّلاً به إلى إثباته و 
و قرفا يي تقد دم الجلم بن المامور عالمٌ بجلم؟! 

اوت NL ek‏ رآ ت تمتها ذا 
حادثة بل كفي في حُسن الأمر أن نَعلَّمَ أن هُناكَ حالاً مُتجدد REE‏ 
ل ييا 
۲. فی الأصل: «يأمر». 
٣‏ فى الأصل: «نعلم». 
.٤‏ فى الأصل: «يعلم». 
6 فى الاصل: «نعلم». 


٦‏ فى الأصل:«جنسه». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله فيما يأتي: «بل یکفی فى حسن الأمر». 
۷ فى الأصل: «فتناولها». 


رگ 


١ قاضال الدين / ج‎ EY 
الأمنُ و لهذا نامر تُفاةّ الأعراضٍ بالحركة و الضرب. و إن لم يُثبتوا المعاني‎ 
فيما ذَّكٌرناه كتَجِدَّدٍ الذات. و على هذا لا کون حُسنُ الأمر دلالةٌ على العلم في‎ 
۰ شاهد و لا غائب.‎ 

فامّا المَدحٌ فهو على ضربّین: 

و الآخْرٌ يَتضمّنٌ الإعظامٌ و لا يجري مَجرّی الثواب. 

و الأوَلُ: لا تعلق إلا ہما يَفعَلّه الممدوخ, و على هذا الؤجه لا يُمدَحٌ أَحَدُنا بأنہ 
عالِي إلا بعد أن بُعلم أنه فَعَل العلم. 

و الوجة الثانى: لا يجب أن علق بالأفعال؛ ألا تّرئ أَنا تمدخ العاقل بأَنّه عاقل 
و إن لم يکن عاقلاً بفعلِه» و نَمدَّحُه تعالیٰ بأنه عالِمٌ و إن لم يکن فاعلاً لشَيءٍ كان 
به عالماً؟! 

فأمًا حمل الَبَرِ عن كَونِه عالماً علّى الأمر فباطل؛ الاو لا علق إل نالا داك 
و الْحَبّرُ يتَناوَلُ الحادِثٌ و غَيرَ الحادث. و الخَبَرُْ عن کَونِ العالِم عالماً إِنما 
تعلق باختصاصه بحالِ, و يجري الخْبَرُ إذا كان صِدقاً في تَعلَّقِهِ مَجِرَى الَلالةَ 
و العِلمٌ لا يجري مَجرّی الأمرِ. و هو إن كان يَحتاجُ إلى الإرادة» كما يَحتاجُ 
الأمرُ إليهاء فبّيتهما فصلُ: ِن حيتٌ كان الأمرٌ يَحتاجُ إلى إرادة المأمور به 
و الحْبَرْ یحتاج إلى إرادة تَتعلَق ! بکوێه حبرا و لا تعلق بالمُخبّرِ عنه. و هذا بین 


.١‏ فی الأصل: «يتعلق». و هكذا فی قوله: دو لا تتعلق»» و هو فی الأصل: او لا يتعلق). 
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[17] 
فی بيان استحالةٍ خُروجه تعالیٰ عن الصفات التي ذَكرناهاء 
وأن أضدادها لا يصح عليه 
قد دَلّلنا ' على جوب هذه الصفات له تعالیٰ, و رُجوعها إلى ذاه ٠‏ و الصفاتٌ 
الذاتيَة لا يَجورُ روج الموصوف عنها؛ لأن المُقتّضي لها ليس بان يَقتَضيّها في 
حال بأولئ من أن يَقتّضيّها في کل حال. 
علق ا الذاق ا ا نان دون خرف اربع أن کو ات 
فى الحالِ التي حَصَلَّت لها يِل )۹٥(‏ الصفةء مُخالفة لنفسها فی الحالِ التي 
[لّم] تَحصْل أ لها تلك الصفةٌ؛ لأنّ ما لا يَستَحِقٌ الصفة الذاتيّةَ [إنّما کان] مُخالِفاً لما 
يَسبَحِقّها مِن حَيتٌ فى الاستٍحقاق, لا مین حَيتُ كان غَيراً له؛ لأن الغَيريةَ تْبُتٌ 
بالحُمائلة و المُخالفة. ‏ 
و إذا تَبَبَّ ما ذگرناه» و کان كَونُهِ موجوداً تَقتَضيهِ” صفةً ذاټه» وجب في 
EES‏ ان تاو NNE Goals ES‏ 
ین صفاته المُقنَضَاةٍ عن ذاته» لا يتعلقٌ حُصوله إلا بالوجود. لا الشرط في 


.١‏ فى الأصل: «دلنا». 

۲ هدم ات هدي الأمرين فى عن الاو .٤‏ 

8 فی الاصل: «يكون». 

3 0 الأصل: «يحصل» بدون «لم» و على صيغة الغائب و هو خطأ؛ لأنّه بدون «لم» يحصل 
تناقض بين الصدر و الذيل. و فاعل الفعل قوله: «تلك الصفة». 

.٥‏ فی الأصل:«يقتضيه». 1. فی الأصل: «الوجوه». 


1۹۴۳ 


نویس اض نی اصول الدين / ج ١‏ 
مضي ' صفة الذات. و قد بنا أن الوجود واجبٌ فى كَل حال فَيَجبٌ أن يَكون 
کون قادراً عالِماً حا واجباً فی کل حال. 

على أن العلم بصحة تقل الجّوهر فى الجهات مع تَحیّرہ ضَروريٌ. و ما أدّئ إلى 
المّنع مِن ذلك يجب القضاءُ بفسادہ. و فی تجويز خروجه عن کَویە قاهرا ما يُؤْدَي 
إلى ذلك؛ لن عَيرّه من القادِرينٌ لا شبهة في صحَة خروجهم مِن كونهم قادِرينَ 
فلو لُم جت کون قادراً فی کل حال ما صح تقل الجوهر فى الجهات ۔إذا كان 
مُتحيزا - في کل حال 

و ليس يُمكِنٌ أن يُقالَ: إن الجواهرّ تَنتهى بها الحال إلى وجوب عدمهاء فلا 

وذلك: أن ما تَعََّئ وجوده الوّقتّ الواحذ لم تُنحَصِر أوقاتُ صح وجوده؛ لاله 
لا مُقتضی للَصرِ و الجَوهرٌ يوجَدٌ [فی] الأوقات الك تاد ٹیک ان تدغية 
وجوب عدمه. 

و إذا تبت ما ذَكَرناه من وُجوب کوڼه قادراً فى کل حالٍء وجب كُونُه حَيَا 
موجوداً؛ لِتَعلّقِ تلك الصفة بھائین الصفتين. 
[في بيان استحالة خروجه تعالى عن صفة العلم] 

و يُمِكِنٌ أن يقال فی استحالة ځرو جه مِن كَونِه عالِماً ٹل ما قلناه في كَونِه قادراً؛ 
لأنّ العلم بصحّة وقوع الحركة مُتريّةٌ في گل حال يُشارٌ إلیھاء كالهلم بصحة تَنقَلٍ 
کرس کات ا ا ی عالماً عدا نا 
ذ کرناہ. 


3 كذا فى الأصل, و لعل الصحيح: «المنتفى بمقتضیٰ)؛ بقرينة قله قيها سيق لان لا يمكن أن 
۹4 ل عو 
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[نفي كونه تعالئ جاهلاً ببعض المعلومات أو عاجزأ عن بعض المقدورات] 

87 "0 قط كالما يداز 
كذلك [أن] يَكون' عاجزاً عن بَعضٍ الأمور ممًا لّم يَكُن قادراً عليه؟ و هذا 
بان ون 

قلنا: ليس يَخَلُو ذلك الأمرُ الذي ادُعی أنه عاجرٌ عنه. مِن أن يَكون: ممًا يَصِح 
كَونُه مقدوراً له. أو مما ' لا يَصِحّ ذلك فيه: 

فان كان الأوَّلَ: وجب کوئُە قادراً عليه؛ لأنَا قد بيّنَا أنه من حَيتٌ كان قادراً لنفسه. 
َوَجَبَ] أن یکو قادراً على کل ما صح ونه مقدوراً له» و أن صفة النفس تَجِبٌ 
عند الصحَةٍء فلّو جارٌ عليه الَجرُ مع ذلك, لوجبَّ أن يَكون قادراً على الشيء 
عاجراً عنه فى حال واحدة. 

و إن کان ذلك ممًا لا يَصِحّ کَوئُە قادراً عليه فما لا يَصِحّ المدرةٌ عليه لا يَصِحْ 
العَجرٌ عنه؛ ألا کریٰ أنَا لا نَصِفُ أَحَدَنا بأئّه عاجرٌ عن الجمع بين الصَّدَينِ و 
ا ع فار و وال گت ءا و المعدومات بأنها عاجزةٌ؛ 
مِن حَيتٌ استّحال کونُھا قادرة. 

و القول فی كَونِه جاهلاً يجري علئ هذا؛ لأنّه إن كان ذلك الأمرٌ مما يَصِحّ كَونه 
معلوماً له وجب أن يكون عالماً به؛ ِما بينّاه مِن كَونِه عالماً لما هو عليه فى نفسه. 
و أن ما صمح أن يَعلَّمّهِ ' يَجِبٌ أن يَعلْمّه و إذا وجب أن يَعلَمّه لم د جر الجَهل عليه. 


آے فی الأصل: «يكون» بدون «أن»» و الصحيح ا بقرينة قوله: «كونه جاهاةٌ. 15 و أل" 
جوزتم كونه عاجزا. 

۲ فی الأصل: «ما». 

٣‏ فی الأصل: «نعلمه». 


۹٤ 


١ الملخص ف اول الدين / ج‎ ۳٤٦ 


و إن کان ما ' لا يَصِحّ أن يَکونَ معلوماً لم يَجُز أن يَكونَ مجهولاً؛ لأن ما لا 
يَصِحّ أن بُعلَم لا بم ed‏ على النحو الذي د كرناه فی صفة القادرِ و بنا أنه 

یی (-هاإليه 

على أنه لو جار عليه - تعالى عن ذلك عَلَوَاً كبيراً ‏ الجَهلٌ ببعضٍ المعلومات: 

لم بعل قن ] اکر a‏ ال تھا 
المعلومات, و لا يَصِحَّ مِنه المُحكَمُ مِن الفِعلٍ و لا العلوم. 

SS‏ يصح أن يجهل على كَل وَج يَصِحُ أن 

و كان يَجبٌ أن يكون مُعتّقِداً كَونَ الحُمرة سَواداً حموضةء و هذا جَهلُ. مع 
ونه مُعتَدِا لأنّ الحُموضة تضادٌ السوادء و هذا ججهل ثانی "' و قد عَلِمنا استحالة 
اعتقاد ذلك. 

و کان يَجَبٌ أن ب يَعتَقِدَ فی البقاء أنه باق؛ لأنّ ذلك جَهلء و یَعتَقِدَ فيه أنه ليس 
بباق» و ذلك أيضاً جَهلٌ! و هذا يَقتَضى كُونّه على صفتّینِ مُتَضادَنّين. 

ولا يجوز أن کون جاهلاً بجَهلٍ قدیم؛ ما باه في فسادِ ونه عالماً بعلم 
ديم و لا بجهلٍ مُحَدَثٍ مع گونە عالماً بنفسه؛ لأنّهِ يَقتَضي أن يكون جاهلاً 
بتفس ما يَعلَّمُهء و ذلك مُحال. 


5 فی الأصل: «مما). 

۲. الظاهر أن فى العبارة سقطاً. و كمالّها کالتالی: «لم یخلٗ مِن أن يكون جاهلاً به لنفسه, أو بجهل 
قديم أو اذ تو الأول باطل؛ له كان یجب...). 

۳. هكذا قد تُقرأ الكلمة فی الأصلء كما لعلها تُقرأ: «تالي». و الصحيح: ثان, أو: تالٍ. 

17 تقدّم فی ص‎ .٤ 


[القسم الثاني] 
[الصفات السلبيّة] 


[الفصلٌ [الأوَل] 
في في الحاجَة عنه تعالئ و إثباته غَنيَا 

اعلَمْ أن الحاجة إِنّما تعلق باجتلاب المَنافع أو دفع المُضارٌ. و «المَنافِعٌ» می 
0 تر س17 ترشا ]ناد تحت ضور یوفی على 
ذلك. و «المضارٌ» هي الالام و العُمومٌ وما يودي إليهما 7 الین أحدهماء اذا كت 
يُعَقَتُ تفع أعظم منه. و «المُليَذ انما يَكونٌ مُلتَذَاً بإدراك ما يَشْتهيهء و «الالِم» 
كول الما تاقرافم زه عدد: 

و «المُسرورٌ إنّما يُسَُ بان عله أو َعتَقَدَ أو بَظنٌ وصولٌ نفع إليه. أو اندفاع ضرر 
غتی وان ذلك سَییکون. ودالمغْتَمٌ وف بذلك إِذاعَلِمَ أو اعد أو ظَنّ وصول 
ضرر إليه. أو فوت نفع حاصلء و أن ذلك کرت 

تكولا را عليه ا تر ف2ت بعر نوكو ھت ار لا لمانو كين 
لايَجورٌ عليه اللّذَةٌ و الألمُ لا يَجورُ عليه المَنافِعُ و المَضانٌ و ما يجري مَجراها 


ا طا 


.١‏ فی الأصل: «يكن». و لاا عامل للجزم. فالصحيح ما أثبتناه. 

۲. كذا فی الأصل. و الظاهر أن الصحيح: «أو أن». لأنّ حقيقة السرور ھی العلم أو الظنّ بوصول 
المنافع فی الحال أو فی المستقبل (انظر: المغني. ج 4. ص )٢١‏ و ترد نفس الملاحظة على ما 
ا 


2 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
من الشُرور و العم و مَن لا يجوز عليه المَنافِمُ و المَضارٌ انتَمَّتِ الحاجة عنه و كان 
006 م ىر - م 2 30 

غنمًا؛ لان الغنىَ هو الحیٌ الذي ری نشدت 


[أدلة نفى الشهوة و النفار عنه تعالی] 
[الدليل الأوّل] 
٣‏ 91 جو على ادي فال الها لو مجارت ر 
00008 
فلو كان كذلك لنفسه أو لمعنئ قديم» لُوجبّ أن EEE‏ إلى حلق 


المُشتھیٰ: فکانَ بَجبُ مِن ذلك أن يُكون فاعلاً لأزيَدَ مِن كل قدر فَعَلهِ و يَجب 
E‏ 


أيضا أن يكون فاغلا قبل أن فلو كانت افعالة قاليات لا تستفة عل 


قدر بِعَينِه و لا وق بِعَينه. 


اسب 
ۓ 
2 


0 9 ٔ ۶ ۹۶۶ َشَهوَ]" مِن فِعله و أن 
يكور في حُکم المُلجَإ إلى فِعلها و فعل' اسیا 

و ليس يجوز أن يَكون نافراً؛ [إذ]" لا يَخلو لو جار ذلك مِن أن يَستَحِنٔ تلك 
الصفةً لنفسه؛ أو لمعنى قدیم, أو لمعنئ مُحدَثِ. 


في الأصل: «هو الذي الحئ). 

۱ 7 الأصل: «الملجئ». ۱ 

۱ 57 الأصل: الا تقر 

۱ 58 الأصل: «أن یکون). 

هاوق ا انی ا 

ص 157. 

٦۔‏ في الأصل: «أو فعل»» و الصحيح ما اناه نة قولة: افا 

۷ ما بین المعقوفين منّاء أضفناه لاقتضاء السياق. و للمزيد راجع: شرح الأصول الخمسة ص 
7 ؛ الاقتصاد فیما بتعلق بالاعتقاد ص 74. 


4 کہ مف 


© 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ۱" 


ولا يجوز أن يكون نافِراً لنفسه؛ لأنّه كان يَجبُ أن يكون نافراً عن جميع 
الد راتو کان دك ال لق بها فع و فة جا ذلك -- 

و81" بجر : أن ى9 9 ارا 
ذلك يَقتَضى التَّمائُلء و المثلان لا يكونُ أَحَدَهما قديماً و الآحَرُ مُحِدَثاً. 

علئ انا قد بنا أنه لا جور إِْباتٌ قديم تُخالِف صفتّه صفة الله تعالیٰ, فى باب 
الو على أصحاب الصفات أ. و فيه فا القول. 

ولا يجو رُأن یکو نافراً بیفار مُحدَثِ؛ لأّه كان يَجبُ أن يَصِحَّ مِنه فعل ضده؛ 
لأن القادرَ على الشىء يَجِبُ أن یکو قادراً (۹۷) علئ جنس ضِدهء إذا کان له 
ا و ا ای 

فإن قيل: و ما الدليلٌ على أنه لُو كان م مُشتھیأً لنفسه أو بِشَّهِوَةٍ قديمة. لكان فی 
حُکم المُلجَ إلى فِعل المُشتهی؛ [و لو كان مُشْتَهياً بِشَهِوَةٍ مُحدَثةِ لكان كالمُلجَا 
إلى فِعلها و فِعلٍ المُشتهى]" معاً؟ 

قلنا: الدلیل على الأول أا نَعلّمُ ضَرورةً فی أَحَدِناء أنه مَتیٰ عَلِم أن له فی بَعضٍ 
ار اس عاض اكالي] بر مس اقفن رھت" ال ليو لي 


.١‏ لقد سقط الشقٌّ الثاني من العبارة, و هو أن يكون نافراً بنفار قديم» و يمكن تعديل العبارة كما 
يلى: ہو لا يجوز أن يكون نافراً بنفار قديم؛ لأنّه يلزم منه أن يجوز أن يكون [نفاره]...». 

7017 تقدم فى ص‎ .١ 

160 تقدّم آنفاً في ص‎ ٣ 

.٤‏ فى الاصل: «الملجئ». 

ھا ارت ظا اکا برهن ا بغت الو نذا سرک ای 
بعد قليل. و به يتم الكلام. 

.٦‏ فى الاصل: «ملجئ». 


۹۶ 


ار لض :قفن اس الدين اج ١‏ 


ا ا E‏ ا 
اة العام و ساس 0 ا 


E او ہر رتو ور‎ e 


u‏ لدو ا ۸0" اقَرَر العظيم الخال 
الحاضر مُلجَاً إلى ركه و الهَرَبٍ منہ. 

فأمًا الدليل على أَنّه لو كان مُشتَھیاً بشَهوَةٍ مُحدَّثةء لكان كالمُلجًإ إلى فِعلها و فِعلٍ 
المُشتّھیٰ مع فواضحٌ أيضاً؛ لأنّه لا فرق عند العقلاء بِينَ أن يَعلّموا في الفعل نفسِه 
النَمَ العظيم الخالض ' و بِينَ أن يَعلَموا أنه يوصِلٌ إلى تفع بهذه الصفة مع انتفاء 
مار المَضارٌ فی باب الإلجاء. و لهذا يَكونٌ أحَدّنا مُلجَا إلى فعل تحريك إِصبّعه 
علیٰ وَج لا مَشْقَةَ فيه على وجه و لا سبب٭ متیٰ عَلِمَ أنّه ينال بذلك المَنافِع 


3 هكذا تُقرأ هذه الكلمة فى الأصل. و لعلها تُقرأ بهذه الصورة: «تقرب». 

٢‏ ما بین المعقوفين أضفناه لمقتضى السياقء و استفدناہ من کلام السيّد المصئّف. و به يستقيم 
المعنى كما لا يخفى. 

3 سقطت من نسخة الأصل ص ۹۷ س ۷عدة سطور تبدأ من قوله: «الحاصر مُلجاً إلى تركه» 
إلى قوله: «النفع العظيم الخالص»» ولكن وقع تكرار فی نسخة الأصل يبلغ حوالي صفحتين و 
نصف. و قد عثرنا على تلك السطور الساقطة ھناكء فقمنا باضافتها إلى المتن و هى موجودة 
فى نسخة الأصل. فى ص ۹۹ س ۹۔ 

£ فی الأصل: «سار»» و لا محصّل له في المقام. 

0. قوله: «على وجه و لا سبب»» أي لا مشقّة فيه بوجه من الوجوه و لا هو سبب للمشقة, أي لا 
مشمّة فيه مطلقاً. و هذه العبارة کثیراً ما يستعملها السيّد المصئّف فى بعض مصتفاته. راجع: 
الأغالي للسيّد المرتضى رحمه اللہ ج ٢ء‏ ص ۳۰۷و ٤۳۷؛‏ الذخيرة ص ۲۹۲ و ٥٥٦:؛‏ رسائل 


الباب الثانى: الکلام فى الصفات / الصفات السلبيّة Tor‏ 


العظيمة الخالصةء و يَستولي به على المَنازِلِ السّنِيّةِ و المَمالِكِ الواسِعة. 

فقد تَبَتَ أنه لا فرق بَينَ الأمرّين ' مِن الوّجهِ الذي هو المقصود. و إن كان فی 
أحَدِهما یکو مُلجَا إلى فعلِ المُشْتّهئء و في الآحَرٍ يكون مُلجَا إل عل الشھوَۃ و 

و ليس لأَحَدٍ أن يَقولّ: إن مَن عَلِمَ أن بِتَحَوُكِ ' إصبّعِهِ يَنالُ المَنافِعَ العظيمة إِنّما 
کون مُلجَا إلى ذلك؛ لأنّه فی الحالِ مُسْمَه" لتلك المنافع: فلهذا کان کت 
التوصّل إليها. و هذا بخلافٍ مَن فَرَضناه أنه يد مشه لشيءٍ و لا تحتاج إليه. 

0٤‏ 9 ٘ٔ 9 )۷۶+ ؛ہ"“" 
لا کون كذلك؛ لأا تَعلَم أن العاقل المُمیْرَمِنًا إذا فرضنا أنه غِيرُ مُسْنَهِ لو حير بِينَ 
أن تُفعلّ' له الشَّهَواتٌ و بُعطی المُسْنَهِياتِ حتّیٰ تَحصّل' له المُنافعٌ الخالصة 
العظيمةٌ الخالصةٌ ِن وجوه الضَّرَرِ كُلّه و بِينَ أن لا يُفعَلَ ذلك لهء لَکانَ لا مَحالةً 
کالمُلجَإ إلى اختیارِ ذلك و إن كان فى الحالِ غَيرَ مُحتاج إليه. 

و لهذا لو عَلِم المَريض المُدِف الذي لا شَهوةَ [له] في الأطعمة أنه دمتیٰ حر 


إصبَعه على وَج لا یش ', لّعادت شَهَوائه» و لَنال ما يَشْتَهيه على أَلَّذَ الوجوه 


سے 


. أي بين أن يكون تعالئ مشتهياً لنفسه أو لشهوة قديمةء و بين أن یکون مشتهياً بشهوة مُحدثة. 
تی الأصل: «إن يتحرّك». 
٣‏ ۳ الأصل:«مشتبه»» و الظاهر أنه تصحیف متا اشتتاه. 
٤‏ فى الأصل: «ضرًا. هكذا تقرأ الکلمة و هو خطأ قطعاً. 
0. فى الأصتل شر 
5 فى الأصل: «يحصل». 
. قد فراعت الكلمة فى الاضا رلا سید او الا قح تر الات الاق عا اتام رة 
قوله: «على وجه 08007 


۹۷ 


۱۹۸ 


١ الملض فى اضؤل الدين / ج‎ o 
ا ا ۰ھ‎ ۶٣۴ 
الهَرِمُ الذي فَقَدَ شَهّوات الباء أ. إذا رضنا حالّه هذا الفرض. و هذا بب ين أَنْ فَقَدَ‎ 
الشهوَةٍ فى الحالٍ لا تأثيرٌ ˆ له فيما قصدناہ.‎ 


[الدليل الثاني] 
9۵س و مما اتدل مغن أنه ال ل د يَصِح أن يَكون مُسْتَهياً و لا نافراً: : أنه 
لو صَحٌ ذلك عليه لَكانَ فى الفعل إمّا بنفسه. أو بواسطة -دلالةٌ عليه؛ لأنّ الطریق 


إلى إثبات ذاتِه و أوصافه هو: الفِعلٌء أو ما يَقتَضيه الفِعلٌ. و هذا الأصلٌّ قد دَلّلنا على 


صحّتِه في باب نفی المائيّة مِن هذا الکتاب 'ء و إذا لم يَكّن فی الفعل دَلالڈُ على 
گونه مشتهياً و لا نار وجب الحُكم باستحالة ذلك عليه 
[نفي دلالة الفعل على كونه تعالیٰ مشتھیاً أو نافراً] 

و الذی يَدُلَّ على أنه ليس فى الفعل - لا بنفسهء و لا بواسطة -دَلالۃٌ على ذلك: انا إذا 
اعتّبرنا صفات الأفعالِء لم جد فيها ما يَستَيْدٌ إلى ونه مُشتّھیا حتّى لولا ونه 
كذلك لم يَصِمَّ و قد تقَدُمَ بيان ما يذل عليه مُجِرّدُ صحَة الفعل "(۹۸) و وقوعه على 
کے سرد وھ ار انرا رو لت لكل ذلك فی کرس اون 

أَحَدُھما: أن کَوئّە حَيْأ ليس بأن يَقتضى كُونّه مُشتھیا أولى مِن أن يَقتَضیَ كُونّه 
نافراًء و مَنَى * اقتَضّى الأمرّين وجب حُصولّه على صفتّینِ مُتَصادَتين. 

.5۷۹ الباه و الباهة: النکاح. لسان العرب. ج ۱۳ء ص‎ .١ 
.۲۳۹ تقدم فى ص‎ . 


: فى الأصل: «أو متى»» و لا موقع ل «أو» فى المقام, و هو واضح. 


4 کے ہم 


الباب الثانى: الکلام فى الصفات / الصفات السلبيّة 00 

و الأمر الآحَرُ: أنه كان جب مِثل ذلك فينا؛ لأ ٹل المُقتنّضى للصفة لا بد من 
أن يَمَنَضى تلك الصفة. و هذا يَقتضى استغناءنا عن الشَّهِوَةِ و يَقتَضى استحالة 
کون أحدنا نافراً مع ونه حا و کان يَجِبٌ أيضاً أن يَقتَضیَ كوه مُشتھیاً لجميع 
ابات لک لبت الع فين ذلك بار لن نين العفو تعلق ! )٠١١[‏ الج 
كرك شارت ۱ 

وو وس ا مِن أنّه لا دَلالةً في الفِعل و لا 
فيما يرجم إليه علئ کوڼه مُشّھیاء و أنّ ما هذه" حاله يَجبٌ نفیّه عنه تعالیٰ, على ما 
تََّدَمَ به القول. 
[الدليل الثالث] 

دليلٌ آخَر: و قد استَدَلٌ أبو هاشم على ذلك " اث تسيو :مون كديا ان ضا 
ما إذا نالّه المُشْتّھی خالصاً ممًا لا يَسْتَهِيه اغتّذیٰ جسمُّه و زاد و صَلح عليه 
SS‏ لانم اف التاق مق يعمدو تاتس دو ]ذا اسحال 
علّى الله تَعالَى الصَّلاحٌ و القَسادٌ اللّذان هما حُكم الشَّهوَةٍ و النّفار -مِن حَيتٌ لم 
يكن جما ابتحالت ال علو ا غاد ما 

والذى ن بن ما ذکرناہ: أن الشَّهَواتِ مع اختلافٍ أجناسها لا تعلق إلا بما 
EC‏ لس ھت ساط ال 


١‏ . وقع في الأصل بين كلمة «تعلّق» و كلمة «الجميع؛ تكرار للأبحاث السابقة من قوله: «على كل 
وجه يصح أن يجهل» في الصفحة ۳٣٣‏ إلى هنا؛ , یعنی إلى قوله: «بأولى من البعض. و تعلّق». 

3 فى الأصل: «هذا». 

7 اط ی 

٤‏ فی الاصل: «يتعلق». 


۹ 


٠٠ع‎ 00 ۳0٦ 
E اختلاف أحوالهم يجري أمرُهم على هذه الطريقة. و لذلك‎ 
مِن الحَيّوانِ ما يَعْتَّذي به و يَنتَفِعُ بنِلِهہ و إن اضر تَناوُله وا لان‎ 
له فيه.‎ 
و قد يُسأَلُ على هذا الدليل أسئلة:‎ 

أولها: أن ا و ارلا 
كمُشتهى الطين و ما جرئ مّجراه. و العَليل الذي ب ُشْنھی كثيراً م بر الأغذية المْضةة 
به» و قد يَنْتَفِعٌ الإنسانٌ بما يَنفْرُ عنه من الأدويّة الكريهة؟ 

0 9 و ا بزيادة الجسم و تقصانه» و الزيادة 


إنّما ھی جواهر يبِنَدىٌ الله تعالى فِعلّها عند إدراكِ المُشنَھيء و هو قادرٌ على أن 


يَفعَلّها ِن دون إدراك المُشتهي» بل عند إدراكه ما يَنفرُ عنه. و إنّما كان يَصِحٌ ما 
ذَكَرئُم لو كانّت: الزيادةٌ موجبةٌ عن الشَّهِوَةِء و النقصانٌ موجباً عن النّفار. و إذا كان 
هذا فاسداً“ فلا مَعنیٰ لِكَلامِكُم. 


و هذا مِن أقوّى (١1۰)الأسئلة‏ على هذا [الدليل] . 


او الأصل: «لغيره». و المناسب ما أشكناة؛ لتعذي «أضرًا بالباء. 

۲ فی الأصل: «فمن» و عليه يكون الكلام ناقصاً؛ لعدم وجود جواب للشرط فى المقام, 
ہیف رش رو ل «غيره». 

8 من أن الشهوة ۷تت 

3 . كذا فى الأصل. ت أن يقال: كيف على الفھرک 

.٥‏ فی الأصل: (فاسد). 

ا ا ی سیق ترقز ا قينا ل على و 
أسئلة» قرينة عليه. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ينان 


و ٹالھا: أن مُقال: کون المُسْتّهى مُشْتَهِياً حال يرجم إلى الجُملةء و الزيادةٌ التى 
ذ كر رمالا تعلق الها بال فك علق جما ئزجم إلنها؟ 

و رابعها: أن يَُالَ: قد نَجدٌ أحَدَنا يَشتَهى إدراكَ الأصوات و الأراييح, و إن كان 
٤ +0‏ و۰۰۰" 
المأكولات و المشروبات, و هذا يُبِطِلُ فَضیْتَکم. 

والكواب عق انان الاؤل: نا وطن فيا هة أن ازل خالضاً مما لا 
اا ا عو ویر و ا 
ا لوده ون ضقي الله ھا راہ سے قم تر اکا رر 
ہو سپ بر رة 

و أقویٰ مِن ذلك أن بُقال: کو يَمتَنِعٌ أن کون [الاستضرار ارلا ن 
المُشنَهَیاتِ مِن حَيتٌ العاقبة ؛ إمّا بان رز و 


الانتفامٌ بالماكولات إلا بصّلاجھاء و هذا ظاهرٌ فى مَصَرَةٍ الطین, فإنّهِ -فيما بُقال - 


.١‏ فى الأصل: «فى الجملة». 

٦‏ فى الأصل: «يتعلق». 

و كذا فى الأصل. انال 

1 في الأصل بدل ما بين المعقوفين: «إلا» ولا موقع للاستثناء فى المقام. چنا انتا يستقيم 
المعنى. 

ب الأصل: «بتعلق». 

فی الاصل: «بها». 

7 الأصل: «تميزها». 

فى ا ا دوجاو و عو اض الباق رد اتا رکف الان ری 


Oo 


هأ > > 


۳0۸ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
يورت الحصاةً و السَّدَنَ و إلا فهو مِن حَيتٌ كان مُشتھی' نافِمٌ فتصیر' 
المَضَرَةُ التى تَحصّلٌ فی العاقبة غامرۃ ' للصلاح و الانتفاع» اللذين يَحصّلانِ مِن 
حيتٌ الإدراكِ و الحُكم الغالب؛ فلهذا ظَهَرَت ضر بعض المُشْتّهِيات. 

۴ ماف تاقض الانتفاع بالأدويةء مع أن النفس تَنفِرٌُ عنها؛ لأنّ الدَواءَ 
إِنّما يَنفعٌ فى العاقبة؛ بان رزیل فضولاً عن المَعدةء و يَفنَحَ مَجاريّ و أوراداً لا يَتِمُ 
صَلاحٌ الجسم و انتفاعه إلا بهاء فمن هذا الوّجه كان نافعاً. [و] مِن حَيتٌ أدرَّك 
Em 9 9)۷ 2‏ 
وتنك 7 مر کک ھا هار ا ات5 

و الجَوابٌ عن السوالِ الثانی: أن رواخ تر ا ا 
(فصورفر وھ تمصع قجھاھا ھت تا 
تَصِحّ على طريتي الاغتذاء إلا عند الشهوة“ و إن كانّت مما يجوز أن يَحصُل مع 
ََدِ الشَّهوةٍ لا على سَبيل الاغتذاء. كما أن كَونَ الاعتقادِ عِلماً له تعلق بالنظَرِ و إن 
صَحٌ حُصوله عِلماً مِن غير نظرٍ. و لّم يَمنَعْ ذلك مِن أن یکو للنظر تأثيرٌ في الهلم. 

٣‏ "ٰ8 ا 


بُصحح هذه الزيادة؛ ألا رى أن مَن استّحالٌ عليه موجَبٌ أمر من الأمورِ فلاب مِن 


5 فى الأصل: «مشتهياً). 

ا فى الأصل: «فيصير). 

۳. في الأصل:«عامرة»» و هو لا يلائم (المضرٰة)ء و هو واضح. 

.٤‏ أي أن الزيادة الناشئة من الاغتذاء لا تحصل إلا عند الشهوة, و إن كانت الزيادة قد تحصل من 
طريق آخر غير الاغتذاء مع فقد الشهوة. 

0. فى الاصل: «يصح». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة 0۹ 


استحالة ذلك الأمر المُو جب عليه؟ و القول [فی] المُصَحح ' کالقولِ فی الموجب 
نان لوقاكاكادن ا وو ا هه ل ایا ر 
به» كاستحالتها على مَن يَستَحِيلٌ كَونُه قادراً. و إن كانت فی أحَدٍ الأمرين موجبة و 
فى الآخر مُصَححة. 

و الجّوابُ عن الثالث: أن الصلاحَ الذي يَتبَمٌ إدراكَ المُشتّھیٰ يَتَعلّقُ بالجملة؛ 
لأنها هي المُنتَفِعة به» فهو يجري مَجرى كُونِْه فائدةً في رجوعه إليها. 

و الجَوابٌ عن الرابع: أن إدراك الأراييح و الأصوات اداس ان الصلاح و 
تفع به وإن لم ور الحا فهظهوهافي المأكول و التشروب: و نهذ جد 
عن انال اس الاضوات المٌطرِبة و الروائح الطيّبة و الصّوَرِ المونِقةِ ما جیب ؟ 
علّى الاستمرار يَصلْحُ عليه و یَنتَفْمٌ به حتّى رُيّما کان )۱۰١(‏ ذلك أَبلعٌ فی زيادة 
٤‏ ۷۹۹ " 
ذلك فی بعضٍ المَواضٍعء وجب أن ننف تأثيره. كما لا يجب مله فی نفی تأثير 
المأكولات؛ فإن تأثيزها أيضاً تخفیٰ فى بعض المواضع و يَظهرُ في عر " 
[الدليل الرابع] 

دليلٌ آخَرٌ و ممًا استّدِلٌ به" علئ أنّه تعالیٰ لا يَجورٌ أن يَكون مُسْتَهِياً مُحتاجاً. 
السَّمعُ و الإجماع. 


5 في الأصل: «و المصحح). 
۱ فى الاصل: «قال». 

: فى الأصل: «تشتهيه». 

فى الأصل: «ظاهر». 

: فى الأصل: وعليدة. 


_۔ کہ مہم 


© 


۲ 


٣ك‏ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 

و قیل: إن دلیل صحة السّمع لا يَفتَقِر إلى تفي کو مُحتاجاًء و إِنّما يَفتَقِرُ إلى أنه 
اف ا بق تعر لكي سے تی اکس کت 
أمرأًء [و] يَتمكّنٌ مِن الوصولِ إليه بالقبیح و الحَسَن معاً. لا جور أن یُختاز القَبِيحَ 
کر لفن حتف لوال اک تر سڈ كان لاق ھتاس 
اقبیح لأجل الشّھوَۃ, إلا و هو قادرٌ على أمثاله من الحَسَنِء حتّى ' يَقومٌ في نال 
الأو الم ماك ونا تر علو هذا أ يَختارَ شيئاً مِن القبائح. و هذا القَدرُ كاف 


.٥٤ كذا فی الأصل. و الأولى:«القبيح». راجع: تلخيص المحصّلء ص‎ .١ 
.) ىتحا١ كذا فی الأصل. و لعل الأولى: «بحيث» بدل‎ : 


[الفصل الثاني] 
[في نَفي الجسميّة عنه تعالیٰ] 
[1] 
فطل 
في أنه تعالیٰ لا يُشْبهُ الأجسام و الجواهر 
اعلم أن الخخلاف فی هذا الباب رُبّما تعلق بالعبارة'؛ لأر مَن نُغی عنه 
شب الأجسام و الججواهرِ على التحقيقي. فأجریٰ' عليه الؤوصف بالجسم 
أو الججوهر مِن حَيثُ كانَ قائماً بنفسه. فهو غَيرُ مُشَبّهِ فی الحقيقة» و خلافه َو 
إلى العبارة. 
و المُشَبّهُ هو الذي يُخالِفُ فى المعنیٰ, و بِئّه بصفة الجسم المؤْلفء أو بصفة 
الجوهر المتَحير_ 
و تحن تُقَدَّمُ الکلامَ فى المعنی؛ لأنّه أهَمُ و نعود إلى العبارة. ' 


.١‏ أي أن الخلاف لفظى و ليس بجوهريٌ. 

٢‏ كذا فى الأصل. و الأنسب بالسياق: ہو أجرئ.». 

۳ يأتى المبحث الثاني الذي يدور حول العبارة فى ص 744 عند قوله: «فصل فيما يتعلق 
بالعبارة فى هذا الباب». 


ری 


١ الملخّص فى أصول الدين /ج‎ ۲٢ 
[ادلة نفي الجسميّة عنه تعالیٰ]‎ 

الذى يذل کا اول کن تَعالیٰ بصفة الجواهر و الأجسام: أن الجَواهرَ مُتماثلة: 
فلّو كان جوهراً وجب کَوئُه مُماثِلاً' لها و مِن جنسهاء و ذلك يَقتَضی استحالة 
قِدَمِه مِن حيثُ استحالَ قِدمُ الجواهر و الأجسام أو كون الأجسام قديمة مِن حَيتٌ 
0 للدم نوكل ذلك سمي ۱ 

و الذى يدل على تَمائلٍ الجواهر: أنا درك الجوهرَين ' أو الجسمّين المُنتَفِيَى * 
اللُونِء فيَلئس أُحَذهما علينا بالآخر؛ ألا تُرى أن م مَن ادر گهما تم أعرَضٌ عنھما و 
أدرّكَهما مِن بعد يُجَوّرْ في کل واحدٍ مِنهما أن يكونَ هو الآَخَرَ بأن تُقِلَ إلى مَكانِه؟ 
و لّم یتس عليه الإدراك إلا لاشتراكهما فى صفة تَناوَلّها الإدراك؛ و رُيّما يَتَاوَلُ 
الإدراك مِن الصفات ما يَرجِمٌ إِلَى الذواتِء و إذا كانا مُشْتَرِكَینِ فيما يرجم إلى 
ڏواتهما فهما مُتماثلانِ؛ لان ذلك هو المُستَفادُ بالتمائل. 

فإن قيل: دلوا على أَنّهما لم يَليِسا إلا للا شتراكِ فى صفةء و قد عَلِمنٌم أن الشيئّين 

بّما اشتَّبّها لغَيرِ ذلك. تم لّوا على أن تلك الصفة ممًا تَناوَلّها الإدراك. تُمْ على أن 
الإدراك يَتَناوَلُ أخصٌ صفات الذوات. و بعد فيَلرَمُكم على هذا الدلیلِ أن يَکونَ 
الجسم الأَبِيَضٌ مُخالفاً للأسوّد؛ لاله لا ينبس به.” 


./١ هذا هو الدليل الأوّل على نفى الجسميّة عنه تعالیء و سيأتي الدليل الثاني في ص‎ .١ 

3 . في الأصل: «متماثلا, و الصحيح ما أثيتناه بقرينة 2 «لها»؛ فان «فاعل» للمشاركة ر تعن الا في 
الفاعليّة و المفعولیّة معني فقط دون لفظه. بخالاف «تفاعل)؛ فاله للاشتراك فی الفاعليّه لفظأًء و 
فيها و فى المفعولیّة معنى. 

۳. فى الأصل: «الجوهر). 

:- فى الأصل: ١ا‏ لمنتفى». 

6 فهذه أربعة أسئلة و إشکالات: و سوف يجيب المصئف عنھا فيما يلى من بحوث. 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات السلبيّة راس 

ُلنا: الوجوةٌ التى يَمَعُ فيها الإلتباش معقولةء و هي: المُجاوَرةُ كالتباس خضاب 
اللّحية بالشّعر. أو الخُلول, كما الب على قوم فظَنّوا أن صف المَحَل للحال, حتّى 
اعتقدوا أن السواد حَيّرًا و كَل هذا مُننَفِ فی التبا الجسمّین أحَدِھما بالآخر؛ لأنّه 
لا خُلول بَينهما و لا مُجاوَرة بل الالتباش يَحصلْ بَينّهما مع العلم بتَايّرِهماء فدَلّ 
على أنّ وَج الالتباس ما ذَّكرناه '. 

و أمّا الذى يذل لن أن الصفة التى اقتَضّت التباسّهما مما تَناولّها ' الادرال: أنّ الأمرَ 
و كان بخلافٍ ذلك لما النَبَسا على الإدراكِ و في التباسهما عليه دلالة 
على تعلق الإدراك )٠١۴(‏ بما السا لأجلهء و أن المُشارَكةً فيما لا تعلق الادراك 
به لا تقتّضی الاشتباة على المّدرِك؛ ألا ترئ أن السواد لا يَسْتَبهُ ' [مع] البياضء 
و يلنب به عند المّدرِكِ و إن اشترکا فی الوجود؛ مِن حيتٌ كان الإدراك لا 
تعلق بالوجود؟ 

و لأر الصفة التى تَقَتَضى التباس الجسمَينٍ أو الجوهّرين المُدرَكَینِ على 
المُدركِ لا بد أن تكون صفة عَلِمَھا المُدرك. و ما يَعلمه فى حال الإدراكِ بن 
صفات الجوهر هو: الوجودُ, و كونُه فى جهة و تحير و قد مَضئ أن المُشارَكةٌ في 
الوجود لا تقتضي * الالتباس. و ليس يَسْمَرِكَ الجَوهرانٍ في أن يُكونا في جھة 


واحدة فيّلئّبسا مِن هذا الوّجدء فلم يَبق إلا أنهما التَبَسامِن حَيتٌ اشر كا فى التحيّز 


سے 


و فق ق 

۱ فى الأصل: «تناولهما». 

سی الأصل لایر و المح ما آنا اتا اتان وو و را م غه 
۱ فى الاصل: لا يقتضی »۰ و الاولی مااثبتناہ؛ لرجوع الضمير إلى «المشاركة». 


پہ ۔ یہ ہم 


۳ 


١ الل فی اضول الدین اج‎ ۳۰٣ 
n وممًا بُدرکان ع هذه‎ 
أن تكون ا 5 يبي سی ا ”لاق‎ 0 

و اما الذى يدل علیٰ ان الادراك تعلق اح صفات الذوات: 5 لايَخلو من أن 
يَتعلّقَ بالصفة الراجعة إلى الفاعل» أو الراجعة إِلَى العلّلِء و" الراجعة إلى الذات. 

و الذى تعلق بالفاعل و يَرجِمُ إليه مِنَ الصفات هو الوجود. و لو تَناوَله الادراك 
لاقتضئ أن يَتَعلّقٌ بکُل موجود؛ لأنّ من حى الادراك إذا تَناوَلَ صفة أن يَسِيعَ فى كُل 
مُخنّصٌ بها؛ ألا ترئ أنه لمّا تَناوَل التحيّرٌ شاع فى کل مُتحيّر؟ و كذلك فی کون 
السّوادِ [مُدرَكاً. دليلٌ]" على [تَناؤل الإدراكِ گُل] ما يَخِنّصٌ به. و فسادُ کون جميع 
الموجودات مُدرَكة ظاهر. 

على أن الإدراكَ لو تَنَاوَلَ الوجودَ لم يَخْلْ من أن يَتَعدّاه إلى الذات. أو لا یتعذاہ. 

فإن لم يَتَعَدِ“ وجب أن لا يَحصّلَ الفصل ‏ بَينَ المُخْتَلِقَين ‏ بالإدراكِ؛ لأن 
.١‏ كذا فی الأصل. و الظاهر أن الصحيح أن يُقال: «و ما يُدرَكان إلا على هذه الصفة». 

۱ فی الأصل: «أن» بدل «التى». وهو خلاف مقتضی السياق. 

رہ الأصل: «بأن یقتضی)ء والأولى اانا لعود الضمیر إلى «بعض الصفات). 

فى الأصل: ١یقتضی)ء‏ والأولى ما أثيتناه؛ لرجوع الضمير إلى لفظة «المشاركة». 

.٥‏ كذا فى الأصلء و الأنسب: «أو». 

فی الأصل:«تتعلق»» و الصحيح ااا لرجوع الضمیر إلى «الذي». و هكذا الكلام فى قوله: 
«و يرجع إليه». 


۷ ما بين المعقوفين استفدناه من سياق الكلام» و هكذا بالنسبة لما یأتی. 
۸. کذا فی الأصل. و الأنسب: «لم یتعدّہ؛ لأنّ عدم التقدیر أولى من التقدير. 


يجا کہ ہم 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات السلبيّة ناس 
الادراك لم كنال ما به اختلّفاء و إنّما تَنَاوَلَ على هذا القولِ الوجود الذي هما يَشْتَركان 
فيه» فكانّ يَجبٌ أن يجري عند المّدرِكِ إدراك المُختَلِفَين مَجرئ إدراكِ المثلّين. و 
كان ' يَجبٌ أيضاً أن لا يَفصِل بالإدراك بَينَ الکبیرِ و الصغیرِ و الطويل و القصير. 

َم يق إلاأئه تعداءإِلی الصفة العائدةإِلَى الذاتِ, و هذا يتققضي أن يفل بين 
المُخْمَلِفَينِ بالإدراكِ مِن حَيتٌ افترّقا في الصفة التي يَتعلّقٌ بها الإدراك و أن ا 
أحَدهما علينا بالآخر من حَيتٌ ا: شتركا فى الوجود الذي يَتَعلّقٌ به -علئ هذا القول 
اشا ۔الادركء و ذلك باطل. 

فأمًا ما يَرجِعٌ إِلَى العِلَلِ من صفات الجُوھر: فالذي يُمِكِنٌ أن یُدخِل شبهة فی تناؤلِ 
الإدراكِ له كَونُه كائناً في جهة؛ مِن حَيثٌ فصل بالإدراك -علئ بعضٍ الوجوہ -بَينَ 
لکائين في جهتين 

و الذي يَدُلّ على أنّ الادراك لا يَتَناوَلُ ذلك أنه لو تَناَله لص بالادراك بِينَ 
کل صفتّین ضِدَّين مِنه. و قد عَلِمنا أن ذلك لا , تو فان اخدنا لو ادذك جوهرا 
في بعض الجهات. تم أعرّضٌ عنه. جَوّز أن يَكون انتَمَلَ إلى أقرّب الأماكن إليه. و 
التب عليه الأمرُ فیه» و لا يلس أمرُه لو اسو بَعدَ بَیاضٍں. 

غلاا انما کلت صفة عار ما الأوراك اتی الان اكد الكو هديق 
بالاخر و هذا لا يَصِحّ في اختصاص الجوهر بالمُحاذاة "؛ لأنّ الجَوهرَين لا بَصحٌ 
اشتراكهما فی الكون فى جهة واحدة, و أن يَستَحِفَا من هذا القبيل صغتّین 


yT في الأصل : «فكان)».‎ .١ ١ 
وهو سهو واضح.‎ ٠ فى الأصل: «بالمحماذات».‎ 5 


٢۲٣ 


١ الس شی زرل الدين / ج‎ ۳٦٦ 
الآحَسٍ و لا‎ )1٠١( على أن كوه في جهة قد یَتَرايَدٌ في أَحَدِ الجَوهرَين دون‎ 
فصل ' بَينّهما بالادراك.‎ 

فلم أنّ الإدراك إِنّما يَتَناوَلُ الصفة الراجعة [إِلَى الذات.]' و هى التحيّرُ. 

و أمّا الجوابٌ عن الاعتراضٍ بالجسمّین اللدّين يَخْتَلِفٌ لوناهماء و أن أَحَدَهما لا 
لس بالاخر: فليس فيه أ كر من إثبات المدلولٍ مع ارتفاع الدليل» و هذا عير مُمتَیْع؛ 
ا مزا ھا کلک سآ ظلحق کے 
الواحدٍ الدليلان المُختلفان. و إِنّما المُنَكَرُ تُبوتُ الدليل و ارتفاع المدلول. ۰ 

على أن الالتباس هاهنا أيضاً حاصلٌ؛ لأنْ المُدرِك لهذين الجسمَين يُجَوّرُ أن 
يَكون أَحَدُھما هو الآحَرَ و إِنّما تَغيّرَ لوه و قد يلتبسان أيضاً لمساً. 

فالذي اعتَمّدناء صحيمٌ على کل حال. 

دليلٌ آخَرٌ على تَمائلٍ الجواهر: و يَدُلَّ على ذلك أيضاً: أن کل جوهر يُشار إليه. 
جنش' بَحتَمِل جنس ما تَحتَمِلَه سائژ الجواهر من الأعراض. و احتمالّه لذلك 
يرجم إلى ذلك فلولا أنّها مُنَْقةُ فی الجنس. لم يَجِبٌ ذلك؛ لن الذوات المُخْتَلِفة 
لا تَفِئُ فيما يَرجِمٌ إلى ذواتها. 

و قد يُستَدَلٌ بهذه الطريقة على وجه حى يقال َو اختَلَفَتٍِ الجواهرٌ لم يَظهَر 
اختلافها إلا بأن“ بَحتَمِل بعضُها ما لا يَحتَمِلَه عَيرُه؛ لأن الوجود الذي" يَظهَرُ به" 


3 "2 


3 


.١‏ فى الأصل: هو لانفصل»» هكذا تقرأ الكلمة, و ما أثبتناه هو الأوفق للسياق. 

۱ قاين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق» و استفدناه ممّا سبق من الکلام. 

. فى الاصل: «جنس إليه». 

۱ في الأصل: «للانات» بدل «إلا بأن»» هكذا تقرأ الكلمة. و لا وجه له في المقام. 
6. فى الاصل: «التى». 

۹ فى الأصل: «بها». 


4 کہ ہم 


الباب الثانى: الکلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ۷ 
اختلاف أ الذوات لا ينان فيه ' ؛ ألا تریٰ أنّه مما لا يوجبٌ الأحوال. فَيَظهَرَ 
اختلافُھا باختلاف ما يُوجِبهُ ' و لا تعلق“ بقيرهاء فراع فى اختلافھا غاي 
مُتعلّقها.” أو ما يجري مَجِرَى التغائر 

و ليس يُفصَلٌ بِينَ الجَوهرَينٍ بالإدراكِ فيوصّلٌ' بذلك إلى اختلافھماء كما 
قول فى السواد و البياضٍ. و ليس يُمِكِنٌ العلمُ بن بعضّها يَنتَفى بما لا يتفي به 
بعص آحَرٌ فيكونّ ذلك طريقاً إلى الاختلاني. فلم يَبِقَ إلا ما ذَكرناه ِن احتمالِ 
الأعراض» و هي مُشْتَركةٌ ' فيها” فيَجبُ تَمائُلّھا. 

فإن قیل: ألا اختَلقت من حَیثُ لم يَصِمَّ أن بَخُل گُل واحدٍ منها عَینُ ایا 
لخر كما اخَلفَتٍ القدَيُ لعي کل واحدةٍ بعَين لا تعلق ' N‏ 


.١‏ في الأصل: «آلاف»» و هو خطأء و الصحيح ما أثبتناه. و للمزيد راجع : الملخص» > ج اہ ص 
۲ و ۰۳ الكامل للعجالن: ص ۲۱۸ و ۲۱۹ و ۹٥۲؛‏ كشف المراد ص ۳۷ 

۲ فی الأصل: «فيها». الفح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى «الوجود». و هكذا الكلام في 

قوله: «أنّه). 

. كذا في الأصل. و لعل الصحیح: «يوجبّها»؛ لرجوع الضمیر إلى «الأحوال». 

.٤‏ كذا في الاصلء و لعل الصحيح: (تتعلق)؛ لرجوع الضمير إلى لفظة «الجواهر». 

.٥‏ فی الأصل:«متعلقهما». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى «الجواهر». 

.٦‏ فى الاصل: «فتوصل». 

۷ كذا فى الأصل» و الأولى: «مشترك)»؛ لخلوّه عن الضمیر و نائب الفاعل هو الجارٌ و المجرور. 

و الأصل: «فيه»» و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمیر إلى «الأعراض»» و قوله: دو هي» قرينة 
عليه. 

۹ في الأصل: «غير», و الصحيح ما أثبتناه؛ لاقتضاء السياق. و قوله: «لتعلّق كل واحدة بعين لا 
تتعلّق بها الأخرى» يؤيّده. وكذلك قوله فيما يأتى: «و إنّما لم يصح أن يحلّه نفس ما يحل 
عير ه). 

۰ فى الأصل: «لا يتعلق». 


€ 


3-0 


رس الملخّص فى أصول الدین /ج ١‏ 
AN ECS‏ 

قلنا: الفرقٌ بين الأمرّينٍ ” أن الجَوهرَينِ لو صح أن يَحُلٌ كَل واحدٍ منهما عَينُ “ 
کل لاق کات ض0 مار رر دم کال الاق ا ات نت أن 
لَه نفش ما يحل يه لشي ء رع إلى الحا لا إليه و إلا فهو في تُفسه علیٰ ما 
کان کون عليه لو صح أن يَحُلَهُ و إذاكان لو قَدّرنا أنه َل“ ما يَحُلُ غَیزہ متلا 
لتَحيّزِه. و هو الآنّ فيما يرجح إلى ذاتِه على تلك الصفة 

ضر 8تت لتر كل تک ما يصح 
بالأخرئء لَکانّت کل واحدةٍ في نفسها بخلافِ ما هي عليه الآن. 

ات اھ الما مت جميع الأعراض تہ و لا کم للع 


بعضِ الأعراِں دون بعضء و إِنّما امع أن يوجَدَ فيه عَينُ '' ما يوجَدٌ ' ' في غَیرہ 


فيب أن کون مانا ل 


5 فی الأصل: «يفعل». وهو خطأ؛ لرجوع ضمير الفاعل إلى «کل واحد٥)‏ و الات فی 
قوله: «بها» يعود إلى «عين» فی قوله: «بعين». 

۱ فى الأصل: «يفعل).‎ ٦ 

۳ أى يوق العرائرز اللان 

.٤‏ في الأصل: «غير»» و الصحيح ما أشتناة؛ لعین ما قلناہ فی نظیرہ. 

ه. فى الأصل: «أكانت»» و لعلّه تصحيف لما أثبتناه. و قوله فيما يأتى بُعَید هذا: «لكانت کل 
واحدة» قرينة عليه. ۱ 

3 فى الأصل: «لحاله». 

07 ب«حاله الآن»» هو أنه الآن لا يصمّ أن يحله عينٌ ما يحل الآخر. و المراد أن حال 
الجوهر واحدة لا تتغیٌں سواء صم عليه ذلك أم لم یصح. 

۸ فى الأصل: «يحل). ااا هو مقتضى السياق. 

1 کی الأصل طر رظ تا اتا اقائل کسی رفا ایس امات 

06 في الأصل: «غير»» و الكلام فيه كما فی السابق. ۱ 

.١‏ كذا فی الاصلء. و لعل كلمة: «معه» زائدة. 


الباب الثانى: الکلام فى الصفات / الصفات السلبيّة کش 
لا لأمر يَرجِمٌ إليه. بل الأمر إلى ذلك الحال. فافتَرَقٌ الأمران. 

و بمثل هذا نُحِيبٌ ! مَن اعتَرَضٌ دلیلّناء بأ بعض الجواهر لا يَحَتَّمِلُ العلم و 
الارادةً و القدرةً '. و ذلك لاختلافي ' الجواهر, فتقول: 

إِنّما امت خُلولُ العلم و الإرادة و القدرة فى الججوهر المَنفردِ ِحاجة هذه 
المّعانى إلى أغيارهاء فلشىء يَرجِمٌ إليها لم تَحُلّ ' الجُرءَ المُنفرد”. لا إلى المَحَلَّ ؛ 
ألا رى أن المَحَل على الصفة التي حُكمُها مع ججمیع الأعراض واحدٌ؟ و لهذا 
٠١6(‏ )لو جيل ذلك الأمرُ فى تضاعِيف القّلب لجارً' أن بَحُلَه العلمُ" و الإرادةٌ. و 
٠ 0 3 1‏ ا 5 9 َ‫ ہس A‏ ",>> فى لوک و ا ا کے 
لو كان لا يَحتمل هذه المَعانى لشىء يُرجع إلى ذاته > لكان لا يَصِحَ حلولها فيه 
على وَج مِن الوجوهء و يجري ذلك مَجرّی الأعراض. 

و ممًا يبيّنُ أنه لا اعتبار فى تَمائّل الجوهرين. بأن يَصِمَّ أن يَحُلَ! أحَدَهما تس ما يحل 
الآخَرَ أن ذلك یَقتّضی كوب الجوهرين مُتَمائِلين مُختلِفین معاً؛ لأنّه إذا لم يَصِحَّ 
5 فی الأصل بدل «نجيب» كلمة لا تقرأء و ما أثبتناه هو مقتضى السياق. 


٦‏ في الأصل: «و الطرف» وما نكاد استفدناه من قوله: «إنما امتنع حلول العلم والإرادة و 
القدرة فی الجوھر المنفرد». 

۳ في الأصل: «تلك الاختلاف» بدل «و ذلك لاختلاف». و لا محصّل له فی المقام. 

.٤‏ في الأصل: «لم يحل». و الأنسب ما أثبتناہ؛ لعود ضمير الفاعل إلى «هذه المعاني». 

6. فى الاصل: «و المنفرد» بالواو. 

: فى الأصل: «لحاز». 

' في الأصل: «الحكم». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة ما سبق. 

. في الأصل:«ادته». و هو مھمل, و من المحتمل أن الصحيح ما أثبتناه. أو شىء آخر مثل كلمة: 

«مادية». 

۹ فى الأصل: «يجعل». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة ما سبق. و بقرينة فو تسد هذا دو اجا 
احدهما». 


کے > حی 


۲۰۶ 


۳۴۰ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
أن يَحُل' كَل واحدٍ عَیؿ' ما يَحْلُ الآخَرَ ِن الأکوانِ, َجبُ أن يُكونا مُخَلِفين ".و 
فاحل اها تق مال لایر الات تحت أن کر انال 
و ليس لأَحَدٍِ أن يقول: فيّجبٌ على هذا أن E‏ قتيافلة: أن 6 
وذلك: أن الأعراض لا یَقتَضی احَتِمَالٌ المَحَل لها اشتراکھا" فى صفة ذاتيّة. و 


ہے 


قد ينا أنّ الجواهرٌ إذا اشتّرکت' فی احتمالٍ الأعراض. فإنّ ذلك يرجم إلى صفة 
ذاتيّة يَشْتَركٌ الجميمٌ فيها. 

على أن لنا طَرْقاً" توصل بها إلى اخمتلافٍ الأعراض؛ مل القصل بَينَھما 
رو لبق انيما معت غنوا جروا ال راز رھد از اسان 
E,‏ رف تر اس رتا الخو دا فقا اط إلى کا 
إلا ما ذکرناہ. 


.١‏ في الأصل: «يجعل). و الكلام فيه كالكلام فی السابق. 

9 فى الأصل: (غیراء و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «بأن يصح أن يحل أحدهما نفس ما تخل 
الآخر). و قوله: «و إذا حل أحدهما نفس ما يحل الآخر). 

٣‏ فى الأصل: + «و إذا حل أحدهما نفس ما يحل الآخر من الأکوانء يجب أن يكونامختلفين»» 
وهو زائد و مكرّر. 

٤ن‏ فی الأصل: «یکون»» والأولی ها 2+ هو واضح. و زيدت فى الأصل بعد (تکون) كلمة 
«الأمرين» وهى زائدة. 

4. فی الأصل: «اشتراكهما»» و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى لفظة «الأعراض». 

فی الأصل: «اشترك». 

فی الأصل: «ظرفاً). 

2.۰ الأصل: «ينتفى»» وااو ما أثبتناہ؛ لعود الضمير إلى «الأعراض». 

. في الأصل: «أعراض الجواهر»» و السياق يشهد بزيادة أفظة «أعراض». 


گے > چ ص 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ۳۷۱ 

دليل آخَرٌ على تَمائلٍ الجواهر: قد نَبَتَ أن الجواهرَ تُخالِف ' الأعراض. و تَبَتَ أن 
المُخَالِف لِغَيرِه إّما يُخالِفُه بصفة تَرجعٌ إلى ذاتِه. و أن صفات العِلَلٍ و الفاعل لا 
مَدحَل لها فى هذا الباب؛ من حَیثُ توّدَي" إلى تَحدّد " المُخالّفةء و اختصاصها 
ببعض الأحوالٍ دون بعض. 

فلم يَبقَّ بعد ذلك إلا أن الجَواهرَ تخالِف الأعراض إِمّا بالتحيّز أو ما اقتضی فيها 
التحيّرٌ ِن كونها جواهرَ؛ لأنّ ما عدا ھائئین الصفتين يرجم استحقاقه إلى عِلَةِ أو 
فاعل» أو يكونُ حُكماً مِن أحكام التحيّر؛ ٹل احتمال الأعراض و امتناع التدا حل . 

و بأيّ الأمرّين كان الخلاف؛ من التحيّرٍ أو كونها جَواهن فقد نَم ما أرَدناه مِن 
مال جميع الجواهر؛ لاشتراكها في ذلك. و ما به تُخالِف” الا وا 
ما شارَكها فيه. و إذا خالقتِ الجُوامژ الأعراضٌ بالتحير أو بكونها تجواهز أو 
بالأمرينء فيَجبٌ أن یَتمائل جمیکھا؛ لاشتراكها في هاتين الصفتين. 

لكي الي سے وہ ماشو کہ الججواهر و 
الأجسام لا بح َختَصٌُ, بل هو شائ فی کُل ما كانّ بهذه الصفة, فلو كان تعالیٰ جوهراً 
از سا لكان تا 

ُبيّنُ هذه الجُملة: أنه لو کان كذلك لكان مُتَحیْراء و کَوئُە مُتَحیْراً بَقَنَضى كُونَه 
في جه مع جوا گوڼه في غيرهاء و ذلك يَقتَضي وجوة معان لا يف مِنها 


3 فی الأصل: «يخالف». والاوَلی ما اتنام 

في الأصل: «يۇدي»› والصحيح ما انتا لرجوع ضمیر الفاعل إلى «صفات العلل». 

. كذا فى الاصل. > و لعل الصحيح: «تحديد». 

. فى الأصل NE‏ راجع: المواقف. ج .١‏ ص .۵٥٥‏ 

.٥‏ فی الأصل: «يخالف». و الصحيح 8ص ھت +2 فی «غيرها» قرينة عليه. و هكذا 
الکلام فی قوله: «تمائل». 


ہے ہے 


¥ 


VY‏ الملخّص فى أصول الدين را 


ا ا ا بد سس ہز 


6ب in‏ 
التى كلامنا الآنَ على عيرها“. 

و لاله أن يبه مُتَحيّزأ و ينفى كَونّه فى جهة, أو ينف صحَةً كوه فی الجھاتِ 
على البَدَلٍ؛ لأنّ المُقتضي لكونه في جهة ما هو التحیْرُ و متیٰ حَصَلَ فلا بد مِن 

فما" صحَةُ ونه )1١5(‏ فى الجهات علّی البَدَلِء فالتحيّرُ أيضاً يَقتَضيه؛ لأا عند 
دُخولِ الذات في کَوھا مُتحيّزةً نَعلَم' صحَةٌ ذلك فيها. 

و لا يِصِحَ أن نظ نی بكونِه فی الجهات لِمَعانِ مُحدَثة؛ لأ وجود 
المعنیٰ يوجبُ كوه فی جهة مخصوصة و يُحيلُ کَونّه فی غَيرِها. فمُحال أن 
يصح كُونّه فی الجهات الباقیة مع أنه مُحيل لذلك. 


.١‏ فی الأصل:«منها». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إليه تعالى. 

۲ تقدم فی بداية الكتاب ص ”67 عند الحديث غن الدعوى الثانية من دعاویٰ إثبات حدوث 
الا جسام. 

۳ تقدم أيضاً فی بداية الكتاب ص ۸۲ عند الحديث عن الدعوى الرابعة من دعاویٰ إثبات 
حدوث الا جسام. 

E سوف ياتي الکلام فی العبارة في ج ون‎ ٤ 

6. كذا فى الاصل. و الانسب بالسياق: «و اما)». 

فی الأصل: «يعلم». 

أي كونه فى الجهات على البدل. 

كذا في ا وال فضت بالسیاق: (یُصحح). 


ہے > 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة VY‏ 
ولايِصِحٌ أيضاً أن يُشتَرَطَ ذلك بصحَةٍ ' عدم ما به يكونٌُ في الجهات المُعيّنة؛ لأ 
ذلك لا يَر- جع إلى الجسم و ما صَحُحَ صفة الذاتٍ يَجِبٌ أن يكون ما يَرجِعٌ ا 
دليل آخَرٌ على ذلك: لو كان تُعالیٰ جسماً وجب أن یُکون قادراً بمّدرة؛ لأر بن 
شأنٍ الأجسام أن لا تكون قادرةً [إلا] على هذا الوّجهء و قد مَضئ طَرَفْ مِن الكلام فی 
الك ا كلتو 9 رقا اکا لد ل سو الدراهر» 
شی و ا سے ا د يي 
الأجسام بها" . و في علمينا بالّه تعالیٰ هو الفالل للأجسام دلالة على أنه ليس بجسم. 
ذليل ئن لو كان تغال: یبا لوجت غل نا ادان تكون قادرا مدره و 
۳ “4 ٭ و أن الفعلّ لا يَقُمُ بها فى عير مَحَلّها إلا بَعدَ 
MTT‏ وكات و هذه الجُملة تقتّضی' فيه تعالیٰ لو 
کان جسماً أن يَفْعَلَ فيما ماسّهء و لا يَصِحَّ أن يَفَعَل في الأماكن المُتباءدة. و تحنُ 
علَم أنه تعالیٰ يَفعَلُ في داخجل البّيضةء و فی المَشْرِقٍ و المَغرب في الحالة الواحدة 
مع فقدِ المُماسّة و الإتصال. 
غل أن فما عله تخالل ط2 0 


.١‏ فى الأصل: «لصحَة»» و هو يوهم أن تكون اللام للعلة.و لسن كذلك بل العلة قوله: لن 
ذلك» إلى آخره و الجار متعلّق ب «يشترط» و قولہ: «و لا يصح أن بے ظط ذلك بكونه فی 
الجهات» إلى اخره قرينة على ما قلناه. 

5 تُقرأ هذه الكلمة فى الأصل بصورة: «لا». كما قد تُقرأ بصورة: «لما». و الصورة الأخيرة ایت 
بالسياق. ۱ 

۳ فى الأصل: «يأتى». 

.۱۹۷ ۔۱۹١ تقدم فی ص‎ ٤ 

۵. تقدّم فی ص ۱۹۸. 

1. فی الاصل: «يقتضى' 


۰۸ 


۷ الملخص فى ابوك الدين /ج ١‏ 
و الطُعوم و إذ أحدَت ذلك في الأجسام من غَيرٍ توليدء و لم يكن في مَل الفُدرۃ 
عليه. فهو المُختَرع الذي لا يَكونُ مِن جسم. 

٥‏ 14 ۸9 "و۰۶ 
ا يكون سا رما تھی أذ بكوك كل کر 
قَدیماً و متَحِفًا لجميع ما يَستَحِفه من الصفات التی أثبتناها له؛ لأنّ مِن حى صفة 
اس اناشع واااو ال بوذ ي نات ات لين سز 
و و اچ گت تو ذا 


في أن احتمال الأعراضِ و الكون * في الجهاتٍ 
و الحركة و الشکون و القرب و البُعدَ مُستّحِيلُ عليه 
کل صفةٍ أو حُكم رَجَع إلى التحي يَجبُ تفه عمّن یَستَحیل عليه التحي. و کل 
0 الزن كو لديا اله 
۳ ال ےت استحالة هذه الأحكام عليه. 


.١‏ فى الأصل: «قدما». 

: فى الأصل: «أداله». 
الأصل:«يبطل». 

. فی الأصل: «اللون»» و الصحيح ما أثبتناهء و هو معلوم من السياق» مع تصريح السيّد المصتّف 
به فيما يأتى فى الصفحة الآتية. 

.٦‏ تقدم فى الفصل السابق. 


4 ساد الحم 


Oo 


الباب الثانى: الکلام فى الصفات / الصفات السلبيّة Vo‏ 


[في بيان أن التحيّز يقتضى احتمال الأعراض] 

فإن قیل: ذُلُوا على أن التحيّرَ هو المُصَحُحٌ لهذه الأحكام. 

قلنا: أمَا احتمالٌ الأعراض فراجعٌ إلى التحيّز؛ بدّلالة أن الجَواهرٌَ المعدومةً لا 
تَحتَمِلُ ' الأعراض» و يَستحيلٌ حُلولّها فيها. و ليس يَحْلُو المؤّدُ فى امتناع ذلك 
فيها مِن أن يَکونَ هو عدمها و انها ليست بمو جود و' كُونّها غَيرَ مُتَحيْرَقٍ 

و لیس يَجورُ أن يَكون امتناعٌ ذلك مِن حَيتٌ لم تكن موجودة؛ لھا لو دَحَلَت 
في الوجود. فلم ' يَحصّلْ لها التحيّلُ لم تَحتّمل * الأعراض؛ ألا (۱۰۷) ترئ أن 
الأعراض مع وجودها لا تَحتَمِلُ ' الأعراض؟ 

فوَضَخ أن المؤّثْرَ هو انتفاءُ التحيّل و لهذا وجب عند التحيّر احتمالٌ 
الأعراضٍ و وجودٌ الكون. و جَرَى احتمال الأعراضٍ فی بوبه مع التحيّر 
و انتفائه مع فَقدِهء مَجرَى التعلّقٍ في الذوات المتعلََةِ التي تَبَطُلُ مع العدم و تعبت 
مع الوجود. 

و أقوى ما يُسأَلُ عن هذا أن يُقالَ: فيجبٌ بهذا الاعتبار أن تقولوا': إن فَقَدَ العلم 
بوا دفي زوع ا يوا ر هان ا اشر ا 


1 فى الأصل: الا یحتمل). 

5 كذا فى الأصل. و ایت «أو». 

۳. كذا في الأصل. وال «و لم». 

.٤‏ فی الأصل: «لم يحتمل» و المناسب ما أثبتناہ؛ لرجوع الضمير إلى «الجواهر المعدومة؛ و 
الأفعال المؤنّئة و الضمائر المؤدّئة مؤيّدات. 

۵. فى الأصل: «لا یحتمل)ء و تانيع الضمير فى «وجودها» قرينة عليه. 

٦‏ ۴ الأصل: شالخاس تناه بقرينة قوله: «فيما ذكرتم». و هكذا الكلام فى 
5 «أن تنفوا». ۱ 


م 


١ الملخّص فى أصول الدين /ج‎ ۷٦ 
تاذ كرتو وز يتح عل هذا] أن فوا كوف مق لہ دى غلم عالما '.:وكذلك‎ 
۰ القول فی القّدرة و الحياة.‎ 

و الجَوابُ عن ذلك: أنّ فَقَدَ العلم إِنّما أثّرَ فی حُروج أَحَدِنا مِن كونه عالِما 
بشرط صحّةِ كَونه عالماً و غَيرَعالم؛ فيَجبٌ أن بُحعَلَ فَقذُہ مؤَثراًفيمّن كان الشرط 
الذي د كرناه تامَاً فيه '. ۰ 

و ليس يُمِكِنٌ أن يُذّعى فی احتمالٍ الأعراض شرط تَفْتَرِقُ به الذواتٌ. 

وميا يذل اشا علق أن اسال اران لايَصِحٌ إلا مع التحيّز: أن المَرجع 
+٤‏ 9 ٌ۰ ا 
المَحَلٌّ لكان الحالّ كأنّه قد انتقَل. 

و لا يَصِحٌ أن يكون المُستفادُ من الحُلولٍ وجود الذات بحَیثٌ وُجد غیرھا؛ لان 
الأعراضٌ الكثيرةً توجَدٌ في المَحَل الواجِدٍ. و ليش بعھُھا حالاً في بعضٍ. و 
المَحَلَ موجود أيضاً بِحَيتٌ العَرَضٍ و إن لم يكن حالاً فيه. 

ولا يَجورُ أن کون المرادُ وجود الشيء بحيتُ وُجِدَ غَیرہ و تعلقه به حتّئ 
8 57 ا ررد ار 
عُلِمَت لَعُدِمَ اللي و مع ذلك فالعلمٌ حال فی الحیاق : فضَحٌ أن المعنیٰ فی الحُلولٍ 
ما ذکرناہ. 

و إذا كان لا ر َتَدُكَونٌ الحال كأنه المُتَقِلُ بانتقالٍ المَحَل إلامع د حر المَحَلَء نَبَتَ 


أن الحُلولٌ لا يَصِحٌ إلا فی المُتحيّر و صح أن القَدِيمَ تعالیٰ يَستحيلٌ عليه الحُلولٌ؛ 


ین حَيتٌ لم یکن مُتحيراً. 


.١‏ و إن لم يصح أن یتصف بالعلم. 
3 و هكذا القول فى القدرة و الحياة. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة VY‏ 


[في بيان أن التحيّز يقتضي الكون في الجهات] 

فأمًا الكَونُ فى الجهات: فلا شبهة فی أن التحيّرٌ یُصحُحُہ؛ لأنّه إذا کان المُصَحَحُ 
لاحتمالِ الأعراضٍ هو التحيّرَ و کانتِ ' الصفة التي تَحصّلٌ للكائن فی جهة 
موجَبة عن الككّونٍ الذي إِنّما احتَمَلَه الجَوهرُ و سائر الأعراضِں لتحيّزه. فقّد عاد 
الأمرُ إلى أن التحيّرَ يُصَحَحُ ذلك بواسطة؛ فما استحال تحير استحال کوئُە فی 
ےت كيدان فا دا کر نتر اف لان قل ذلك 
يرع إلى الکونِ في الجهات على وجوه مخصوصة. 

على أنه لو صَمَّ كَونُه تَعالى فی جهة مِنَ الجهات. لم يَخْلُ أن يكونَ كذلك 
لنفسه» أو لمعنيئع. 

0+ اف آآٰ٘-- ‏ اول من أن تدر 
بغيرهاء و هذا يودي إلى أن یُکوں فی جميع الجهات. و ذلك مُتَضادٌ. و على هذا 
اسان رن تفار قرو اليه أن کرات اتا اف الا بكو 
ُراداً. و إِنّما يَختَصٌ الجَوهرُ أن يكون في جهة دون أخرئ. بأن يوجَدَ ما فيه 
اختصاصّه بتلك الجهة, و هذا الاختصاصٌ مفقودٌ فيمن يَكونٌ كذلك لنفسه. 

على أَنّه لو اختّصٌ بالجهة لنفسه ۔و ذلك لا يَحصّلٌ [إلا] مع التحيّر؛ ألا ترئ أن 
العَرَض يدرك في جهة الجوهر, و لا يَحصّلٌ له مِن الصفة ما يحص للجوهر؛ من 
حَيثٌ لم يکن مُتَحيّزاً؟ ۔فلو كان لنفسه في الجهات. لَوَجَبَ ' في كَل ما شار که مِنَ 
الجواهر فى هذه الصفة العائدة إلى النفس ۔أعنی التحيّرٌ ‏ أن بُشاركه فی 
ا 


الشرط. و ليس كذلك. و الجواب قوله: «فقد عاد الأمر» إلى آخره. 
ار الام وس و ا انی :ا اتا 


۲۰۱۰ 


١ الملخص فى أصول الدین / ج‎ PVA 
الاختصاص بجهة إذا كان يَخِتّصٌ بها لنفسه.‎ 

فلم يبق إلا أنه كذلك لمعنى. و لا جوز أن يَكونّ ذلك المعنیٰ (۱۰۸) قديماً ۔ 
لما تدم مِن كلامنا فی هذا الباب ' و لا مُحدَثاً؛ لأنّه كان يَجبُ أن لا نفك منه. و 


[في بيان استحالة حلول الأعراض فيه تعالى] 

N as‏ الل 
ين اال وجو بعتي ' المكل رک دللا عن اله ا لاتی ' 
عليه الجهات. 

وال أيضاً على [ذلك]: أنه لو احتَمَل الأعراضٌء لم يَخْلٌ مِن أن یرجعَ احتمالّها 
إلیٰ کونه موجوداًء أو إلى ونه عالِماً واجباً و ما أشبّهَ ذلك مِن الصفات التى تَرجِءُْ * 
فينا إلى الجُملِ, أو يَكون راجعاً" إلى صفته الذاتيّةِ التي بها بُخالف. 

و لا يَجورٌ روع ذلك إلى الوجود؛ لمشارّكة ما يَحُلَه في الوجود له» فليس 
وُجودہ بأن يعتضصى خُلول ذلك فيه بأولئ مِن أن يَكونَ وجود ذلك یَقتضی خُلوله 
هو فيه. 

و لا يجو رٌ أن يَرجِعَ الاحتمالٌ إلى الصفات الراجعة فينا إلى الجُمَل؛ لأنّ ذلك يوجبٌ 


.۲۹۰ الظاهر أنه یعنی: ما تقدّم فی هذا الموضوع. و قد تقدُم إبطال المعاني القديمة في ص‎ .١ 

۲. كذا فی الأصلء و لعل الأولى: «بحيث» بقرينة قوله فيما سبق: «أنّ المرجع بالحلول و المستفاد 
به حصول الحال بحيث المحل). 

۳ فی الأصل: «لا یصح). 

.٤‏ فی الاصل: (یرجع). 

0. في الأصل: «راجعة)» و هي سهو؛ لرجوع الضمير في زاجعا إلى قوله: «احتمالها». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة هس 
أن يكون گل ما احص بهذه الصفاث مُحتَمَلاُ للأعراين: فكان ' بجت فینا احتمال 
الأعراض. و الاحتمالٌ يَرجِمٌ إلى المَحَلْ؛ فکیف' یَتعلَقُ بصفة تَرجِمٌ "إلى 
الجُملة؟ 

و ليس يَجورٌ رُجوعٌ ذلك إلى صفته الذائيّة التى بها يُخَالَف؛ لأنّه يَقَنَضي أن المَحالٌ 
مُشاركةٌ له فى تلك الصفة؛ مِن حَيثٌ شار كته فی مُقتَضئ صفة ذاتِه. و استّحقتها 
علّى الوَجِهِ الذي يَستَحِتھا؛ ألا تریٰ أن الاحتمال مع الوجود یکون واجباً فيها كما 
یجب فيه؟ و لا يَلرَمٌ على ذلك المُشارَكةٌ فى كُونِه عالِماً و حَبَاً؛ لأ الوّجة يَختَلف 
فينا و فيه؛ مِن حَيثٌ کان واجباً فيه تعالى و جائزاً فينا. 

و مما يُمكِنٌ أن يقال فى ذلك أيضاً: أن صحّة الحُلولٍ هو حُكمٌ و ليس بصفة 
وما عليه الذاثٌ لا يَصِحٌ أن يوجبَ حُکماً و إلما يوجبٌ صفة؛ ألا ترى 
أ جميعَ صفات الذواتِ فی الشاهدٍ لا توجبٌ إلا الصفاتِ دون الأحكام؟ 
و إِنّما كانت كذلك مِن حَيتٌ کان ما اقتتضئ فيها الإيجابٌ يَقتَضى أن کون 
موجبة لصفاتِ؛ لأ المُمَتَضئَ لإيجابها هو أن يَتمَيّرَ جنش فى الوجود من جنس. 
و هذا يَحصّلُ بالصفات دون الأحكام. فعُلِم بذلك أنّ صفاته الذاتية لا جوز أن 


تق تقتضى 5 احتمال الأعراض. 


.١‏ فى الأصل: «و كان»» و الأنسب ما أثبتناه. 

. فى الأصل: «و كيف». و الأنسب ما أثبتناه. 

في الأصل: «يرجع». 

1 فى الأصل: «يكون». و || 2 مہ راجع إلى جح صفات الذوات». 
۱ فى الأصل: «يقتضى». 


کہ یہ ہہم 


Oo 


۸۰ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 


سی 
في استحالة کونە تَعالیٰ في جهةٍ من غیر ان يَكون شاغلاً لھا 

مار ل على 9 6 القَرب و الشرقِ فی 
الحالة الواحدة عليه و قد علمنا خلافه. 

و أيضاً: فلو كان في جھةِ لم يَمنَيْعْ خُصولُ جوهر بِحَیثُ هو؛ لأنّه لا وَجة يَمنَعُ 
روکس ا متس قاو عن كرن سار فيد 
1 سال لا تفيل عن ال سائر الأعراضن الحا فى .ذلك الجوهرب و ل 
کے ات كان 

و مما يذل أيضاً على ذلك: أن ما طريقٌ إثباته الفْعلُ, لا يَصحٌ إثبائه إل على ما 
يَعَنَضْيه الفعل مِن الصفات؛ إِمّا بنفسه أو بواسطة, فهذه الطريقٌ قد بیّنّاھا فی باب 
تفي المائيّة “ و قد عَلِمنا أن طريقٌ إثباته تعالیٰ هو الفِعل دون غيره فييجبٌ إثباتٌ 
صفايّه من هذا الوّجه. و ليس في الفِعلٍ ما يَقتّضي كوه عل صفة سوئ ما أثبتناء 
له. و لا يَقنَضى کَونّه فی جهة على وجه مِنَ الوجوه, فِیَجبٌ نَفَىْ ذلك. 


[في بيان بطلان المعنى الظاهري لكونه تعالى فوق العرش] 
و قد سَقَطٌ ہما أوردناه جَهالةٌ مَن اعتَقَدَ أنّه تعالى فَوق العَرش و إن لم يكن 


5 فى الأصل: «حاله». 
۲ فى الأصل: «و سدل»» و هو لا محصل له فى المقام. و الظاهر أنّه تصحيف اناه 
۳ يأتى فى ج ١ء‏ ص .۳۸٦‏ غ 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات السلبيّة ۳۸۱ 
و 5 i< Bio‏ ده ه e 5o‏ . 32 32 4ے کوٹ روہ کے 

و قوله تعالئ: «الرّحُمن عَلَى الْعَرْش استوى؟ و آخر: « ثم استوى 
عَلَى الْعَرْش4." المُرادُ به الاستيلاءُ؛ كما يُعَالُ: «استّوئ فلانٌ على كذا» أي استّولى 

عليه؛ قال الشاعر: 

٠ ]2 |»‏ ا سس کےا مھ ع 
(۱۰۹) و قیل: إنّ العَرشٌ هاهنا المُلك, و استّشهد بقول الشاعر: 
إذا ما َو مَروانَ تلت عُروشهُم*2 وأودوا كما أودت' إيادٌو جميد" 
واقيل بل هو 2 اك عال :بان الملائكة تحمل و انما 
خصه بالذ کر مع | ستیلائه تعالیٰ علئ كل شىء؛ مِن حَیث كان العرش اعظم شىء 
خَلّقَه. وإذا كان مُستولیاً على الأعظم, فبآن يَكونّ مُستولیاً على الأصغر اول كما 

.0 :)5١(هط‎ .١ 

؛٤‎ :))۳۲( "؛ الرعد (۱۳): ٢؛ الفرقان(750): ۹٦؛ السجدۃ‎ :)٠١( الأعراف (۷): 04؛ يونس‎ ٢ 
.٤ :)۵۱۷( الحدید‎ 

1 فى الأصل: «عليه». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «تركناهم». و هو مطابق لما فی المصادر 
التى تقل الشعر فيها. راجع: شرح الأصول الخمسة ص ۱٥١‏ المغني» ج 4. ص ٢٢٢!؛‏ التوحيد 
للصدوق. ص ۱۹۹ التبيان ج ۱ء ص ۵٢۱۲ء‏ ذیل الآية ۲۹ من البقرة (۲). 

0 فى الأصل: «كسير» و الصحيح ما أثبتناه (راجع المصادر المتقدّمة). و أما الكاسر فهو العقاب. 

.٥‏ فی الأصل: «عروسهم». و ما أثبتناه هو المطابق لما فى المصادر. 

.٦‏ فی الأصل: «أوذوا كما أوذت» و الصحيح ما أثبتناه طبقاً لما فى المصادر. 

. فی الأصل: «حميرد». راجع: التوحيد للماتريديّ. ص 01؛ تصحيح اعتقادات الإمامية ص ۷۵ 
شرح الأصول الخمسة. ص ١٥۱؛‏ كنز الفوائد ج ٢‏ ص ۱۰١‏ و أما قوله: 'الّلت؛ يعنى: هُدمت. 
يقال: ثللتٌ البيت أثله: هدمته. و يقال: ثل الله عرشهم. أي هدم مُلکھم ( الصحاح. ج .٤‏ ص 
۵۸ء و قوله: ہو أودوا؛ یعنی: هلکوا( لسان العرب. ج .١5‏ ص 50). 


۲۱۲۲ 


١ الل امبرل الدين / ج‎ AY 
حص العالّمينَ بِقَولِه تُعالیٰ: طربٌ العالمين4 أ؛ من حَيتٌ كانوا أعظّم الحَلقِ و‎ 
أشرّفه. و إن کان رَبّ كل شي ء.‎ 

و قوله: ١‏ ثم استوى» المُراد به: ثمّ خلق العرش و هو مُستو عليه. اي مُستولٍ. 

TM‏ < 5 2 و را پا 2 0 2 بے ۲ 5 اه 
نَحنٌ نَعلُمْ ذلك و مَجازُ هذا مشهورٌ فى اللغة. 

و قيل ایضا: لا يَمتَنِعٌ ان يُريد بقوله -جَل و عز -: ثم اشتویٰ عَلَى العزشء يُدَبْرْ 
الأهر4 'أي: تُمْ يُدَبّرْ الأمرَ و هو مُستولٍ على العرش؛ لأنّ التدبيرَ حادِتٌ فيَصِحّ أن 
يعلق به لفظ الاستقبال. 

واقوله ال اکر فى الفا آذ تيف گا الأدض 4" ساد نی 
الماد عدا و اة المو لون رارقا“ 

و قوله تعالیٰ: وَإِلَيْهِ يَصْعَدٌُ الْكَلِمُ الطَيّبُ4' و معناه: أنه يَتقبّلّه و يُجازي عليه» كما 
ا ل ان Vrr‏ م بسك 1 ا اي Ir‏ ۱ 
تقول احدنا [لتابع له: «إنْ] فلاناء واصل إلى, و لاحق بى» و ما اشبّه ذلك. و معنیٰ 
ذكر الضٌعودِ ارتفاع قدره و مَنزلټه عندہ. 

5 جاء ضمن آيات كثيرة» نخصٌّ واحدة منها بالذكر تيمّناً و تبرّكاً. و هي الآية من سورة 

الفاتحة .)١(‏ 
عم مل الله عله وال ۳726۷7 

.١١ :)1۷( الملك‎ .٤ 
هذه الكلمة تصعب قراء تهاء و قد تُرأ ہما أثبتناهء كما قد تُقرأً:«بانتفائه» أو «بانتقالها».‎ .6 


.٠١ فاطر(0*):‎ .٦ 
في الأصل بدل ما بين المعقوفين كلمتان غير مقرو تين؛ لرداءة الخط.‎ .۷ 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة FAY‏ 


و معنئ قوله: إن اين جلد وب في الخبر عن الملائكة عليهم السلام: أله 
اصطفاهم و اختارّهم. و عَلیٰ هذا سَمّاهم فی القرآن: «المُقَدَبِينَ) " فين کت 
لا المسافة. 

و قيل: إنّه أراد: فى مُلکِە؛ كما يُقَالٌ: عند فلان مِن الأموالٍ كذا» و كما تقال 
«عنده مِن الرّزقٍ كذا»» أي للك 

و قیل: عند عرشه. 

ہے ني یی ور و اراي 
صب أو فَحط) أي: فی بلاده التی ' يمل التصرّف فيها. و هذه جُملة بين على 
ما سواها. 


في أنه تُعالى لا يُشَبهُ شیا من الأعراض 


قد عَلِمنا أنّه لا جنس من أجناسٍ الأعراض مما" عَلِمَ باضطرار و استدلال إلا و 


.۲۰٢ الأعراف(۷):‎ .١ 

". إشارة إلى قوله تعالئ: لن يش تَنْكف المَسِيعٌ أنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَهِ ولا القلائكة 
المُقَرّيُونَ4؛النساء( 8): .١77‏ 

في الأصل: «الذي». 

0 فى الا سخ ول لت اناه 

60 فى الأصل: «مأه. 


١ الملخص فى أصول الدين / ج‎ A 

CES 0‏ ہہ" 
فادرا غالما ا قلق كان عن فيل سفن اعرا لامتعالت مت الضيقات 
عليه. و قد علمنا وجوبھا له. 

و مما يدل على ذلك: أن الأعراضٌ على ضَربَين: 

شرك تسح ویر ایل 

و ضَربٌ يَستَغني عن المَحَل؛ کإرادته تعالیٰ, و كَراهَتِه و القَناء المُّضادٌ للجواهر. 

و كَونُهِ من قبيل الصَّربٍ الأول يَقنّضي ودم الجواهر ' أو حُدوئه؛ لوجوب 
خُدوثِ مالا يَستَغنى عنه من المَحَلّ. و كلا الأمرّين فاسدٌ. 

و كونّه مِن قبيل الصَّرب الثاني باطل؛ لأنّه إن كان مِن قبيل الإرادة أو الكراهق 
استّحال عليه التفوُدُ بالقدڈم؛ لأنّه لاحَئَ فيما لم يَرَلْ سواه فيوجبَ له حال المُریدِ 
أو الکارو. و مُحال وجودٌ ما له صفةٌ الإرادة ین عير أن يوجَبَ [له] ' حال المُرِيدٍ. 

عل أن کرت تل الآزادواق الكزاهة اس قا كما جل القاءعلیتا 

ناهذا اوغا قبطل كر نة فة و ثظله زالدا عل دلت أنه لو كان فة 
لاستحالٌ مع وجود الجواهرٍ و لوجبّ أن يَصِحَّ وجو ده بَدَلآَمِن وجود ضد؛ لأن 
هذا حُكم كَل ضِدَّينِ. و ذلك بُحیلُ کَوئھما أو کون أَحَدِهما قدیماً فبَطَلَ (١٠)أن‏ 
يكون مُشبھاً لشَىءٍ “من الأعراض. 
.١‏ فی الأصل: «قبل». 
٦‏ التی صارت محلاً له. 


۳. ما بين المعقوفين أضفناه بقرينة قوله: «فيوجب له حال المريد أو الكاره». 
٤‏ فى الأصل: «مشتهياً بشىع). 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ۸۵ 


[و ممّا يدل أيضاً على ذلك: أن الأعراض]' على ضَربّين: 

إكاننا كلتمن لکلب بيرك أرقت لهالا کالکرت ار تج ا ولا 
يوجبٌُ حالاً, كالألوان و غَيرها. 

رات النّانی: ما أوجَبَ للحَیٔ حالاً؛ كالعلم و الإرادة و ما أشبَههما. 

و قد أبطلنا أن تومن اک نان 

و كَونّه على صفة الثاني يَقتّضی صحَّة مُنافاةٍ ضِدٌ هذه المَعانی له على بَعضٍ 
الوجوو؛ لأنّ ما يُمَائْلُ الشیءَ لا يجوز أن يَستحيل عدمُہ على كل حال ممّا يَصِحٌ 
عدمٌ ذلك الشىء به فى الجنس. فيَقتّضى أيضاً ما قَذَّمناه مِن استحالة فده بِالقَدّم؛ 
9۹9--0 ۱ 


[نفي أن يُشبة تعالیٰ عرضاً غيرَ معقول:] 

فإن قيل: كل الذي ذَكَرتُموه إنما يذل على أنه تعالى لا يُسْبهُ الأعراض المعقولةً؛ 
فمن أَينَ أنه لا يُشْبهُ عَرَضاً لا تَعقَلونّه؟ أوَلْيسَ قد قال بعضكم: «إِنّه غَيرُ مُمتَيْع أن 
کرای کر E‏ ارك سارک عل بين 0 ا داس علره 
ذلك نوع بُخالف هذه الأنواع؟! 

قلنا: إثباتُ ما لا ُعقل و لا يَقنَضيهِ الدليلٌ باطل؛ لأنّه يودي إلى الجهالات التى 
قد نَم ذكرها. 

و ليس إثباتٌ لون بُخالف هذه الألوات. بجار مَجریٰ إثباتٍ عَرَضٍ يخال 
جَمِيعَ الأعراضٍ المعقولة؛ لأنّ مَن أجارٌ ذلك أجارّه على وجه معقول. و بان 
cS SS‏ 


۱ ھ0" اتا وت ات ٠و‏ به د E‏ 0 
۲ فى الأصل: «مختصّة». 


1€ 


١ الملخص فی ال الدين / ج‎ ۳۸٦ 
عمًا بُعقَل. و ليس هذا بمّنزلة إثباتِ عَرَضٍ لا بُعقَل, و لا يجري مَجِرَى المعقولٍ‎ 
بن الاغراض فى شىء فن الصفات و الأحكام.‎ 

على أن ذلك لو ساع» و جار لِمُثبت أن يُنبتَ ما بُخالِف الأعراض المعقولة 
استحال کله لی من جنب ذلك أنه ل في ذلك الذي یت بن أن يكو 
مما إذا جد كان مُحدثا؛ فکیف يُسْبهُ 

0س فعاف ا نی الا اضر تستهيا ۔وخود 
على كل وجه؛ لأنّ الطريقٌ إلى معرفة كون الذات معلومة» صحَهُ وجود ما هو من 
جنسهاء فما لم يَصِحَّ ذلك عليهہ لا يَصِحّ أن يُعلّم؛ فكيف ' يُنْبَتٌ؟ 

E‏ اھ اف 770سا گرم متصصض لافقن 


في آنه تعالیٰ لا يَصِح أن يَحُلْ غَیرہ 
مما يدل علیٰ ذلك: أن الحُلول كيفيّة فی الوجود "و ال شود "لضا 


وو الأصل: (و كيف يشتبه». ال في الأصل: «يعقله». 
نہ فی الأصل: (و کیف). 
.٤‏ تقدّم فى فصل الردٌ علیٰ أصحاب المائیّة فى ص ۲۳۹. 


© 


: فى الأصل: «الحدوث». و الصحيح ما أثبتناه. وللمزيد راجع: شرح الأصول الخمسة ص ۱۹۹؛ 
كشف المراد ص 4۲ء شوارق الإلهام» ج ۳ ص ٦٢‏ شرح المنظومه ج ۲ ص ۷ .١‏ 
٦‏ فی الأصل: «فالوجود»» و لا وجه للتفریع على ما سبق. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة AY‏ 


مھا و ليس بجار مَجرَى الصفات التي يَنفصِلٌ بعضها مِن بعضٍ. و إذا صح 
ذلك استحال عليه تَعاَى السُلول؛ لأنّه كان یب أن یون حُلوله عير منفصل من 
وجوده. و هذا یَقَتَضی حُلوله فيما لم يَرَلْه و يوجبٌ قِدَّمَّ المَحال. 
واا شان مااخل الككل 3 تعلق ر تم ر اکٹ بدو للد من 
ُطلایه ببُطلانه؛ ألا تریٰ أن السواد الحال في بَعضٍ المَحال. يَبِطّلَ ببُطلانِ مَحَلَه 
دون بُطلانِ ما لم بَحُلَه؛ للعِلّة " التی دُکرناھا؟ و هذا يَقَتّضی جوارٌ الببطلان عليه 
تعالى متیٰ بَطَلّت المَحال. و في استحالة العدم " عليه دلي علّى استحالة الحُلول. 
راشا هلو جز تفن لجال لم يَصِمَّ أن يَفعَلَ فی الحالة الواحدة فی 
المَشرقِ و المَغرب. 
پیوس ُقال: «إنّه تخل جم التحاله فراراً من ذلك؛ (1١١)لأنّه‏ كانَ 
يَجبُ أن یکول مِن - ۵ یٰیی) مم المَحَلَين ری کیٹ امس 
ذلك يَجِبٌ أن بُخالِفه. و يجري مَجری العِلمَینِ اللَّذِينِ يَتعلَّانِ بمعلوم واحدٍ علّى 
الشروط المُراعاة و تعلق أَحَدُھما بمعلوم آَحَر لا يَتعلّقُ به صاحبّه. في أنّهما 
و أيضاً: فليس يَصِحٌ خُلول ذات في مَحَل من غير أن یؤتُر ضَرباً مِن التأثير. 
حتّیٰ يَكونَ لوجودها” حالَةٌ من الحُكم ما ليس لِفَقَدِها؛ لأنّها لو لم تكن حال 
9و لقو امف :"پل انه تحط 
.١‏ فی الأصل ا جع إلى لفظة «كيفية». 
. في الأصل: «العلّة». 
. في الأصل: «العامٌ». 


فى الأصل: كاله 
1 ف الأصل: ١+‏ تأثيرا. وهو زائد بشهادة قوله: «لأنها لو لم تکن خالقاہ 


ہ. یہ صف 


o 


1۵ 


17۶ 


١ الملخّص فى أصول الدين /ج‎ ۴A۸ 
عند خُلولٍ القديم سُبحائه و لولاه ما حَصَإ؛ لان سائز الأحكام المعقولة‎ 
دة إل عنهات مخفو هة لی تھا کرک علا متحت الل ال‎ 
خلورقالقدیم'‎ 

و أيضاً: فلو صَحٌ عليه الحُلول» لم يَخْلْ مِن: أن يَكونَ حالاً فیما لم يَرَلْ و في كل 
حال و هذا يَقنَضى كَونَ الجواهر قديمة» أو یکو حالاً بَعدَ أن لم يكن كذلك. تم 
مہ ر 7 تو 7 ع 7 2 سے 1 7 

رخدت المحال: 
5 5 9 م e»‏ ے سو ین 1 7 کے 
و فى الج الاوّلٍ [يَلزْم] كوه حالا لمعنئ. و لا يلرم ان يَكونَ السواد حالا 
لمعنئ؛ لان السواد يَخُل المَحَل لحدوثه» فيّستغني عن امر سواه» و ليس كذلك 
القَدِيمُ و على قولهم '؛ لأنّه جد غيرَ حال ّم حَلء فلا بد مِن معنئ. كما أن السواد 
لو صح أن يَحَدَّتٌ و لا يَكونَ حالاً ثم يَحُلُ, أو يَحدَّتٌ غَيرَ حال لاحتاج إلى معنئ. 


[فساد كونه تعالیٰ حالاً لمعنى] 

ان قي فبأيّ شيءٍ يَف گوئه حال لمعنى؟ 

فلنا: لو حَل لمعنى لُوجبٌ أن يَخْتّضٌ به ضَرباً ِن الاختصاصں؛ ليَصِح أن 
0 ء- ۰ء "99 و۰۰۰۰ 
جَاوَرَه ”, أو مِن حَیثُ حل مَحَله. 


3 فی الأصل: «حلوله قديمه»» و هو غير مفهوم. 

٢‏ فی الأصل: «تحل». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمیر إلى القديم سبحانه. و تذکیر الأفعال 
السابقة و اللاحقة يشهد لذلك. 

۳ فی الأصل: «دالاً» و واضح أن البحث فی المقام في الحلول. لا في الدلالة. 

.٤‏ کذا فی الأصل. 

6. كذا في الأصل؛ و لعل الصحيح: «و جاوَرہ). 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ۳۸۹% 

ولا يجو رُأن يَحُلَّهِ ولا یُجاوزَہ؛ لأنّ ذلك وجب كوه مُتَحيْراء و كَوه كذلك 
كه خلوله عل انا اقن: 3 للا غلى اممحالة كر بهذ اله 

ولا يجوز أن يَحْل مَحَلّه؛ِ لأنّه ليس بأن يَقتّضى خُلولە أولى مِن أن بَقتَضیَ 
گ67 ما مرف ذلك القت اھ و هذا کر الا ا 
حل المَحَلَّ؛ لأنّ ما يَصِحّ خُلوله فيه لا یَنحَصِرٌ و بهذا یَبطٔل أن يكور ذلك المعنیٰ 
موجوداً لا" في مَحَل 

على أن العلَةً الموجبة للصفة' لا يَصِح أن يُجعَل لها ثل تلك الصفة 
التى توچبھا" لغيرها؛ ألا دوف أن الله يك" اعت حون اسات ا0ا 
لم وهاه کرام لت مار تلك ينار البلل, وقد عليه ا 
2ساق آر دبا ات ا ا 
كَونّه حال؟؟ 

و بَعدٌ إذا اشتّرکا فى الحُلولٍِء فليس أَحَدُھما بأن يوجبّ [كَوں] صاحبه 
حالاً بأولى مِنَ الآخَرِه و هذا يودي إلى أن كَل واحدٍ منهما عله الآأخر 
في الخُلولِء و ذلك يوجبٌ [كَونَ الشیء] عِلة لنفسه! 


.١‏ كذافى الأصل. والظاهر زيادة: «لا». 

٣ أي صفة التحيّ و قد تقدّم إبطالها في فصل إبطال الشبه بالأجسام والجواهرة ص‎ .١ 
كذا فى الأصل. والظاهر زيادة: «لا».‎ .۳ 

3 يعني المعنئ الموجب للحلول. 

: فى الأصل: +«ذلك». و هو زائد. 

۱ فی الأصل: «يوجبها». و الضمیر راجع إلى «العلة المو جب4٥.‏ 

. يمكن قراءة هذه الكلمة بصورة: «لمّا» و«لا». و اش الاما اة 

۱ فی الأصل: ١و‏ کیف٠۔‏ 


Oo 


لے > حح 


۲۱۲۷ 


۳۹۰ الملخُص فى أصول الدين /ج ١‏ 


فلو بای شى فا أن کرت بعل على صل جرب إذااوجدات 
المَحال؟ 

قلنا: يَفَسّدُ ذلك مِن حَيِتٌ إِنّه لا يَخْلُو مِن أن يكون المُقتَضى لوجوب خُلولِه 
وجوة المَحل» أو صفةٌ هو عليها فی نفسه '. 

ولا تجوز أن کرت المخل يقتضى :ذلك ن ين تاج الكل أن سك" 
خُلولّ ما يَجِل فيه و لا يوجبّه '؛ لاله ّما يَصِحّ خُلول )۱۱١(‏ الأشياء فيه لِكَونه 
مُتَحيّرا و هذه الصفة تُصَحَح الحُلولٌ و لا تُوجبُه. 

فلا بد مِن أن يَكون المُقتَضى لذلك صفة تَرجمٌ إليه ۔و إن جارً أن يُعَالَ: إن وجود 
المَحَلُ شرط فى خُلولِهہ كما تُقوله فى کونه تعالى مُدركاً ے و الذى يُفِسِدُ ذلك أن 
تلك الصفة المُقتّضيةَ لحلولهء لاب ِن أن تُكونّ معقولة و جميمٌ صِفاتِه تعالئ لا 

ما ونه موجوداً قادراً عالماً حَيَاً مُدرکاًء فلو اقتتضئ كُونّه ا او فينا 
مثلّه و أُوجَبّه؛ لأا شارك فی هذه الصفاتِ أجمَمَ, و مِثلٌ المُقتَضی لا بد بن 
اقتضائه حَيتُ حَصَل؛ ألا ترئ أنّ كَوئّه تَعالى حَياًء لما أوجَبَ' فيه کوته مُدرِكاً 
بشرط ' وجود المُدرّکاتِ, أوجَبَ ذلك فينا؟ 
.١‏ هذا هو الوجه الثاني؛ و قد تقدم الكلام عن الوجه الأل في كلام المصكف آنفا. 


0 


. فى الاصل: «فى نفسی). 

۱ فی الأصل: (یصخ). ۱ 

. فى الاصل: «لا يوجه». 

۱ فى الا ران كو تق لا 

٦‏ في الأصل: «أوجبت». و الضمير راجع إلى قوله: «كونه». 
۷ فی الاصل: «يشترط». 


4 کہ ہم 


Oo 
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و ليس لأحد أن يقول: إن هذه الصفات تَقَنَضى فيه تَعَالَى الحُلولَ؛ لصحيه عليه 
زا ما :قينا لاله علا من حيتت کا اماما 

و ذلك: أن ما أحال الحُكم فی بعضِں الذوات. بُحیل اختصاصّها بما يُصَححُه أو 
يوجبّه. و لهذا کان العدمُ لما أحال كَونَ الجوهر مُحتَمِلاً للأعراض. أحال كَونَّه 
مُتَحيّزاً. و عدم القُدرة لما أحالٌ صحْةً الفعل بهاء أحال تَعلّقّها. فلّوكان المُصِحُحٌ أو 
الموجبٌُ لکونه تعالیٰ حالاً بعضٌ ' هذه الصفات. لوجبَّ أن یُستحیل ذلك على ما 
يَستَحیل خُلولَه. و فی خُصولھا لنا مع استحالة الحُلولٍ علينا دلالة على بُطلانِ 
تأثيرها فی الحُلولٍ. 

و ليس له أن یَقول: إن كَونّە قدیماً'ء أو وجوبّ كوه مُستَحِقَاً لهذه الصفات. 
[هو المُقتّضى لحُلوله]: و نَحنٌّ لا تُشاركه في كُونه قديماً. و لافى وجوب 
استحقاق الصفات. 

و ذلك: أنّ كونّه قديماً إِنّما يرجم به إلى وجوده. و إن كان يجب فيه الاستغناءً 
عن موجدء و وجوبٌ الوجود له في كَل حال. فما يَرجِعٌ ِن هذه الصفة إلى 
الإثباتٍ تُحنٌ نشارك فيه. و ما يَرجِعٌ إلى النفي. من الاستغناء عن موجِدٍ و ما 
سیف سار رارق - 

و لان مِن شأن كل صفة اققضت حُكماً أن تقتضيّه ' فی كَل موصوفي؛ كانت 
.١‏ خبر «کان». 0 

۲ فى الأصل: + «هو المقتضى لحلوله». و هذه العبارة ليست فى محلهاء بل محلها بعد قوله: 

«لهذه الصفات». و نحن أثبتناها هناك بين المعقوفین, و به يستقيم المعنى. 


کی الأصل: «أن يقتضيها. و الصحيح ما اة لرجوع الضمير إلى «كل صفة). و قوله: 


«اقتضت» قرینة عليه. 


۲۰۸ 


۳4۲ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
واجبة فيه أو جائزة؛ ألا ترئ أن كَونَ القادرِ قادراً لما اقتتضئ صحَة الفعل مع ارتفاع 
الموانع» اقتّضاه في کُل ا ا للم 
ل آفة ب لما اققضیٰ كُونّهِ مُدرِكاً بشرط وجود المُّدرَكِ اقتّضاه في كَل حَنٌ؛ وجب 
كُونُه كذلك أو لم يَجِبٌ. 

و هذا هو الجوابٌ عن قولهم ": «إِنّما وجب كونّه حالآً عند وجود المَحَل؛ 
لوجوب کوبهە عالماً قادراً حَيَا». 


[فساد اقتضاء الصفة الذاتيّة لحلوله تعالی] 

فان قيلَ: فبأيٌّ شىء يَفِسّدٌ أن يَكونّ ما هو عليه فى ذاه من الصفة التى يُخَالِفُ ' 
بها جميعٌ الذوات» هو المقتضى لخُلولِه و المُْصَحَحَ ذلك عليه؟ 

قلنا: يَفْسّدٌ ذلك مِن جهة أنّ ما عليه الذاتٌ منّى اقتضیٰ حُكماً. وجب أن يقتضيّه 
متیٰ وُجد. ولا يجوز مع الوجود أن لا يَقَتضِيّه؛ كالجوهر لما اقتضئ ما هو عليه في 
ذاه تحير اقتضاه مع الوجود. و لم يَقِمُ على أمر زائدٍ على الوجود. فلو کان ما 
هو تعالیٰ عليه فی نفسه يَقنَضى الخُلول, لاستَحال وجوده و هو“ غيرُ حال و قد 
نا أن ذلك يَقَنَضى قِدَّمَ الجوهر”. 

و ایضاً: فان ما ب يَجِبٌ للموصوف مِنَ الأحكام لِما هو عليه فى ذايه بَہ e‏ 
فی الأصل: «لذلك» بدل «له ذلك». 
۲ أي كلامهم المذكور فى الاإاشکال الأخير عند قوله: «أو وجوب كونه مستحقًاً لهذه الصفات». 
وڈ فی الأصل: «تخالف». 
4 


. فی الأصل: «فهو». و الصحيح ما أثبتناه. و الواو للحالء و لا معنى للتفریع على ماسبق, و يعلم 
ذلك بالتأمّل فى العبارة. 


0. تقدم فى ص ۲۸۸. 
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بِينَ به من غَيرِه و لا یُشارِکه فيه ما خالهہ أو لا بُشارِکه في كيفيّة استحقاقِه. و لهذا 
لا يَصِحٌ أن يُشارك الجوهرَ فی التحيّر ما خالقه. و لا بُشارِك القديم تعالیٰ فى كيفيّة 
كَوَنْه عالماً و قادراً (۱۱۳) ما خالقه. و قد عَلِمنا أنّه لو صَحَّ الحُلولٌ عليه لَكانت 
حالّه کحالِ جميع ما يَحْل المَحالٌه فی أنه مَتى ضحٌ أن يَھُل و جد المَحَلْ وجب 
ر کے و ا ان ماوع فى ناو ا شار كدف هذا 
الحكم على الوَّحِهِ الذي اسبّحقّه ما يُخَالِفُه مِنَ الأعراض 


[في بيان أن حلوله تعالیٰ لو صح؛ لكان لصفةٍ ترجع إلى نفسه» لاكالأعراض] 

فإن قیل: ألا جار أن يَجبَ كوه حالاً : في المَحَل عندٌ وجود المَحَل لا لعل ولا 
لبعضِ ما هو عليه من الصفات. كما أن العَرَضٌ يَحُلَّ المَحَل لا لعلَة و لا لشيءٍ هو 
عليه مِن صفاتّه؟ 

قلنا: إنما يَصِحّ ذلك فى الأعراضِض ل ا 
كيفيّةٌ لوجودهاء فجّرئ مَجرّی 00 التابعة للخدوث ين حُسنِ و قبح - فى 
الاستغناء عن العلل» و [في] انها" مما لا يَرجِمٌ إلى و ا سال 
تعالیٰ لو ضَحٌ عليه الُلول؛ لأنّه كان يَحْل المَحَل بَعدَ أن لم یکن حالاً مع وجوده 
في الحالين. و کل صفةٍ وجبّت للموجود بَعدَ أن لم تكن واجبةً و لَم نف "على 
ِلَةٍ توجبّها. فلابدٌ ِن أن يَقنّضيّها ' ما" الذاثٌ عليه و إن تَعلّقَ ذلك بشرط. كما 


.١‏ فی الأصل: «حلوله». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمیر إلى «الأعراض». و هكذا الکلام في 
لفظة «لحدوثها» و «لوجودها». 

5. فی الأصل : «أنهما». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى «الأحكام التابعة». 

۳. فى الاصل: «يقف)». 

4. فى الأصل:«يقتضيها. و الضمير راجع إلى «كل صفة». 

0 سے ال و 


۲۹ 


١ الملخّص فى أصول الدین /ج‎ ۴۹٤ 


تقولوئّه فى ونه مُدركاً. و هذا واضح لِمَن تأمّله. 


گے کل 3 


[J 


فصل 
فيما يَتعلّقْ بالعبارة ' في هذا الباب' 

اعلَمْ أن كل لفظة ' أفادت معنى مِن المَعاني» و عَلِمَ استحالة ذلك المعنئ فی 
ذات مِن الذوات لم يَجَر إجراؤها عليه إلا على وجه لم دون الافادة. و قد 
0 سط ل ٹر 000 لا رص عل اش تیا ° 
تلقيبُه أيضاً به لا يَحسُنْء فِيَجِبٌ أن لا يوصَفٌ بأنّه جسم على وجه مِنَ الوجوه. 
[البحث الأوّل: استحالة معنى الجسم عليه تعالى] 

و الذي يَدُلَ على أنّ معتّی الجسم لا يجوز عليه' أنّهم وَضعوا هذه اللفظة لما 
جَمَعَ الطول و العَوْض و العُمق. 

ين" ذلك أَنّهم يَصِفونَ ما زاد ذَهابُه فى جهة الطول و العَوْضٍ إو العُمقٍ] بانه: 
«أَحِسَمُ مِن غيره». و لا فوته أله «أجسّم» متى زاد لوه أو بعض صفاته. و هذه 
.١‏ تقدّم المبحث الأوّل الذي كان يدور حول نفی الجسمية من حيث المعنئ في ص ١ا٠‏ 
7 ات گی اح 
كن الأصل: «لفظ». و الصحيح فا اناه بقرينة (أفادت). 
.٤‏ اللقب: ما لا يفيد وصفاً للمسمّئ. و هو بدل من الاشارة. الحدوده ص .6١‏ 
0 تقدُم في المبحث الأول في ص ۳۱ 
فئ الأصل: «عليهم» والضمير راجع إليه تعالى. 
۷ ھی الأصل:«يتبيّن»» هكذا تقرأ الكلمة و الصحیح ما أثبتناه. 
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as 
بِينَ شين اشتّرَكا في صفة فيها ' التَايْدُ و المُبالَعةُ و استَعمّلوها في كَل صفة‎ 
أمكَنَ فيها التّرايْدٌ على الوَجهِ الذي ذَكَرنا. فدَلّ قولهم: «أجِسَمُ» فيما اط ما‎ 

عَوْضُه و عُمفهہ على أن قولّهم دجسم يُفيدٌ الول و العَوْضٌ [و العُمقَ] 

ولا يَقَدَحُ فيما د گرناه قولّه تعالى: «أذلِكَ 3 انح الخليه Lg‏ 
كُفْعَلَ) فيما لم ؛َ يشتركا فی الصفة؛ و ذلك أن الکلامَ قد يَخْرُحُ كثيراً فی لِسانِ 
العَرّب على حَسَبٍ اعتياد المُخاطبٍ, و إذا كان العام أعمال أهل النار و المَؤْيْرُ لها 
علیٰ ما تَعمَبه الجَنّة كانه قد اعتَقَدَ أن الذي عمل له حير مما لم يَعمَل له. جارَ أن 
ُقال [له]: الذي اعتفَدنَه و عملت له خي ٦‏ وكذا؟ 

و قد قیل فی ذلك: إن لفظة «أفعل» تفتضی "هذ كرناه إذا كانت خيرا فأمّا إذا 
تر عن تيد فہ ریرقت اقفر دبا سے تر 
[في بيان ورود لفظة «أجسم» في كلام العرب] 

فإن قیل: و مِن أينَ لَفظة (َأْجِسَم) مِن کلام العَرَّب الذين بُحتَحٌ بلْعَتِهِم؟ 

قلنا: لا شُبهة في ذلك علیٰ مَن ْمَل خطابهم و قد قالّ عامِرُ بن الطقَیل'' 


.١‏ فى الأصل:«ينبئ»» و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمیر إلى «اللفظة». و هكذا الكلام فی قوله: 
«ولا تدخل». 

٦۲‏ فى الأصل: «فيهما». 

0 الان( ۵۔. 

ا فی الأصل: «خيراً أن). 

0. فى الا و 

3و اط اھ شی سج ہد ظا ملاس ات افرار 


> 


۲۳۰ 


ا الملخص فی أصول الدين / ج ١‏ 

و قد عَلِمَ الحَیُ مِن عایر أن نا ذِروَۃ الأجتےم' 

و الشاعر و إن لم يَقصِدٌ بقوله هذا إلى ما د كرناه مِن معنّى الزائدِ في الطولِ و 
العَرْضٍ و العُمق, فقوله شاهدٌ لنا على أن هذه اللَّفظَةً مُستَعمَلةٌ عندهم. معروفةٌ فى 
خطابهم. و لیس يُمكِنٌ بَعدَ استعمالها أن تكو حقيقتّها (4١1١)إلا‏ ما د کرناہ؛ لأنْ ما 
عداه لا شبهة فی أنّها لم توضَعْ لو انما نلیا الشاغة ھا ا لاله 
جَعَلَ الزائدَ فى الفخر و المَجدِ كالزائدٍ ' فى الطُولٍ و العَوْضٍ و العُمق» كما جِعَل 
الذروة التي تُسبَعمَا فى أعلى | لجَبَّلٍ و ما أشبَهَه مُت مُستَعمَله في غیرہ. 

۳ 2 ما 5 3 EOE.‏ 0 و6 53 5 م ر .م٦‏ 
علیٰ انه لا شبهة فى قولهم : (جَسٌمَ فهو جسيم » , ولا یٔمكِنُ رفع ذلك مِن 
استعمالهم. وکل ما جاء منه «فعيلٌ) صح منه «أفْعَلٌ). على مُقتضی عه [و هذا] 
قیاش مُطرِد و لهذا يقولون: «ظريف و اظرّف) و « کرم الرَجُل فهو كريم و اكرَمً). 


و يُمكِنٌ أيضاً أن يُقَالَ: لفظة «فعيل» تقتضی المُبالغة عندهم 17 ؤ8ء“" 


وَجَدناهم یَقھولون: جَسیم' لما زاد ذهائه فی الجهات. فَِجب أن يَكونٌ قولنا: 

<> الجاهليّة. فا عوك ارتو اا انعد يرس ل ا ل اف ملسو الوا 
به. لکن الله رده عن ذلك. و مات فى طريق عودته من المدينة. ولد فى نجد سنة ۷۰ قبل الهجرة 
و نشأ بها و أدرك الإسلام» لكنّه بقی على كفره» و مات کافراً سنة 1 للهجرة ل يوان مطبوع: 

خزانة الأدبء ج ١ء‏ ص ۱۸۳ الإصابة ج 4. ص ١٠؛‏ الأعلام للزرکلی ج ۳ ص 507. 

الى ديؤن غم ا 

. قد تُقرأ هذه الكلمة فی الأصل كما أثبتناه. كما قد تُقرأ: «كالتزايد»» و الأنسب بالسياق ما أثبتناه. 

۱ فی الأصل: فی 99 دلأشبهةة :وهو عغطا 

. في الاصل: «في شبهة فی قوله». 

0. فی الأصل: دے ا 

.٦‏ راجع: الصحاح» ج ۵ ص ۱۸۸۷؛ المحكم و المحيط الأعظم» ج ۷ء ص ۲۸۲( جسم). 

۷ فی الأصل: «جسم»» و الصحيح ما أثبتناه؛ لأنّ المعنى الذي ذُكر هو معنى الجسيم لا الجسم. 


ہہ ہم 
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جسیم ' موضوعاً لما عند الزيادة فيه بُقال: أجِسَمْ'؛؛ لأنْ حُکم الجُسیم فى باب 
المُبالغة كم أجسم. 
[في بيان بطلان بعض التعريفات المذكورة للجسم] 

و هذه الججملة التى ذكرناهاء بطل قول مَن ذهب فى الجسم إلى انه هو «القائم 
بنفسِه)؛ لأنّ هذه الصفة لا يَصِحٌّ فيها التَرايْدٌ و التَفاضْلٌ» و قد با أن صف الجسم 
بأئه جسم يَد له التَرَايدُ. 

و بطل ' أيضاً قول مَن ذَهَبَ إلى [أن] وَصفٌ الجسم ا 6 2+ 
مولت أو أنّه «موضوع للجوهر)؛ علیٰ ما یُحکیٰ عن الصَالِحء * ؛ لان کل ذلك 
لايَصِحَ فيه معنّی التَّرَايْدِ. و إن كان َو تبت أنه يُفِيدٌ المولف أو الجَوهرَ لكان بَجبُ 
بسع ا انتک جس شا ل 
كان مُفيداً [لقيامه بنفسه] لما ذَكّرناه مین أن مَّن وَصَفَه تُعالیٰ باه جسم من حَيتٌ 
کان قائماً بنفسه. يَلرَمُه أن يَصِفَّه باه جوهرٌ؛ لأنّه قائمٌ بنفسه, و إنما توضَف” 
مُملهُ الجسم بذلك؛ لاختصاصٍ كَل جوهر منه بهذه الصفة. 

و لیس یُخلو ایضا قوله: «قائمٌ بنفسه). من ان بريد به استغناءه عن مَحَل و 
مکان, أو يُريدَ أنه ممّا يَبقى و يَدومُ وجوده. و لا بُحَدّدُہ الفاعل فی كل حال. 

5 فی الأصل: «جسم». 

3 فى الأصل: (جسما؛ و الصحيح ما أثبتناه بقرينة ما بعدہ. 

ف فی الأصل:«يبطل». و رجوع الضمير إلى «هذه الجملة». 

0 لعل المراد منه صالح بن عمر الصالحی, رأس الفرقة الصالحيّة. و له آراء خاصّة فى الصفات 
والاب ماب غد ها الشتهرستاق فن فزق المرحة و ذكر سض آرالو علق عزاد محمد بخ 


0. فى الأصل: ايو صف '». 


۲ 


۳۹۸ الل قن ود الدین لی ۱ 
فإن أراد الأول لزمه أن يُسَمَىَ إرادة القديم تُعالیٰ و كراهتّه. و فناءَ الجواهر 
بذلك. و يُسَمَىَ المعدوم أيضاً به. 


و إن أراد الثانىء زمه أن َصف جمیع الأعراض الباقیاتِ بأنّها «أجسام». 


[البحث الثاني: بطلان إطلاق لفظة «جسم» عليه تعالیٰ, على نحو اللقب] 

إن قبل: و بأيّ شي فة أن تی بأله جع على جھة التلقيب؟ 

فلنا: من حَيتٌ ' كان الوَجهُ في إجراء ' الألقاب هو ليّمكِنَ الإخبارٌ عن الذواتِ 
فی حال العَيبة كما بُمكِنُ الإشارةٌ إليها فی 0 و و َْ .۹× 
الإشارة فيَجبٌ أن لا بَحسُنٌ استعمالّه إلا فيمَّن يَصِحٌ عليه الغَيبِةُ و الحضونٌ و 
ذلك لا يَصِحّ عليه تعالى؛ مِن حَيتُ كان فی كَل حالٍ بمَنزلة الحاضر الذي لا 
تعد" الإشارةٌ إليه؛ لأنّ ذكره و الإخبار عنه بصفاته التي يَنفَرِدُ بها؛ حو گونه 
قديماً عالماً قادراً لنفسه يُمكِنُ في کل حال و لا يَتعذَّرُ فججریٰ مُجری الشاهدٍ لو 
کان مقا تک الآشارة اليه فى کل حال و تعد ر خروججه عن كونه مشاهداء فكما 
أا لو فرَضنا ذلك لَمَبْحَ تلقیبُه و لكان عَيباًء فكذلك تَلقِيبٌ القدیم تعالیٰ. 

ولاب 9 4 مالاب نش الاق عا ادا ك 
الشخص بَعدَ تلقيبه؛ لأنّ ذلك لم يُفعَل للتعريف بل للتعظيم“ و كان المقصَد 
بالكنية في الأصل عند القوم التفاؤل. ۰ 


وق الأصل: «إن حيث». 

ز5 في الأصل: «آخر). راجع: الذخيرة ص ۱۵۷۳. 

الف الأصل: «لا يتعدّ». و سياق الکلام يشهد بصحّة ما أثبتناه. و كذلك الکلام فی قوله: دو لا 
يتعذر»» و هو فى الأصل: لا تدة: 

غ. كذا ۰۰۳ ا بدل «فى». 

۵. فی الأصل: «التعريف بل التعظیم). ۱ 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ۳۹۹ 


ولا يَلرَمُ عليه تَرادُفُ الألقاب؛ لأن العَرَّضَ فى كَثرَة الألقاب يَخْتَلِفُ. و ليس 
المَعِصَد بالجميع إلى التعريفف؛ بدّلالة استقباجهم تَلقِيبَ الشخص بالألقاب 
الكثيرة فی الحالِ الواحدة إذا كان غَرَضُهم التعریف دون غيره. 

ولا يَلرَمُ عليه تَلقيبٌ الحاضر, و إن كانّتِ الاشارةٌ إليه )١١6(‏ مُمكنة؛ لأنّ 
حُضوره لا يَمِنَعٌ مِن ججواز غَیبَيه. و الحاجة مع العيبة إلى الإخبار عنه. 

قان قيلَ: أو لسم تُخہرون عن الله تعالیٰ بصفاته التي يِه بها؛ نحو وہ 
قدیماً عاِماً قادراً لنفسه. فلم لا تُجيزونّ الإخبارٌ عنه تعالیٰ بلقب تُلقبونه به؟ و ما 
القرق بِينَ الأمرّين؟ 

قُلنا:]' إل لأوصافه التي يَنفَرِدُ بها ِن المَزیّة فی هذا الباب ما ليس لِلَقٍَ؛ لأن 
الاشتراك فی الصفات التي يَختّصٌ بها لا يَصِحّ. و لو جرئ عليه اللقَّبُ لصحت 
مُشارَكتّه فی و كان يَحتاجُ عند المُشارَكةٍ إلى صم ما بین به مِنَ الأوصاف إلى 
اللقَّب؛ لِيَنفعَ الإبانة و التعریف. فوّضح بما ٥‏ كرناه أن اللقَّبَ فيه تعالیٰ لا معنیٰ له. و 
أنّ الاخبار عنه ہما بين به ین الصفات أولئ. 
[نفي أن يكون لفظ الجلالة لقباً] 

و لیس تَسمِیتُنا' له تعالى ب«الله) لَقَباً-علئ ما ظَنّهِ قَومٌ -. 

و ذلك أله قد قیل: إن أصلّ هذه اللفظة الاق خلت ا الألك رال و «إلة» 
١‏ دجما بين المعفو فن ما تا لمقتضى لسیاقہ ويه يستقم ایی و للمزيد راجع: المغنی, 

ج ٥(الفرق‏ غير الاسلاميّة). ص ۱۹۸۔١‏ 


۲ . فى الأصل : التسميتنا». 
7 فی الأصل: 02 ٠و‏ قوله اھ «فأدخلت الألف و اللام للتعريف» قرينه عليه. 


۲۲۳۲ 


۰ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
عندهم 6 وان قال الاق ۱ 
كحَلفَةٍ مِن أبي رياح یَسمَعُھا لاهُهُ الگباژ' 
و قیل ایضاً: إِنُ صل ذلك 7 ا انت اللام للتعريفي. فصاز: دالالٰ؛ 
فحُذِقّتٍ الهمزةٌ التي بِينَ اللاتین, و ألقيّت حرکتھا على اللام الأولیٰ, و كانت 
ساكنةً ثم سكنت هذه اللامُ و أَدغِمَت في اللام الثانية. " 


[نفیٰ أن يكون لفظ (شیء) لقباً] 

فأمَا کی تعالیٰ ب: «شىء* فليس أيضاً بلقب؛ لعل وإن لم تفل 
فی المُسَمّیٰ بعضّ الصفات التي يمير بهاء فهى في الأصل مما وُضِعَ للفائدة و 
ا حرجت عن باب التمييز مِن حَیثٌ اشتراكِ جميع ما تتَعمَل“ فيه فی فائدتھا: 
ألا ترئ أن جميعٌ ما يُسمّى [ب«شيء)] يَصِحٌ أن يُعلّمَ و يُحْبّرَ عنه؟ فليس يَرجِمٌ إلى 
غيره' [ما] لّم يُفِدُ. واللقَّبُ في نفسه لا يُفِيدٌ؛ مِن حيتٌ لم يوضع فی الأصل للإفادة. 


.١‏ أبو بصير ميمون بن قيس بن جندلء اشتهر بالأعشئ الكبير» و أعشى بكر بن وائل» من أشهر 
شعراء العرب فى الجاهليّة و أكثرهم شعراًء و أحد أصحاب المعلقات: كان يُعْنّى بشعره فسمّاہ 
العرب ب: «صئاجة العرب». كان يفد على ملوك فارس, و لذلك كثرت الالفاظ الفارسيّة فى 
ا أدرك الاسلام فی آخر عمره لكثّه لم يعتتقه» و مات نة ٣‏ و قبل ۷ل فی اليمامة, معجم 
الشعراء الجاهلييين. ص 4 1؛ الأعلام للزرکلی ج ۷ ص 1١‏ 

”. ديوان الأعشى» ص 114. و الحلفة: القسَم. و أبو رياح: رجل من بني ضبیعة قتل جارا لبتی 
سعدہ فسألوه ديته. فخلف أن لا یفعل, ثم قتل بعد حَلفته. و لا إلهُهُ. و الكبار: العظيم. 

". راجع: الكتاب لسيبويه؛ ج ٢‏ ص ۱۹۷ء ج ۳ ص ٤٥٥:؛‏ المقتضب للمبرّد. ج »٤‏ ص 71١‏ 
الهامش .٢‏ 

.٤‏ فى الاصل: «شىء» بدل «بشیء». 

0. فى الال مل ور القجير اترام إلى «هذه اللفظة». 

1 و ا (غیرھا). 


الباب الثانى: الکلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ٤١١‏ 


2 و ٤‏ ۔‫ 2 و 
اللغة على ما هى عليه -لا يَصِحَء إن صح فى الالقاب _مع ثبات اللغة التبديل. 

ول قولنا: «إنه تعالیٰ شىء لا کالڈشیاے؛ كقولنا: «إنّه جسم لا كالأجسام)؛ 
لأنّ قسولنا: «شىء» لا یُفیدً التجنيس و لا النّمائل فيما يَقَعُ عليه. و قولنا: 
«جسم» يُفيدٌ التَماثُلَ و التّجنيسَ فيما يوصَف به. فإذا قلنا: إّه «شىءٌ لا كالأشياء» 
لم يَنفْضٌ آخجر الكلام ما ااه بأو لهف اذا قلا اجسم لا كالأجسام» فقن قينا 
خر الكلام ما أثبتناه في صدرِہہ و جرئ مَجریٰ قولنا: ئه جسم و ليس بجسم» 
و القائل بذلك لا بَجِدُ فرقاً بَينّه وبِينَ مَن قال: 70 + 
لا كالناس). 
[حقيقة بعض الصفات الخْبَريَة] 

فأمتا مَن أَنْبَتَ له تعالیٰ عيناً و وَجهاً و يدأ و لم يَرجمْ بذلك إلى ما تُفیدہ 
هذه الألفاظ 2 الجوارح. أو ما و لفظة «الْيّد» فيه مِنّ اللعمة 
أو الَو و ل «الوّجه) من الا خبار عن ذات الشىء. و ا «العين» من 
العلم بالشيء, و ادٌعیٰ فی كَل ذلك أنه ِن صفات ذاتهء فإنّه ليس يَخلو مِن أن يُشِيرَ 
بقوله: «إنتها صفاث ذاته» إلى الصفات التى بِيّنَاها له تعالى بدليل الفعل» كتحو كونِه 
تَعالى عالماً قادراً قديماً إلى ما شاكل ذلك أو يُشِيرَ إلى غير ذلك. 

فإن اراد الثانى. فقد أخطا فی المعنیٰ و العبارة و سَمّیٰ ما ليس بمعقولٍ باسم 
غير موضوع لِمثلە أو كان معقولاً. و قد تَقَدُمَ أن إثباته تعالیٰ على صفة لا يذل 


١‏ . كذا فی الأصل. 0802 او مفارقة للقب». 
5 فى الأصل: «يُستعمل». 


۲۰۳۲۳٣ 


۲ الملخص فى أصول الدين /ج ١‏ 
عليها ' الفعل بنفسه أو بواسطة لا يَصِحٌ '. و ليس في الفعل ما يَقََضى إثبائه على 
أكثْرَ مِن صفاته التى أثبتناها. و تٌسمیةُ الشىء و تَلقيبُه فرِعٌ على إثباته. 

وإن اراد الأوَلَّء فهو مُخطیٌّ من طریق العبارة؛ لن «اليّدَه و «الوَّجَِ) لم يُستَعمّلا 
فى حقیقة اللّةِ ولا مَجازها و لا فی شىء من عُرفِ أهلها فی صفات الحَٔ, فلا 
فرق بِينَ مَن يُطَلِقٌ ذلك فيه تتعالئ على )١١7(‏ هذا الوَّجِهِ و بِينَ مَن أطلىَ أنه جسم 
و أراد بعض ما هو عليه مِن الصفات الثابتة بدليل. 

و ليس لهم أن يَقولوا إِنَا إنْما رَجَعنا فى ذلك إلى قوله تُعالیٰ: بل يَداهُ 
مَبسُوطْتان4 " و وما مَتَعَكَ أَنْ تشد لما خَلَفْتُ بيَدَيّ 4‏ و ما أشبّه ذلك. 

لأنَ خطاته تعالیٰ لا يجوز و هو نازلٌ بِلّغْةِ العَرَب أن بُحمَل على ما [لا] 
يُستَعمَلُ في لُغتهم حقیقۃً و لا مَجازاً؛ لأن تجويرٌ مِثلِ ذلك يوجبٌُ الشَّكَ في 
جميع مُرادِہ بخطابه. 

رک مات تحاصف انا الشرعيّة التى أراد الله تعالى 
بها جلاف ما تَقتَضيه' العف فی شیء؛ لأنّ ذلك إِنّما ساع بَعدَ أن دَل على مراد 
بهاء و صاز ما وره و دل عليه ين مُراده كالمُواضعة الحُبدأة الناقلة عن طريقة اللّغة. 
وكا هدا ات فا ادعرة: 

على أنّهم إذا عَوّلوا فی ذلك على الظاهر. و لم يَعتّبروا المّعاني, فيَجِبٌ أن یَقولوا: 
.١‏ في الأصل: «عليه». 
. تقدُم عند الرّد على أصحاب المائيّة فی ص ۲۳۹. 
. المائدة( 0): 15. 
. ص (۳۸): ۷۵ 
ه. فی الأصل: «جوّزنا». 
.٦‏ فی الأصل:«يقتضيه». 


ہے یہ ہم 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة قلت 


إن له أعيناً؛ لقوله ' تعالیٰ: ل تَجِرِى بأغيننا) ٠"‏ و أيدياً '؛ لقوله: طمِٹا عَمِلَتْ أيُديناء ؛. 
وکان يَنبَغْى أيضاً أن يُثبتوه را لقوله تعالی: «اللهُ نور اشارا ت و الأذضن» و 
يَرّعوا' أن ذلك مِن صفاتِ ذاه كما قالوا فی غیرہ. 
[تأويل بعض الآيات المتشابهات الدالة على الصفات الخبريّة] 

فا تأويلٌ هذه الآيات المُتَشابهات, فقد بَیّنه عُلَماءُ أهل التاویل, و ذَكّروا أن 
معنیٰ قوله تعالیٰ: ظ بل داه مَنِسُوطْتان» ' أي: نِعَمُّه مبسوطة» و رزقه دار نازل, كما 
تقول العَرَبُ: «يَدُ فلان مبسوطة» إذا أرادوا وَصفَه بالجُودِ“و كثرة العطاء. و مِثْله 
قولّه تعالیٰ: و لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَفْلُولةَ إلى عُتُقِكَ و لا تَبْسْطْها كُلَّ البَشط4". و هذا 
القول رَد علّى اليهود الذينَ اذَعوا أنه قد أمسَكَ عنهم رزقه و حَبّسَ خَیرہ''ء و لم 
يدَعُوا أن له جارحة مقبوضة. 

و قیل: إن الوّجة فی تثنیة «اليّدّين» أنه أراد یُعمة الڈُنیا و الدّينء أو النّعمةً 


الظاهرة و الباطنة. 


5 فى الأصل: «بقوله)». 

-- :)۵٤( القمر‎ ۲ 

۳. فى الأصل: «أيدي». 

۷۱:)۳٦٣(سی‎ .٤ 

.۳٥ :)۲٤(رونلا‎ .4 

۱ فى الأصل: «يذعون». و هو معطوف على قوله: «يثبتوه». 

۱ المائدة (6): . 

. في الأصل: «بالجوهر» 

. الاسراء (۱۷): ۲۹. 

.٠‏ قد تقرأ هذه الكلمة فى الأصل كما أتبتناه. كما قد تُقَرأ «ضرّه». 


لے که حر کر 


€ 


١ الملخّص فى أصول الدین /ج‎ ٤ 

فأمًا قوله تعالئ: لِما خَلَقْتُ بِيَدَىّ4 أ فمَعناه: لما حَلَمَتٌ أناء و أَكَدَ بذكر اليد و 
هذا كمّوله تعالیٰ: ١‏ ذَلِكَ ہما قَدَّمَتْ يَداكَ4 '. 

و قَولَه تعالى: و السّماواتٌ مَطُويَّاتٌ بيَمِينه» ' أي: بملكِه و قدرَتِه. كما قال 
تعالئ: مِمًا مَلَكَتْ اساك و قولهم : «فلانٌ ۳ جاريته بملك اليّمين». و إنْما 
يُضيفون گل ذلك إلى اليّمين: تفخيماً للأس و تأكيداً للملك؛ لأنّ اليَمِينَ أشرَفُ 
من غَيرِها و أقوى حَظا 

و يَقوْبُ مِن ذلك في المعنیٰ قوله تعالی: و الْأوْضُ جَييعاً كَبْضَئَهُ يَوْمَ 
القات ا لان الات اله تو اود ها كفوقاء 

و قوله تعالى: +ِيَدُ الله فَْقَ َيْديهِمْ4 ' معناه أنه أقوئ منهم و أَقَهرٌ 

و قولّه تعالی: ( تَجرى بِأَغيئِناهِ "أنه تجري و تحن تَعلَمُها. كما تقول العَرَبُ: 
«هذا الشىء بعینی) اع لا یَخفیٰ علئ. 

و أمّا قوله تعالى: و يَبْقى وَجۂ رَبَّكَ4 فالمُراد: أنه يبقى رَبك و قد يُعَبّرْ عن 
الذات بالوجه؛ كقولهم: «فعَلتٌ هذا لوَجهك». و «هذا وجه الصواب». 

وا تعالیٰ: فی جَنب اه ' ' أي فى طاعَيِه و رضاه؛ كما يُقال: اُحتَمل كُلّ 
شيءِ في جنب فلان» أي في مَحبيه. 

و هذه بجملةٌ كافيةٌ. و شَرخُھا بَطول. 


ع۹" علة ah‏ 
تا ين کہ 


5 ص(۳۸): ۷۵ ا5 الحج ( ۲۲): ۰ 
وک و وا ا ا gk‏ وہ 
0. اق «وكقولهم» عطفاً علیٰ «ما» الموصولة. .٦‏ الزمر(۴۹): ۱۷. 
۷ الفتح :)٤۸(‏ ۰۔ ۸. العمر(غ0): .١5‏ 


.01 :)۳۹ الزمر(‎ .٠ .۲۷ :)۵٥( الرحمن‎ .۹ 


[الفصلٌ الثالث] ' 
الكلامُ في نفي الرَوبَة عنه و جميع ضروب الإدراكِ ۲۲۵ 
[تمھید] 
اعلّمْ أنه لا كلام لنا فی هذه المسألة مع المُشٌبّهة؛ لأنهم إذا قالوا: (إنّه يُدرَكُ ۰ لام 
بالحواس» فقّد قاسوا قولهم و هبوا إلى ما يقتضيهء و تُحنُ لا تُنكِرٌُ رؤية الأجسام و 
لا لمسّهاء و نّم كلامٌنا الآنَ مع مَن نْقَى التشبية عنه تعالئء و أثبَتَ الرؤية أو غَيرَها 
مین ضروبِ الإدراك؛ لأنّ ما يُبنى من ذلك على التشبيه قد أبطلناه بإبطال التشبيه. 


عله مله ماه 
AY‏ را رالا 


فى آنه (۱۱۷) تعالیٰ يَستَّحِيلٌ رويَنہ 
المُعتَمَدٌ فی هذا الباب على أنّ الرائی مَتیٰ ' حَصَل على الصفة التی لِكونْه عليها 
.١‏ فى الأصل: «بابٌ الكلام فى نفى الرؤية عنه». و هذا فى الحقيقة ليس باباً فى عرض باب 
إثبات الصانع. و باب الصفات. و باب العدل. و إثما هو فصل من فصول باب الصفات. و هو 
لف عن إحدى الصفات السلمية. فالأرجح أن یسمیٰ فسات كما انتا 


۲ 8 الأصل:«متل». 


۲۸ 


اج الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 


يَرَى المَرئیّاتِ, و حَصَل المَرئىٔ بالصفة التى لِكَونه عليها یَراه الراؤُونَ» و ارتَقَعَتِ 
الموانعٌ المعقولة فلا بد مِن كُونْه رائياً له؛ و لهذا نَقَولُ: إن الرؤية إذا صَحَّت 
وَجَبَتَء و إذا لم تَجِبٌ فهى مُستّحيلة. 
و هذه الجُملة تحتاج فيها إلى بيان أشياء: 

[1.] منها: أن أحَدّنا على الصفة التى لِكُونِه عليها يَرّی المَرئيّاتِء و يَدَحْلُ ' فی 
ذلك الكلامٌ فی نفی: كون الادراكِ معنيئ» و الحاسّة السادسةء و ما أشبّهَ ذلك مِن 
رب ات ۱ 

[؟.] ومنها: أن المَوانعَ التی تَمِنَعُ مِن الرؤية مُرنَفِعة عنه تعالیٰ. 

]٣[‏ و منها: أنه و كان مَرئياً في نفسه لَوَجَبَ' أن يكون على الصفة التي لو 
ئي ' لم ير إلا عليها. 

[] و منها: أن ما كانت [هذه] سَبِيلُه فرؤْيَنُه واجبةء و أن الرؤية مَتى 


[5.] ومنها: أنْنا غيرُ رائينَ له تعالی. 
ونَحنٌ ندل على ذلك أَجِمَع بعَون الله: 


[أوَلاً: في أن الرائي إِنّما يَرَى الوجود صفة هو عليها] 


أمّا الذى يَدُلُ على صحّة القصل الأوْلٍ: فهو أنّ الواحدً منا إنما يَرَى المَرئیّات 


أَجمّع. لكَونِه حَيَا بشرط وجود المّرئئ» و ارتفاع الآفات عنه و المَوایع ‏ و قد 


.١‏ بياض فی الأصل بعد كلمة: «و يدخل». 
1 فى الأصل: «أوجب». 

7 في الأصل: «رأی». 
عایض 1١‏ 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات السلبيّة ٤۷‏ 


2 
0 


دلّلنا' على ذلك فى باب الصفات فى هذا الكتاب و شَرَحناه." و هذا يََتَّضى 
صحَةً ما ذَكّرناه؛ مِن أن أحَدَنا مَتیٰ کان حَيَاء لا آفةَ به. فهو فيما يَرجِمٌ عليه على 
الصفة التي معها يُدرِك و إن اعتْرَ وجو المُدرَكِ و ارتفاعٌ الموانع. 
[أدلة بطلان أن تكون الرؤية لمعنئ] 

فإن قیل: و أن أنتّم عمًا يَذْهَبٌ إليه خصومُكم؛ مِن أن الرائي إِنّما يَرئ برؤية 
توجَدٌ فی عَينِه» و أن ذلك [هو] المِؤٌثّرُ في كُونِه رائياً دون ما ذَّكّرتم؟ 

قلنا: الذى دل على فساد کون أحَدنا رائياً لمعنی أشياءٌ: 

منها: أنه لو كان كذلك لُوجبّ أن تَتبْتَ ' فيه طريقةٌ إثباتِ المعاني, و قد عَلِمنا 
خلاف ذلك؛ لأنّ المُصَحُحَ لهذه الصفة مَتیٰ تَبَتَّ و حَصَلَ الشَّرطٌء فلابدٌ مِن تُوتِ 
الصفة و الحا مُستَمِرَةٌ فيما ذَّكرناه غَيرُ مُختَلفة. و ما يجري هذا المَجریٰ لا يصح 
أن يَكونّ من المَعاني؛ لأ مِن شأنٍ ما يجبٌ عنها أن يَحصّل تاره و لا یَحصُل 
وی نوت اضر اط 

9 ۰۰ء "×× 
إذا كان صحيحاً و جد المُدرَك فلابُدٌ مِن وجود الرؤية فيه ٠‏ و على البَغدادیینَ 


.١‏ فی الأصل: «دلنا». 

اھ فی ص .۱٦١‏ 

. فى الاصل: «يثبت». 

ا۱ فى الأصل: «عن». 

.٥‏ فى الأصل: ایت وججەہ. 

تالمح انار اض ۸ 

۷ فلو كانت الرؤية لمعنیٰ, لَمَا تحققت مع عدم حصول المعنی, و إن كان البصر صحیحاً و 
وُجد المدرك. 


0-4 کی هف 


۲۲۹ 


۹۸ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 


لح EG E a‏ 
فأما مَن أَنبَتَ الرؤیف و جَوَّرَ أن تَتَكامَلٌ كل الشرائط التى ذكرناهاء و مع ذلك 
لانَحصّلُ '. فإنّ ذلك و إن لم يَلرَمْه فقَولّه يََسَّدُ بالوجوه المُتأخرة. 

و منها: أنه قد تَبَتَ أن القَدِيمَ تَعالى إِنّما یکن رائیاً لِكَویه حَيَاً بشرط وجود 
المُدرَكِء فِيَجبٌ على هذا متى حَصَل أَحَدُنا حَيّأ و جد المّدرَكُ و ارتَمَعَتِ 
الموانِعٌ و الآفاتُ, أن يكون رائياً ؛ لأنّ المُقتضى لا يجوز أن يَختَلِفَ اقتضاؤه 
[باختلاف الموارد]” و المَواضع» بل لا بد مِن وجود المُقتّضئ مَتیٰ تَبَتَ المُقَتَضى 
و تَكامَل الشرط؛ ألا ترئ أنّ الفِعلَ لما صَحٌ نه تُعالیٰ لِكَويْه قادراًء و المُحکم 
كوه عالِماء وجب مله فى أحرناء و لم يُعَبَرٍ الاختلافٔ فيما به كُنَا قادرينَ أو 
۵ ئیکو 

و لا تَقَدَحُ فى ذلك حاجِتّنا فى الرؤية إلى الآلهِ دونه تُعالیٰ؛ و ذلك أن الآلة 
ليست بموجبة لِكَونِ أحَدِنا رائیا و إِنْما ھی شرط في ذلك. و ليس يَمَنِعُ أن 
بخلافِ ذلك؛ (۱۱۸) لاه حَيثُما حَصَل, [وُجِدَ ما حَصَلّ ] مِن اقتضائه أو إیجابہ و 
.١‏ أي فتح أجفان العين. 

ا الأصل: «لا یحصل٤؛ء‏ و ضمیر الفاعل راجع إلى «الرؤية». 

۳. من دون حاجة إلى إثبات معنى. 

.٤‏ فی الأصل بدل ما بين المعقوفين بياض. 

. هذا بيان لأحد موارد الاختلاف بیننا و بينه تعالئ. و هو أنه تعالئ قادر و عالم بنفسه دونناء و 
الهدف بيان أن هذا الاختلاف غير معتبر فى محل بحثنا. 

5 كذا فی الأصل. و لعل الأولى: «أن يختص١.‏ 


Oo 
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و ليس لأحَدٍ أن يَقول: فلَعلّ الموَثُر في گونه تعالیٰ رائياً. هو ما يَستَحِقّه عن 
الصفة النفسیّة؛ و ذلك لأنّ ما عليه الذاتٌ لا يصح أن يَقنَضىَ صفة بشرط ثُبوتِ أمر 
مُنَفْصِلٍ عنها؛ ألا ترئ أن تحير الجوهر لما كان مضي عمًا هو عليه في ذاه لم 
جز أن کون مشروطا بوجود أمر مُنفَصِلِ بل كان موقوفاً على وجود الجوهر؟ و 
نما كان كذلك مِن حَيتٌ كان مُقَتَضِي عمّا الذات ' عليه؛ ألا تریٰ أن مُنافاۃً الشیء 


سے ت 
یی 


لغيره. لمّا' لم يَكُن مُقَتَضْیٔ عمًا عليه الذاتٌ» بل كان مضي عمًا تَقَتَضيِ' صفةٌ 


الذاتِ لم يَمنَِعْ أن کون مشروطاً بأمر مُنفصل, و هو مُصَادَقنُه لوجود ما يُنافيه؟ 

و إذا ضحت هذه الجُملة [و] وَجَدنا كوه مُدركاً مشروطاً بامر قصل لم يَجُرْ 
أن يكون مُقتّضع عمًا عليه الذات. 

فإن قیل: و بأيّ شيء يَفِسّدُ أن كون مقتضئ [كونِه] تَعالى رائياً لوجود ˆ معنی؟ 

قُلنا: لأنّ ذلك المعنیٰ لا يخاو من أن نکن موعحوداء او سدوقا: 

فان کان موجوداًء لم يَخْلٌ من أن يَكون قديماًء أو مُحدثاً 

ولا يصح كَونُه معدوماً؛ لأنّ المعدومٌ لا يَصِحّ اختصاصّه بإيجاب صفة لِذاتِ 
دون غيرها. و لان العدمً يُحيلُ إيجابَ المَعانی لأغيارها. 

ولا يجوز أن يَكونَ قديماً؛ لما دَلّلنا به على فَسادٍ وجود عِلم قديم و قدرة'. 


5 الأصل: «للذات». و الصحيح م اتا بقرينة قوله فيما سبق: «عمًا هو عليه في ذاته»» و 
قوله فيما ياتى: «عمًا عليه الذات». 

: فى الأصل: «لغيرها» بدل «لغيره لما». 

: ف لابا تا 

E‏ الأصل : «فهوا. 

60 كذا فى لار اعت «وجودً). 

ٰ2 می اض ۰. 


اخ یہ مف 


۲۳۳ 


١ الملخّص فى أصول الدین /ج‎ ٠ 
تخت‎ EM IE ران اذ كرون تحرط انه‎ 
في مَحَل‎ 

ENE 7ک ئک اھ کال لاک‎ Ss 
.' من الأعراض‎ 

ولا يَجورأن يَحُلٌ غَيرَ؛ لأن ذلك المَحَلّ لابُذّ ِن وجود الحَياةٍ فيه. و لا بد مِن 
أن يكون حُكمْ ذلك الإدراك راجعاً إلى مَّن تُرجعٌ حُکم الحَياةٍ إليه؛ لأن العَرَضْينِ ' 
إذا وُجدا على وجي و کانا ممّا يوجبان ' الصفةء فإنّ أحَدَهُما يوجبُ الصفة لِما 
يُوجبُھا له المعنّى الآَحَنُ و لهذا نَقطْمٌ على أن جمیع ما فینا مِنَ القُذَرِ و العُلوم 
توجبٌ الصفاتِ لنا دون غيرنا. 

ولا جور وجود ذلك المعنئ في عير مَحَلّ؛ لأ الإدراكٌ لو كان معنی لَوجبَ 
أن يَكون له تأثيرٌ في المحلٗ. و يجري فى ذلك مَجری ما قُلناه فی الحَيا؛ و ما دلّلنا 
به علّى استحالة وجودها لا فى مَحَل» يذل فى الادراك على مثله. 

و منها: أنّ أَحَدَنا لو کان رائياً لمعنى “ لّما امتَنَعَ أن يَرّی المَحجوب و الغائبَ؛ 
لأنّ الججابّ و العَيبةَ لا يُخْرِجِانٍ” العَينَ مین احتمالها لوجود الرؤية فيها. 

و لس لأحَدٍ أن يقولٌ: فکیف لا يَلرَمُكُم مِثْلُ ذلك؛ بأن نُغينُم أن کون 
الرؤية معنى؟ 


.۳۷٤ تقدم فى ص‎ .١ 
و هما الادراك و الحياة فى محل كلامنا.‎ . 


۲ 
فیئ الأصل: ١یو‏ جب أن». 

:5 فی الأصل: «بمعنى). 
. فی الأصل: «لا نحوجان»» هكذا تقرأ الكلمة فی الأصلء و لا محصّل لها فى المقام. 
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و ذلك أن أَحَدنا لما كان [لا] يَرى المَرئیّاتِ إلا بحاسّة صحيحة على صفة. 
وجب اعتبارٌ تكامّل ذلك, و قد عَلِمنا أنه لا یری بحاسّتِه إلا بان يَنفَصِل منها شعاع 
على وجه مخصوصں؛' فما أن في هذا الشعاع وجب أن بل بالرؤية. و قد عَلِمنا 
أن الحجات يَمَطعُه عن الانٌَصالِء و كذلك اعد رق و ولهذا نَوَى القرریت 
دون البَعيدِء و الظاهرَ دون المّحجوب. و ما قالّه الحَصمُ بخلافٍ ذلك؛ لأنه ثبت 
معنن يوب گوئہ رئب قمتى كان الل محقلا له فلا من صحةِ وجوه 
[سواءً] كان المَرئْئُ مَحجوباً أو ظاهرأء أو حاضراً أو غائباً. 

وها أن 9 2 مهنا عالت )عه 
ملجا إليها. لصح ۔مع کون أحَدِنا حَيَا و صخة حَواسّه» و حضور المّرئىٌ و ارتفاع 
المَوأع - أن لا يَفعَله أو يَفِعَلّه لبعض الأشياء دون بعضٍ مع تّساويها فی الأحكام. 
وهذا ت7 إلى الشكَ فی المُشاهدات, و إلى الجهالات التي سَنَشرَخُھا فیما تَعد'. 

ولس لأحَدٍ أن يَعتَرضٌ ما ذكّرناه. بأن يََولَ: إن مع الشروط التي كرتم لاب مِن 
وجود الرؤية؛ إِمَا" مِن حَيتُ احتَمَلّها المَحَل و لا بد ِن وجوب ما احَثَمَله ؛ 
ا تر E‏ اف ارف اورا 0020 ال 

و ذلك أن غَرَضَنا يَتَحُ مع التجاؤزِ عن إبطالٍ هذه المذاهب؛ لأنا إنما مُحاوِلُ 


لإشبات] أن أحَدنا إذا كان حَيَاً صحیح الحَواسٌ و ارتَفَعَتِ المَوانمٌ [و] 


.١‏ كان الاعتقاد السائد عند القدماء أن الرؤية تتحقق بخروج شعاع مِن عين الرائي و وصوله إلى 
الیم اَل 

. يأتى فی ج ۱١ص .٤۱۹‏ 

. فى الاصل: دو إِمَا+. 

. فى الأصل: «احتملهاه. 

6 قاع تی هو ظا 1ا 21ا بهذا القر ای ا من ا 


ہہ یہ مف 


۲۳۱ 


۲ الملخُص فى أصول الدين / ج ١‏ 
ۇجد ' المَرئئ» فلابُدٌ مِن كوه رائياً له. فإذا سَلَّم لنا ذلك لم يَصُرَنا أن يُسِنَدَ إلى 
وجود رؤية يجب وجوڈھا۔ و الذي تقصدٌ إلى رَفعِه الآنَ أن الرؤية لا يجوز" أن 
تكون ممّا يَصِحٌ تُوتُھا و انتفاؤها معاًء مع الشّروط التی ذَكّرناها. و إذا صح ذلك: 
فقد تم ما أرَدنا . 

و لَعلّنا أن تُتكلّمَ على أن الرؤية: لا تكونٌ مُتَولْدة و لا ممًا يجب وجوده عند 
احتمالٍ المَحَل لو كانت معنئ؛ فيما يأتي مِنَ الكتابء إن عَرَضَ ما يَقتّضيه؛ بمَشیئة 
اللو و عونه. 
[في بطلان أن يُرى تعالیٰ بحاسّة سادسة] 

۳ كر ثم أن يكون أحَدُنا يَحتاجُ في رؤیة القدیم تعالیٰ إلى حاسّۃ 
سادسة» فليس يَجبُ إذا كان صحيح * الحاسّة - علئ ما ذکرتم دان و على 
الصفة التي معها يَصِحَّ أن يَرى جمیع المَرئيّات؟ 

0 200" ت الرؤية المعقولةً التى تَحصّلٌ 
بهذه العُيونء أو أن تزف يها على ظريقة خرن لا ٹل 

و الوجة الأول يَقَتَضى أن تراه بهذه العيون؛ لأنّ اختلاف صفات حاسّة الرؤية لا 
من من الاشتراكِ في الرؤية؛ ألا تریٰ أن العيونَ قد تَخْتَلِفُ في السعة و الضيقء و 
الزّرقة و الكُحلء و ما أشبّهَ ذلك مِن الصفاتِ, مع اتّفاقِها في أن ما يَصِحّ أن نول 
مت 
٦‏ فی الأصل: «تجوز». 

٣‏ کذا فی الأصل. و الأولی: «أردناه». 
.٤‏ فی الأصل: «صحيحاً». 
4. فی الأصل: «تكون»» و الضمير المستتر راجع إلى «أحدنا. 
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ببعضهاء یُریٰ بسائرھا'ء و جرت حاسّة الرؤية مَجرّی الفُدَرِ فی أَنّھا و إن اختَلّفَت. 
فجنش ما بُفعَل بالجميع لا يَختَلِف. 

٣ى‏ 9 ۹۶۷۶۶ 
ری السرا عه تال ۱ 

على أن ما لا بُعقَل' لا يَصِحُ إثبائه و لا الکلامُ عليه؛ لأنّ ذلك يودي إلى 
الججهالات. و لا فرق بَينَ مَن أثبَتَ رؤية على خلاف ما يُعمَلُء و بِينَ مَن أنْبَتَ ذلك 
فی العلم و غَيرِه من الأجناس. 

و ممًا يقال علیٰ هذا الوّجه: إنّه لو كان فى المقدور حاسّةٌ سادسة يدرك بها ما لا 
يدرك بهذه الحَواسٌ, لُوجبَّ أن تجِدّ النقص لفقدِ هذه الحاسّةِء و تس بالحالٍ 
الداخل علينا لارتفاعهاء كما يَجِدُ الصَرِيرٌ ذلك عنذ فَقَدِ حاسّة العین, و الأكمَّهُ 
الذي لم 7 37 يعرف كيفيّة الإدراك بهذه الحاسة. 

[۳.] على أنّ الذاهبّ إلى الحاسّة السادسة يَلرَمُهُ ما لا [مَفَئَ] له منه؛ من کجویز 
إدراكِ جمیع الذوات الموجودات بتلك الحاسّة» و إدراكِ المعدومات أيضاً. و يَلرَمُ 
اقآ دک تفاطل نحا ما هر هلبه 


[ثانیً: في بيان ارتفاع الموانع التي تمنع من الرؤية عنه تعالى] 


م ےا ه 50 .- 5 فو ےھ 10 . ا 7 90 
[فاما] الكلام فى الفصلِ الثانى مِن القسمة المتقدمة: (١؟١)‏ فهو ان المَوانِعَ 


.١‏ فى الأصل: «يسارها)». 

۲. فى الأصل: الا يفعل». 

OS ARE‏ ساس 

٤‏ فی الأصل: +«فأمَا الكلام في أن الموانع المعقولة المؤتّرة فی الرؤية هي القرب المفرط 
نفسه»» و هو مكرّر. 


۲۳۲۷۲ 


٠جا الملخصى فى أضتول الین‎ ١٤ 
لعاف‎ E السعقولة الور سے اس ات قرط‎ 
اله و اللطافةً :َو کو المرئم فی غير جهة متحاذاة الرائی: أو کون مَخَلَة نکن‎ 
هذه الأوصافِ. و قد عَلِمنا أن جميعَ هذه الموانِع لا تجوز عليه تعالیٰ؛ مِن حَيتٌ لم‎ 
کن جسماًء و لا جوهراً. و لا مما يل الأجسام و الجواهر.‎ 
فإن قيل: دلوا الا على کونِ ما ذکرتموہ مِن الوجوہ مَوایْمَء ثم بَيّنوا جهة تاثيرها‎ 
.' فی المَنع, تم ذُلُوا على أنه لا مانِعَ سواها‎ 
۰ 3 ع م د‎ 1 e > چا‎ E 
قلنا: لا شىء ابلغ فی كونها مَوانع» من وجودنا الرؤية تصح عند ارتفاع جميعهاء‎ 
7 : 1 7 0 E و‎ 
ولا تصح عند ثبوت کل واحدٍ منها على طريقة واحدةٍ. و بهذه الطريقة و على‎ 
هذا الج مِنَ الاعتبار يُعلَّمأ المّوانِمُ مِنَ الأفعال. لكنّ هذه المَوانِعَ على ضربين:‎ 
أحَدُھما: يَمنَمُ بمُجرّدٍه " كالججاب. و يَجِورٌ أن بَلحَق بذلك القُربُ المُفرط.‎ 
و الضربٌُ الآحَرُ: يَمِنَمُ بشرط کَونِ المرئئ ” على بعضٍ الصفات؛ کالرَقَة و‎ 
اللطافة» و البُعدٍ أيضاً على بعض الوجوء. و كون المَرئئَ فى خلا جهة مُحاذاۃ‎ 
رر "» لأف اللطافة و 5207 اتا تمتعان فى مت امم تچ لوفو‎ 
یہید‎ cue وس ہے ان‎ 5 “a هھ ۽ ر کے‎ 2 
الشعاع لم يمنعا. و كذلك البّعد علیٰ بعض الوجوہ. فامًا كون المَرئئٌ فى خجلافِ‎ 
عافن ال‎ 3 
.۱۱۷ ؟. كما فى الجزء الواحد. المغني. ج ٤(رؤیة الباري)» ص‎ 
و فهذه ثلاثة بحوث سوف يستعرضها المصنّف فيما يأتي.‎ 
أي من وجُدانناء و لعل الأولى: «من وجود أنّ».‎ .٤ 
فی الأصل: «منهما»؛ و الضمير راجع إلى «موانع».‎ .٥ 
كذا فی الأصلء و الأولى: «تُعلم».‎ .٦ 
فى الأصل: «لمجرّده», هكذا تقرأ الكلمة فى الأصل. و الصحیح ها اتا‎ ۷ 
مو ۹. فى الأصل: «المرائى».‎ 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات السلبيّة ٥‏ 


جهة ' المُحاذاق فإنّما يَمنَم' مع فَقد الآلة التى تجِعَلَه "في حُکم المٰقابل. كالمرأة. 
و إذا حَضَرَت فيه هذه الآلهُ لم يكن ذلك منعاً ' ۱ 

و تُجري المّوانِمُ مِن الرؤية فى هذه القسمة مَجِرَى المَوابع مِنَ الأفعال؛ لأنّها 
أيضاً تَنْقَسِمُ إلى ما يَمنَعُ الأفعال بنفسه؛ كالعٌلوم الصروريّة و القَيِ و إلى ما يَمنَعُ 
بشرط؛ کال ٭؛ لأنّه يَمنَعٌ بشرط قِلَةِ القَدَِ و لهذا قد يُحَرّكُ الجسم الثقیل مَن 

ما الكلام فى كيفيّة تأثبر هذه الأمور التی ذَكرناها فى المّنع: فهو أن مِن ا 
البَصَرِء وكُونْه آله في الرؤية أن يَنفَصِل منه شُعاعٌ على سَمتٍ مخصوصٍ. و له قدرٌ 
و نِظامٌ مخصوصٌء فما أُثّرَ فی ذلك كان مَنعاً". و لهذا كان ما قَطَعَه أو التب به أو 
دَق أو غَيّرَ السّمتَ الذي ينف فيه. مؤْثراً فيه؛ فالئربٌ المُفرِطٌ الذي يَصِيرُ به 
ریب مُماسّاً للعَین, أو في حُکم المُماسٌ لهاء يوه مین حَيتُ يَمتَْمُ معه روج 
الشعاع و تُفودٌه فی سَّمتِه. و الججابٌُ يَقَطَّعٌه عن الإتّصالٍ. و البُعدٌ يفَو عن نِظامِه 
و بَدُدُہ. و البَقّةٌ و اللَطافُ یقَتَضیانِ التِباسَّه. و كَونٌ المَرئیٔ فى غير جهة المُحاذاۃ 


و 7 َ‫ 2 3 3 کو ۰ ۹ 
مخل بسَمتٍ الشعاع. فقد بان جهة تاثير هذه الامور. 


.١‏ فى الأصل: +«القبلة»» و هو زائد. 

: فی الأصل: «يمتنع». 

. فى الاصل: «يجعله». 

. كذا في الأصل و الأولى: «مانعاً»؛ لن البحث فی الموانع. 

. فى الأصل: «كالنقل». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: دو لهذا قد يحرّك الجسم الشقيل». و 
الظاهر أنّ ما فى الأصل تصحيف عمًا أثبتناه. 

.٦‏ في الأصل: «تحريك حتّى». 

۷ أي مانغا 


4 یہ مف 


© 
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فما الذَلالةً علئ آنه لا مان سوئ ما عَدّدناه: فهو أنه لیس يعمل سوئ ما ذکرناہ. و 
تُجويرٌ ماع لا يُعمَلُ يودي إلى الجهالات. و إلى أن يجوز أن يَكونّ بحَضرَتنا مِنَ 
مکی وہ ر ما ا و ي 
ئن ]تاك عداه رات ماوقا Ea‏ 
ذلك عليه. 

و يُمكنٌ أن يُقال: إن المعدومٌ مَرئيٌ في نفسه. و إن لم نره لمانع غَيرٍ معقول. 

و يودي أيضاً إلى التباس ما يجوز أن يَكون E‏ ذلك 
فيه. فیْقال في کل أمر تَعدَّرَ علينا -مِن الجمع بَينَ الصّدَّينء و فِعلٍ الأجسام 
٥‏ 8+ ہہ" 
ع عفان ارتا اقم مرف رک کب رر اکا 
0 كول قوف ات 70ب ھھ رض 
مرخ امو ۱ 

و لیس لأْحَدٍ أن یَقولَ: (۱۲۱) ما أَنکَرئم أن يكون المانِعٌ ِن رؤْيتِه تعالیٰ ضَعف 
شُعاع أبصارناء و متیٰ قوی رَأیناه» و هذا ماع معقولٌ؟ 

+۰۰ ۹۹٦۹ 1 -:- ٥ 
ركذا ےتآ سار تاس کرت ماس تپ تی کٹ‎ 
ری في نفسه. و مُحروچہ من ارق إلى الكثافة و مین البُعد إلى القُرب. فالوَجۃً‎ 
الذي يَصِحّ أن يتكون ضَعف الشعاع مانعاً معه لا يَصِحّ على القَدِيم تُعالیٰ, فلا‎ 


7 
-. 


صح أن يَبْتَ مانعا ِن رؤيته. و لا فرق بين أن تبه مانعا من ره على وجه عير 


١‏ فى الأصل: «و ذلك». 
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معقول. و بين أن ثبت مانعاً غيرَ معقول. 

على أن قِلَةَ الشعاع لا يَخلو م ا ها فده  -‏ 929 
کون المَرئيّ على صفة. 

ك 
ُصٍح ' معهاء ٠و‏ لو کات تَمِنَعٌ بنفيها لامتتتعت معها رؤية جميع يع المرئيّات. 

فتَبَتَ انها مانِعةٌ بشرط کون المَری على صفةٍء فلا بْدٌ إن كان ضَعف الشّعاع 
70 9 ۰ مت 
الصفة من أن يَصِحَّ حُروئُه عنهاء أو لا يَصِحَ. 

فإن صح ځرو جه عنهاء فليس يُعلّمُ لله تعالیٰ صفة يُمِكِنٌ أن بُقال: ِنّھا مانعة مع 
oN‏ شرو تھا 

وإن كانت تلك الصفةٌ لا يَصِحٌ حرو جه عنهاء فذلك يقتضي التباس الجائز 
بالمُستَحیل؛ لأنّ مِن حُکم المنع ' أن يَصِمَّ زَواله؛ ليَفَصِلَ حال ما يَمتَيعْ للاستحالة 
مما" يَمتَيعُ للمازع, ۱ 

على أنه كي يَصِحّ أن يكون المانعٌ م مِن رؤْيتِه صفةً هو عليهاء [و] لا يصح 
َوالّھا عنه؟ و قد عَلِمنا أن ما هذه صفيّه إِمَا أن تُكون "من صفات نفسه. أو لِما هُو 


.١‏ في الأصل: «أنّه لا يكون» و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضميرين إلى «قَلَة الشعاع». و قوله: 
ماف اا ود عليه 

فی الأصل: «يصح». 

فى الاصل: ١و‏ لا يخلو». 

۳ الأصل: «كان». 

ه. كذا فی الأصل. و الأنسب: «المانع». 

1. فی الاصل: «ما». 

۷ فی الأصل: ایکون؛. 


ہہ 4 مم 


€ 
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عليه في نف و ما هو عليه من صفاټه تَقَتَضى صحَة إدراكه إن کان مما يَجِورُ 

الإدراك عليه. و ما بُصَحٌُحُ الرؤية أو الإدراكَ کیف يكونُ هو المایْمَ منه؟! 
OT TNE‏ 


[ثالثاً: نفي أن يكون تعالیٰ مرئيّاً في نفسه] 

[فأمًا] الكَلامٌ فى الفصلِ الثالث مِن القسمة المُتقدّمة: فهو أنه لو كان مَرئيَاً ا فی 
نفسه؛ لكان فی كَل حال حاصلاً على الصفة التی يَصِحّ رؤيئُه معها. 

و الّذی يدل على ذلك: أنّ الصفات التى تا ل نان لا رر أن کن 
مَؤّثْرةً في صحَة إدراكه؛ لان الذي يَتَجِدَّدُ له مِن الصفاتٍ هو كوه مُدركاً و مُريداً أو 
كارهاً. و معلومٌ أنه لا تآثير لشیءٍ مِن ذلك فى کونه مُدرَكاً. 

ی۷ "0۶۹۶ ۹ ۹ 
جوز أن يَتجدَّدَ للقدیم ' تعالى. 

وک فآ اتد نا فى سے ارت أن کر ا لاخ الصف الى البو 
رُئي * لم بر إلا لکونه عليها. 
[رابعاً: في بيان أن الرؤية متى صخت وجبت] 

فأَمّا الکلامٌ على القصلِ الرابع من القسمة المُتقدّمة: فهو" أنه لو جاز مع حُضورِ 
المَرئيَ و ارتفاع المّوانع عن رؤيّتته. و کَونِ الرائي علّى الصفة التي معها يُدرك 


5 فى الأصل: «قريباً). 
1 فى الأصل: (یتجدد). 
i‏ فى الأصل: «القديم». 
.٤‏ فی الاصل: «راى». 
.٥‏ فى الأصل: «و هو). 
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المُدرّكات. أن تُکوں الرؤية عَيرَ واجبةء وكائّت مع الصحّة مما يَجورُ ان یَحصُل و 
أن لا يَحصٌُل, لأدَى ذلك إلى ما قد أكثَّرَ أصحابُنا تعداده مِن الجّهالات و ارتفاع 
ساعشاہ رگا کھت کر رت 0ا حارية بو نمو وهاه 
و ألوانٌ رائعة و نحنٌ مع ذلك لا تُدركها. و کنا لا نيئی بكيفيّة ما تُدركه؛ فیّجوز 
فی الصغير أن يكون کبیرأء و القصیر أن يكونَ طوياكٌ و الأمرّدٍ (؟؟1١)‏ ذا لِحیة 
و الشابٌ كَهَاك و الکلام مِن الكلام مُستَثنى و الموجب مَنفيَاً؛ بأن يكون 
الإدراك تَناوَل بعص ذلك دون بعضں! و هذا يودي إلى ارتفاع الثقة بالمُدرّکاتِ فيا 
91 ا القدز قالع فى و 
الاثبات معه. ۰ 

وبَعدٌ فإنٌ القول بخلافي ما د كرناه يودي إلى التباس ما بى يَصِحّ أن يكون مَرئياً فی 
لديا يجيا ' الرؤية عليه. و ذلك مود إِلَى التباس ما يَصِحّ أن کون مقدوراً 
لا ہنا تخل کرت یذ الضفة. 

و إنْما قلنا ذلك؛ لأن الطريق إلى پ مم ہم ینم یا 
2 عَذّرَ على أَحَونا -مع ونه قادراء و حُصولِ الدّواعي و ارتفاع الموانع- قَضینا 
9٣ھ e‏ 0 
الوجوه لم بُقضَ بذلك فيه. 

و هذا بعَينه هو الطريقٌ إلى تمبيز ما يَصِحٌّ أن يكون مَرئياً في نفسه ممّا تُستَحبل 
الرؤية عليه؛ لأا متئ لم تقض بأنّ ما لا ثرا ۔و نَحنٌ على الصفة التى معها نَرَى 


.١‏ كذا فى الأصل. و الأولى: «تستحيل». 
۲ فى الأصل: «فيما». لكنّه صُحّح فى الهامش كما أثبتناه. 
۳ فی الأصل: «على». و الصحيح ما أثبتناه. و هو ما استظهره الناسخ فی هامش الأصل. 


۵ 
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المَرثیّاتِ, و المَوائٔع رید -غيرٌ مَرئْيٌّ فی نفسه» التَبّسَ ما يَصِحْ رتا 
بما يَستَحيل رویتّه و لم تأمَنْ أن کون جميع الموجودات_بَل المعدومات التی 
لا شبهة فيها -مَرئيّة في تفوسهاء و إن کنا الآن لا راها. 
[في بيان أن العلم بانتفاء المدرَك مستند إلى العلم بأنّه إذا حضر وجب إدراكه] 

فإن قيل: كل الذي أورَدتُموہ مِن إلزام الجهالات. إِنّما يَلرّمُ لو لم تكن عالِمينَ 
ضَرورةً بانتفاء ما ذَكَرتُموه مِن المُدرّكات» و هذا العلمُ قد حَصَّلَ الثّقةَ بكيفيّة ما 
انار مقر يمالا بور كدو إن کات قر گر له :فنا خضو تعد شوہ 
مِنَ المُدرّکاتِ: و إن لم تُدركه و نَعلمه. 

قلنا: إنّ العلم بانتفاء المُدرَكٍ مِن حَضْرَيّناء مَتی كان طريقه الإدراك مُستَيْدُ إلى 
بِحَضرَيّه و هو لا يُدركّه و لا يَعلَمُه؛ لان العلم الأول مُستَنِدٌ إلى الثانى؛ و العلم 
الثاني طريقٌ له. ولا يصح خُصوله م من دويه. 

م م )ی : ٠‏ 7 ۶م اله ا کو ا ای ¢ .ر 71 اہ سے ر ا 

يبي ذلك: أنّ الصَرِيرَ و المُغمِضٌ لما جَوَّزا أن يَكون ' بِحَضْرَتِهما أجسامٌ كثاف 
و هما لا يُدركانهاء لم يَعلّما أنه لا جسم بحضرَتِهما. و كذلك البَصیر لمّا جَوَّرَ أن 
يكونَ بحضرَتّه مَل و جن و ما أشبَهّهما مِنَ الأجسام اللطافيء لم يَعلَمْ أن ذلك 

فتَبَتَ أن العلم بانتفاء المُدرَكِ مُستَيْد إلى العلم بأنّه إذا حَضَرَ وجب إدراكه 
5 كذا فى الأصل. و الأولى: «تصحّ». و هكذا الكلام فى قوله: «يستحيل». 


٦‏ في الأصل: «لا نجؤز»» و الصحيح انات و خر ها استظهرة الناسخ فی الهامش. 
". كذا فى الأصل. زالاولی: «أن تکون). 


الباب الثانى: الکلام فی الصفات / الصفات السلبيّة فد 


و العِلمٌ به و أن مَن جَوَّرَ جلاف ذلك لا يی بانتفاء المُدرّكات. 

[في أن العلم الأول إِنّما يستند إلى العلم الثاني فيما إذا كان طريقه الإدراكء لا مطلقاً] 
فإن قیل: کیف يَصِحّ دعواكم بان العلم بأنّه لا جسم بحضرَيّنا مُسبَيدٌ إلى أنه لو 

کان أدركناه. و عندكم أن الصَريرَ مع أنه مُجوّرٌ لأن کون ذلك بحَضرَته و لا بُدرکە, 

جور أن يَفعَلَ الله تعالیٰ فی قلبه العلم بأنّه لا جسم بحَضرَتِه؟ و كذلك حُكم 

البصیر فی الأجسام اللّطاف. و أنه جور أن یَفَعَل الله تعالى فی قلبه العلم بأنّه لا 

مَلَك و لا جى بِينَ يَديه. 

و قد يَعلَمُ أيضاً الصَريرُ بخبر صادق آنه لا جسم بحَضرَیّہ. و مَن غَمٌضَ عَیليه 
يَعلّمُ أن مَلِكَ الوُوم لّم يَحصُرْهء و إن كان التجويرٌ الذي ادَعَيتّموه ' أنه مانِمٌ بن 
العلم ثابتاً فی كل ذلك. 

ُتا: ما ادعينا أن أحَدٌ اليلمین ' مُسمَيدٌ إلى الآخر على کل حالي. و إنما قلنا: إن 
العلم )١71(‏ بانتفاء المُدرَكِ إذا كان عَن طريت ' الإدراكِء فهو مُسَيْدٌ إلى العلم بأنّه 
إذا حَضَرَ وجب إدراکه» فليس ُقدح شىء مما ذكَرتّه فيما اعتمّدناہ؛ لأنا و إن 
جوزنا أن يُفعل في قلب الشریرِ الجلم بآئە لا جسم بِحَصَرَتہہ و في البصير مئل 
ذلك في الجنّىٌ و المَلّكِء فإِنّما يَجورُ ذلك لا عن طريتي الإدراكِء بل على سَبِيلٍ 
الابتداء. و إذا لم یکن هذا العِلمُ على هذا الوّجه مُستَيداً إلى الإدراك لم يَمَنِعْ 
حُصولّه لِمَن جور أن یکوں بِحَضرَتِه ما لا يُدرِکّ و مَن لم يكن عالماً بار ما 


.١‏ كذا فى الأصل. والغل الاننيت: دادعیتم). 
؟. أي العلم بانتفاء المدرّك من حضرتناء و العلم بأنّه إذا حضر وجب أن ندركه. 


8 فى الأصل: «طريقه». 


۲۳۶ 


۲ الملخص فى أصول الدين / ج ١‏ 
بحَضرَیّه لا بد أن بُدرکە و َعلمَه'. 

و لیس يَمتَنِعُ أن رد ا ہو یھ 
قرو وت لک فا اوح گج كاهو قلح وا ا ا 
بعلمنا [ب] ' أنّه قادرٌ و عِلمنا بإثبات ذاټه تَعالى بعلمنا بځدوث الأجسنام أو ما 
يجري مَجراها“ مِنَ الأعراض التي لا يَقَدِرٌ عليها سواه؛ ا ل سد هله 
العُلوم ببعضٍ و استنادةٌ إليه» مَتیٰ كان عن الاستدلالٍ و الاكتساب كانّ كذلك. و لو 
كان رو لذ ی اا ا 
ضَرورة و إن لم نكن عالِمينَ بأَنّهِ قادرٌ. eS,‏ 
ال يدوت السا رتس مجر فا ع اار حالف لتی 
ےر ظط رت بس رر وگ 
الذات على وجه من الوجوه. إلا بَعد تقد م العلم بها. 

فأمًا عِلمُ الصریر [بخَبَر صادقٍ] آنه [لا] جسم بحَضرَتّه فهو أيضاً خارِجٌ عم 
أثبتناه؛ لأنّه إِنما يَعلَّمُ ذلك من طريق الاستدلالٍ لا الإدراك. و كذلك عِلم' من 
عْمَض [عينيه]' بأنّه” ليس بَينَ يديه مَلِكَ الرُوم؛ أنه أيضاً يَستَدِلُ علّى انتفاء ذلك 


5 في الأصل: «يعلم». 

٢‏ وهو الادراك فى مقامنا. 

۳ في الأصل: «لعلمنا». وهكذا في نظیرہ الاتی. 

.٤‏ فی الاصل: «مجراهما». 

ایی المعقوفين فى الموضعين ااا تقض الاق ضرع هما المصلب فى 
الصفحة السابقة. 

٦‏ في الأصل: «على» بدل «علم»» والصحيح ما اك للتصريح به فيما سبق. 

۷ ما بين المعقوفین اضفناه لمقتضى السياق» و هو ایضا مما صرّح به فيما سبق. 

۸. فى الأصل: «فإنّه». و السياق يؤيّد صححة ما أثبتناه. 


ری 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ۳ 


كل هرا ارج عا امه 


[في بيان أن علمنا بالمدر كات طريقة الإدراكء و أنه ليس مُبتداً بلاطريق] 


فإن قیل: قد اعتَرَفم بجّواز فِعلٍ العلم بان الشيءَ ليس بحاضر لِمَن يُجَوّر 
حُضورہ و إن لَم يَعلَمُْه و ادَعَيتّم أن ذلك إِنّما يَسوغٌ إذا لم یکن العلمُ حاصلاً عن 
طريق ' الإدراكء و بَقی الآن أن دلوا على أنّ العِلمَ الحاصلّ فينا بأنّه لا فيل 
بحَضرَینا طريقه الإدراك و أنّه ليس بعلم مُبتَدَإ مِن غير طریق؛ لأنه إذا جار أن 
کا ی کرام ی 

تفا الڈی يدل غلق أذ اليك الخال فيا بالسرکات۔نتا ر نات 
طريقه الإدراك و ئە يس مدأ من عير طریقء أا وَججدنا أوَلاً لولم بالمدرك 
يَترنَّبُ على الإدراك و يُطابقه '؛ ألا ترئ أنا نَعلَمْ ما تدركه على الج الذي 
تعلق الإدراكڭ به دون غَيرِه؟ فلولا أنه يَتعلّقُ به» و الإدراكُ طريقٌ إليهء لم تُجبْ 
فيه هذه المُطابَقَةٌ؛ ألا رى أن العُلومَ التي تحص “ فينا لا عن طريق الإدراك إلا 
يجب تَعلَقُها بالمُدركات] و لا مُطابَقتّها له؟ فعَلِمنا بذلك أن الإدراك طريقٌ إلى 


العلم بما تُدرکه. 


5 فى الأصل: «لا نفشى». و لا تساعده اللغة. 

٦‏ الأصل: ا 

رن هافن الأصل: «فيه بيان أنّ العلم الحاصل فينا بالمدركات نفياً و إثباتً. طريقه الإدراك. و 
أنه ليس بعلم مبتدإ من غير طریق, كأن يفعل الله تعالى فی قلبنا العلم بأن لا جسم بحضرتنا 
عندما يحكم هذا الحكم». 

.٤‏ فى الاصل: «يحصل». 


¥ 


١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ٤ 

و بمثل هذا الاعتبار بعَیه نعلم ' أنّه طريقٌ إلى تفي ما ئُدرِکّہ؛ لأنا ' إذا أدرّكنا بينَ 
وس اظيا لمعي سے ار ا لاو إن ل کرس 
بذلك فيما لا يجري (5؟1١)‏ مَجراه؛ مِنَ المُتّناھی فى الأطافة و الرَفة. ولهذا جد کل 
واحدمن لاحش و الأعمض ' و مّن جرئ مَجراهما فی ضعف البَصَرِ و قِلَةِ 
الشّعاع, لا یَعلَمٌ مین انتفاء المُدرَكات بحَضرَیّه ما يَعلّمُه لقو البَصَر و إِنّما يَعَلَم 
انتفاء ما يدرك أمثاله. 

فلو لم يكن الإدراك طريقاً إلى الأمرين لما وجب فيهما من المُطابَقة للادراك 
ما ذَكّرناه. و لما امتَنَعَ أن ندرك شيئاً و تَعلَّمَّه على خلاف ما أدركناه عليه و أن 
تدرکه' مع كَمالٍ العَقلِ و لا لبق بما] تُدركُه. وكذلك كان لا يَمَِعٌ أن تَعلّم ' انتفاء 
ما لو كان وجب "أن تُدركّه, و أن لا تَعلَمْ انتفاءَ ما لو كان لوجب أن تُدرکه“ و أن لا 


َعَم انتفاءَ ما لو كان لأدركناه و عَلِمناه. 


.١‏ فی الأصل: «يعلم»» و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «ممّا ندركه» و بقرينة الأفعال الآتية. و 
هكذا فی قوله: «ندركه». فهو فى الاصل: «يدركه». 

ا ا «لاما»» ومو كملا ولاه تحت عمًا اناه 

8 في الأصل: «الحضرتنا». 

.٤‏ الخفش: ضعف فی البصر وضيق فی العين. و قيل: هو فساد في جفن العين و احمرار تضيق 

له العيون من غير وجع و لا قرح. و العَمَش: أن لا تزال العین تسيل الدمع» و لا يكاد الأعمش 
سر ھا ضا شرت ج۹ ص ۲۹۸( خف )زواج ۹ض + (عمش). 

. اي النفى والاثبات. 

: فى الأصل: «يدركه». 

۱ في الأصل: «يعلم». وهكذا قوله: «أن ندركه» و «أن لا نعلم»» وهما فی الأصل بصيغة الغائب. 

: فى الاصل: «يجب». و هكذا فى نظيره الاتي. 

. يبدو أن قوله: «و أن لا نعلم انتفاء ما لو كان لوجب أن ندركه» زائد. 


Oo 


کے کہ حر يدت 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة L0‏ 


و2 


و في عِلمنا بفسادِ گُل ذلك دليلٌ على أن الإدراك هو الطريقٌ إلى العلم 
افد كا شور اناج جا راک ید اليك ار اناكو 
تايمنا فى ای ری | 

0 0ٰ0 ٔ٘ ٘۶ ۰۰۱ َفرَعٌ إليه بعَییه '؛ 
لأنَا لو اعتَرَضنا كَل واحدٍ من العُقلاءِ الصَّحِيحِى الأبصارء فَّلنا له: بِينَ يديك فیل, 
لما فَرعَ "؛ إلى أن يَقولٌ: لو كان لَرَأيئه '. قيل: فذلك ˆ الطریقُ بعَينه. 
[بيان حال المخالفين فی المسألة] 

فإن قیل: فأنتّم على هذا الكلام الذي قَذَّرتموه بِينَ أمرين: 

إمَا أن تقُولوا: إن جمیع مُخالِفيكم فى هذه المسألة لا يَعلّمونَ ابتداء أنّه لا فيل ۲۴۸ 
بحَضرَتِهمء و هذا مما قد عَلِمَ ضَرورةً بُطلانّه؛ لأنكم تَعلَمونَ أنّهم عالمونَ بذلك. 

أو تقولوا: إهم يَعلّمُونَ مع التجویزِ الذي ذَكَرتُم أنه نَم" ین العلم فَيْنْفَض ' 
نا الوا 


.١‏ فى الأصل:«بعينيه». 

ز5 كذا في الأصل. ولان بالسياق: «لفزع». 

۳ المراد بيان أن العلم بأنّه لیس بحضرتنا شىء. يستند إلى أَنّه لو كان لرأیناہ فنحن ننفي کون 
فيل ۔مثلاً ۔ بحضرتنا من حيث لو كان حاضراً لرأيناه فعلمناه. فإذا لم نره دل ذلك على نفي 
حضوره. فمّن شك فى ذلك لا يجوز أن يحصل له العلم بأنّه لا فيل بحضرتنا. راجع: شرح 
الأصول الخمسق ص ۱۷۱ و 77١؛‏ المغني. ج 4. ص ٣٤‏ و 10؛ رسائل الشریف المرتضی۔ ج ٢‏ 
ص .٠۰۲‏ 

٤‏ فى الأصل: «كذلك». 

۵. كذا في هامش الأصل. و فى المتن: «يعلم». 

.٦‏ كذا فى الأصل. و لعل الأولى: «فينتقض». 


١ اشن فى شرل الدين / ج‎ ٦ 

قُلنا: لا بد مِن أن يَكون مُخالفونا فی هذا الباب عالِمينَ بانتفاء ما ذُكرَ فى 
السؤالِ, واثقينَ بأنّه ليس بِحَضْرَتِهِمِ إلاما قد أدرّكوه و عَلِموہ إلا أنّهم مع ذلك غَيرُ 
مُجَوّزِينَ لحُضور ما د كرناه ین غير أن يُدركوه '. و لا بُ من أن يَكوئُوا عالِمينَ بان 
لو حَضَرَ لأدركوه. 

و ليس تُخْبرٌ بخلاف ' ذلك عن نفسه ' جماعةٌ لا يجوز أن تخر بخلافٍ ما هي 
عليه. بل لا جد مَن يَبِلُعُ إلى هذا الحَدٌ في هذه المسألق إلا تفر ُجَوّرُ على مثلهم 
دفعَ ما يَجدوله و الإخبار بخلافه. كما أنهم يُخبرونَ عن أنفْسِهم فی باب الکسب 
لذي لا بَعقِلَه أَحَدٌ بخلافِ ما يَجدونّه. 

و ليس يَمتَنِعُ مثل هذا على مثل [مَنْ] قَلْ عَددُہ من أصحاب المَذاهب الباطلق 
72پ اله ل حال الس 
و إن لم يَعلّمْ ذاه و يَعلّمُ المُدرَكاتٍ و إن لم يُدرِكْهاء و لم بُخِْرْهُ صادق عنهاء 
في أنّا نَعلّمُ كَذِبَه؛ِ من حيتُ ادّعاءِ حُصولِ المَرع * و انتفاءِ الأصل. على أن 
0 مضو اماللا الورك وان" گ نيعا بهم فيه 
الإدراكِ الذي هو كالآفة للبِصَرِ و المُخرج له عن تکام صحَتِه» و ليس يُجوّزونَ 
أن لا يُدركوه' و البَصَرُ خالٍ مِن الآفات و ما جرئ مجراهاء فمّد آل الأمر إلى 
فنا انام 
.١‏ في الأصل: «يدركونه», و المناسب ما أثبتناه؛ لوجوب حذف نون الإعراب عند النصب. 

۲. فی الأصل: «بخلافه». 
۳ كذا فی الأصلء و الأنسب: «نفسها». 
.٤‏ فی الأصل: «الفزع». و هو تصحيف عمًا أثبتناه في المتن. 


6 فی الأصل: «کأن». 
ا الأصل: «يدركونه). 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات السلبيّة ٦۷‏ 


[في بيان أن بعض العلوم طريقها الضرورة على سبيل الابتداء أو الاستدلال] 

فان قيل: أ لسم تُجوّزونَ أن يَخْلّقَ الله تعالیٰ مٹل مَن تعر فونه م من أولادكم أو 
إخوانِكّم حَنَى لا یُغادِر مِنه شيئاً؟ و مع هذا التجويز مَتیٰ غابَ عنكم أَحَدٌ ممَن 
ذككرنا قم شاهد موه ثانيأ عَلِمُم أله الذي شاهدئموه ألا و لم تَشْكُوا فی 

30080 9 9 لله لْهُ تعالى أهلّ القبور من قبورهم. وا 
(١۱۲)ماءَ‏ دجلة يت و زمل عالِجَ ذھباًء و نتم الآنَ قاطعون على أن شيئاً ِن ذلك 
م يکن فلم د يَمنّع التجويرٌ في جميع ما د كرناه مِنَ العلم و التق و هذا ینف ما 
570 

قلنا: إا لم تقُل: إن التجويرٌ لشيءٍ يَمنَعّ ين حُصولِ العلم بخلافه » و إِنّما مَنعنا 
سز العام اتی کا تا کا تار مسي اک 
ذلك الطريق. ۰ 

فأمًا العلمُ بان مَن تُسَاهِدَه ثانياً هو الذي شاهدناه ولا فهو عل ضروریٔ 
يَحصّلُ بالعادة على سَبیل الابتداءِ مِن عير أن تكون ' له طریقةً مخصوصة يوئر 
فيها تَجِويرُنا فى المقدور أن بُخلَقَ مثله. و قد دَلّلناءً على أن العلم بأئه لا مدرك 
بحَضرَیِناء يَستَيدُ إلى العلم بأنّه مَتى حَضَرَ أدرَكناه؛ و ليس إذا تبت في بعض اللوم 
أن لها طریقةً مخصوصةً. وجب مل ذلك في جمييها. 

فأما قيامُ المّوتئ و انقلابٌ الماء زٌیتاً و ما أشبَههماء فخارجٌ عن هذا الباب؛ لأنّ 


۱ فی الأصل: «يكون.. 
. تقدم آنفاً فى ص .٦٤٤‏ 


کے کہ مہم 


۲۳۱۹ 


۸ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
من يُجِوّرُ ذلك في المَقدوں و يَعلَم أنه لم يكن إنما یُعوٌلُ فيه على 
7 7 +:؛]) +9 ٰ 999 "و 
و لا يَقطَعونٌ على خلافه فی أزمان الأنبياء عليهم السلام' و من لا بُجیرُ 
ظْهورَ الأعلام إلا على نبي يَمنَعُ ينه في هذا الوقت؛ مِن حَيتٌ عُلِمْ بالدليل أنه لا 
بي بعد ّنا عليه السلام. ' و مَن بُجیرٌ' ظھور الأعلام على غَيرٍ نبي من الشیعة و 
أصحاب الحَديثِ ‏ يُجوّزونَ ذلك في كَل حال. و لايْقَطّمُ على أنه لم يَكُن. فام 
المُلحِدونَ و أصحابٌ الطبائع» فعندَھُم أن ذلك مُستَحِيلٌ في كَل حال؛ لأمر يَرجِمٌ 
ہف اوها اتيب رع رت ناس طض گرمب او ”ارت 
مُخطِئِينَ. فقد زالٌ أن يَكونَ هذا الِلمُ ضَروريَاً ' على كَل حالِء و بَطَل الاعتراض 
به على ما ذ کرناہ. 
[في بيان عدم انفكاك العلمين المبحوث عنهما فيما سبق] 
٤۰‏ ھ" من أنّ العلم بأنّه لا مُدرَكَ بحضرتناء فرع 
على ایم 3 إذا حَضَرَ أدرّكناه؛ و ِن حَقٌّ الأصلٍ مِن العُلوم أن يصح 
خُصولَه مِن عير حُصولِ الفرع» و أنتّم لا تُجيزونَ انفكا أَحَدِ هذين العِلمَین 
.١‏ لن الموحٌدین يجوّزون أن یأتی الأنبياء بمعجزات من قبيل قيام الموتى» و انقلاب الماء 
زيتاً. 
٢‏ فی الأصل: «عليهم السلام». 
. فی الأصل: «لا یجیزا. 


راجع الذخيرة( فصل فى جواز ظهور المعجزات على أيدي غير الأنبياء). 
.٥‏ فى الأصل: «ضرورة يا». 


جد ہم 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات السلبيّة اھ 


أ۱ ۔ ےہ Ta‏ ہے 7ب 0 7-7 1 ا 

على ان البّهيمة تعلم ان العلف ليس بحخضرتهاء و إن لم تعلم انه لو حضر لراته. 

74 0 7 2 م 7 : ع سي ٢۶‏ د ھ۶ + مم ر 2 

قلنا: إنما يَصِحَ حصول العلم الذي هو اصل و إن لم يتحصل الفرع. مَتئ لم 
يَجِتَمِعْ ۔مع كَونِه أصلاً أن يكون طريقاً إليه و مُقَتَضِياً له. فأمًا إذا كان بهذه الصفة. 
لم يَصِحَّ أن يَفتَرقا. و العلم بأّه لو حَضَرَ المُدرَّك لأدركناه. طريقٌ إلى العلم بأنّه 
لیس بحاضر متئ لم تُدرکه» فلا يجوز انفکاکه منه. 

فاا اهمه فلا داعال ھا ادر ك فين ب دا أن کرت 
عالمة بأنّه لو حَضَرَ لأدرّكته؛ لأنّ أَحَدَ العلمَين إذا كان أصلاًللاَر لم يَجْرْ حُصولٌ 
القرع من دون أصله. و استبعادٌ ذلك فى البَھیمة لا مَعنى له. 
[نفي أن يكون العلم بالمدر كات ناشئاً من فعل العلم في القلب] 

و يقال" لِمَنِ ادّعى أنه مُجوّرٌ لحُضور الأجسام العظام بَينَ يَديه و إن لم 
ُدرِکھاء مع السلامةٍ و ارتفاع المَوانع» و عَوَّلَ في الثقة بما بُدركه و انتفاء ما لا بُدركه 
على حُصول العلم فى قلبه: أ ليس هذا العِلم الذي تٌدُعی حُصولَه لك غير واجب بل 
هو مُسَنِدٌ إلى اختيار مُختار؛ إن شاءً فَعَلَه و إن لم يَشَا لم يَفعّله؟ و لا بد مِن الاعترافٍ 
بذلك؛ لأنّه لاسَبَبَ على مَذهبه يوجبٌ خُصول هذا العلم للعاقل في كَل حالٍ. 

يقال له: فمَن الذي يوم من أن يَكون کثي ر "من العُقلاء لم يَعلّموا ذلك ؛ مِن 
حَيتٌ لم يُفعل لهم هذا العِلمُ؟ و على هذا (177) فيّجبٌ أن تُصَدَقٌ مَن حَبّرَكَ عن 
5 فى الأصل: «يعلم». 

٢‏ فی هامش الأصل: «فيه بيان ما يمكن استخراج الجواب عمًا قيل من أن العلم بصدق الشىء 

يحصل بخلق العلم الضروريّ عند المعجزة». 


۳. في الأاصل: «كثيرأ». و الصحيح ما أثبتناه؛ لاله اسم «يكون». و هو مرفوع. 


€ 


۳۰ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
نفيه بانّه لا يَعلّمُ أنه لا فیل بحَضرَیّه. 

فإن قال: يُؤْمِئِى ' مِن ذلك أُنّنى باختيار نفسى و حالِ غيريء قد عَِمتُ أن هذا 
العلم ممًا جَرَتِ العادةٌ بحُصولِه للعُقلاي كسائر ما جر ی العاداثٌ فلا أجوّرُ صِدقّ 
من خبَّرنِي بخلافه. 

قیل له: وَل ما فى هذا أن العادات لا يَجِبٌ' أن َساویٰ فيها جميمٌ البلاد و 
الأقطارء و اختلاف العاداتِ باختلافِ الأماكن ظاهر؛ فأجز أن يَكونَ بأقاصي 
شُراسانٌ و الصين عقلاءٌ لا يَعلَّمُونَ ما د كرناه مع السلامة. كما أنَا کُلَنَا ُجيرٌ أن 
تخالت "هاده کن كداها اتا 

بع إن الیل با گناہ تد اعرا في العلا ٍ بالشروط التى راعيناهاء 
عر جد لو 01-0 مُستَيدٍ إلى اختیارِ مُختار لم يزد عليه. فلو جار أن 
دعي خُصولَه بالعادة, لجار حُصولّه في جميع ما جرئ مَجراہ؛ من انتفاءِ السوادٍ و 
البياضء و إيجاب العِلة للمعلول» و انتفاء الحَياةٍ عند قطع الرأس. EAS‏ 
توي إلى حلط العاداتِ بالواجبات, و كَل شىء يَفصِلٌ بَينَ واجب و مُعتادٍ هو 
قائِمٌ فى العلم الذي ذ كرناه. 


[في بيان دور الشعاع الخارج من البصر في الرؤية] 
زا إق كاك ات لاعاشات رر E‏ تحضر تلالد كدو إن ورك 


أمثاله. يلمُنا على ما نَذْهَبٌ' إليه بما فی الباب» فهو أيضاً لازم لكم مِن وَجو آحْرَ؛ 
5 فی الأصل: «لم یؤمننی). 

فى الاصل: «لا تجب». و الفاعل هو قوله: «ان تتساوى». 

كذا فى الأصل. ولاو «تخالف». 

. في ناک الأصل: «و على هذا لم يكن من العاديات». 

6. فى الاصل: «ما يذهب». 


بر جن ا 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ۳١‏ 


لأتكبم دون لن أن الراشی ي بَحتاج في معتّی المَرئيَاتٍ إلئ أن ينبت 
ِن بَصَره شُعامٌ یَتصِل بالمَرئئٌ أو بمَحَلَه؛ أ فرَأيئُم لو لم يَنبَتَّ هذا الشّعامٌ على 
الؤجه الذي تَدَعونّه أ ليس كانتٍ الرؤية مُتصوّرةَ مع خُصولِ المَرئیٗ و السلامة مِن 
سائر الشروط؟ فما المؤْمِنُ لكم من ذلك؟ 

تُمْ ماذا الذي يُؤْمكم أيضاً مِن أن [يُسَكْرَ تعالى]' طَرَفَ الشّعاع. ينه 
عن جهة المَرئئٌ و يَمنَعَه ِن الاتّصال به؟ لأنَ الشعاع جسم يَجورٌ عليه ٹل ذلك: 
و هذا یؤدیکم إلى تُجويز ما عَنیتموہ! 

قُلنا: إنّ البَصَرَ متیٰ كان سَليماً صحيحاًء فلا بد مِن أن کون ذا شُعاع, برا کو 
انبثاثه و نقُوذِه و اتّصالِه بالمَرئيَاتِ مع ارتفاع المّوانع. فما أخرّج لَضَرَمن أن 
کون ذا شعاع ينبت بُخرجه عن الصحَة. و يس يُحتاجُ في رؤیة المَرئيَاتِ إلى 
اثصالِ الشعاع بالمَرئي علئ كل حالي. و ُكفي في إدراك المّرني ع أن يَنفَصِلَ الشعاحٌ 
و يكون بيه و بين المَرئيّ ضياءً و إن لم يَّصِلْ نفش الشعاع بالمرئئ ع ألا ترئ انا 
حين تح أعيْننانُدرِكُ الكَواكِبَ على بُعدِها؛ ین حَيتُ اتُصَلَ شُعاعٌ أبصارنا بشُعاع 
الکواکب؟ فَأَغنى ذلك عن اتصالِ شُعاعنا بف الكَواكِب. و ليس يَجِورْ ۔مع بعد 
المَسافةِ و استحالة الظفر' أن يكونّ شُعامٌ أبصارنا في مثل هذا الزمان الفَصیرِ 
مصلا بالكواكب. 

فلو سَكَرَ" الله تعالیٰ طَرَفَ شُعاعناء و مَنَعَه من الاتّصالٍ بالمَرئی۔ لرَأيناه على 
کل حال إذا کان الضياءٌ بَيتَنا و بيئّه. الهم إلا أن يَحول بَيننا و بينّه بظّلمةِ فكان؟ 


5 فى الأصل: «نشك». 

۲. كذا فی الأصل. و لعل الصحيح: «النظر». 

۳ يقال: سكرت النهرد من بات فتلت سكراء آي علق ا قوف ۸١‏ (سكر): 
0 فى الاصل: «وكان». 


۲۱ 


EY 


۴۲ ال ف امون الدين اج 
الو ذلك فک الو ر اا فى ا ا تا 
الحَوَلِ الذي بُری معه الشی ءُ كأنّه شيئان. و متیٰ لم يَجدِ الإنسان ذلك مِن نفسه» و 
کن سحا كلذ :د فق سا داه وان ن چ و لشن سنا 


سا هه 


[خامساً: فى أَننا غير رائين له تعالى] 

فأمَا الکلامُ علّى الفصلِ الخامِس مِن القسمة المُتقدَّمةِ (۱۲۷): فهو أنَا لو كُنَا مُدرِكينَ 
له تعالى لَوجبّ أن تَعلَمَہ؛ لأنّ مِن شأنِ العاقِل إذا أدرَكَ شيئاً مع ارتفاع اللْبس أن 
یَعلَمَه و لا يَجورٌ مع كمال عَقله [أن] بُدرگه و لا يَعلّمّه. و للب الذي يجوز أن 
يَعرِضٌ في المُدرَكات لا يَصِحّ عليه تُعالئ؛ لأنه [ناشيٌ إِمَا مِن] الحُلول» 
أو الفساووةة اک اشرق 7لا 1 ک پر حا لو كل ا 
۵ء4 

و [إذا تَبَتَ آنا لا يجب أن تَعلَمَه تعالیٰ؛ بدلیل] تفي العلم عن تُفوسنا بالشبَهء و 
تھ تھے اھ نے چرس ہحفص عفر 
هذه کیل فة 
دليل آخر: 

۳ شرظ الرؤية بالتضر ان بكو نالرت 
مقابلاً أو في حُكم المقابلء أو يكون مَحَله بهذه الصفة. و إذا استَحال عليه کا تن 


.١‏ کذا في الأصل. ولعل الأولى: «شبيهاً». 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات السلبيّة eT‏ 


البَضَر من حَيتٌ کان یَقتّضی كَوئّه جوهرا أو عرَضأ. استحالت رويَنه بِالبَصَر. 
2 ك 8 7 کي یو وام ذه بد ير 

و الذى يدل على [أنَ] ما دُکرناہ شَرط: أن الرؤية تَحصّل عند تكامّله. و تَرتَفِعٌ ' 
عند اختلاله؛ ألا ترئ انا لا ری ما وَراءَنا و لا ما عن یَمیینا و شِماہِنا مَتیٰ لم 
احرف اسر 7ئ نا تقال و نعل ات رط نی 
الإدراك بالبَصَرِ مَجرى تفس البَصَرِ و صحتہہ فی أن ذلك شرط فی صحة إدراكنا 
0409970 

و بعد فإنّه َس يَجورُ حُصول الشىء على وجه لو كان واجباً لم يَزِدْْ عليه 
نم لا يكونَّ واجباً؛ لأنّ ذلك يُقتضى التأثيرَ الواجبَ المُعتاد. و قد عَلِمنا أن الشروط 
التی د کرناھاء لُو كانت واجبة لم يَرْدٍ الحال علئ ما ذَّكرناه. ولا [فرق] بينَ مَن ادعی 
تعلق ذلك بالعادةء و بِينَ مَن اذّعاهُ فی أمثاله, من انتفاء الصّدٌ بضِدًه و إيجاب العِلَة 
لمَعلولها. إلى سائر الأمور الواجبة. 

و قول من اعتَرَض عَلیٰ هذا: بنا ندرا وُجوهنا في المرآةٍ و إن لم تكن مُقابلة 
لِحاسّة الرؤية؛ ليس بشىء؛ لأنّها و إن لم تكن مُقابلة لحُيونِناء فهى فی حُکم المُقابلة 
لها؛ لن المرآةً تَجِعَلها' بهذه الصفة مِن حَيتٌ تعکش الشعاعَ إليهاء و تصيرٌ المرأة 
على هذا الوّجِه فى أَنّھا آله للرؤية بمَنزلة العينء فمُقابّها فى هذه الحالة تُجری 
مُجریٰ مَقَابَلةِ العين نفسّھا. 

5 فى الأصل: «يرتفع». 
3 فی الأصل: «لم ينحرف». و هكذا فى الفعلين الاتیین و هما «نرى» و«نقابله». فهما فی 

الأصل: «يرى» و «يقابله». 

2 فی الأصل: «ولو» بالواو. و هو لا يلائم السياق. 


1 فى الأصل: «لم يزاد». 
6 فى الأصل: «يجعلها». 


YE 


١ الملخّص فى أصول الدين /ج‎ ٤ 

و أمّا سوال مَن يَسأَلٌ فيقولّ: فيَجبٌ عَلیٰ هذا أن يَكون السواد لو قذُرنا أن الله 
تعالى أَحدَلَه في غير مَحَل -غَيرَ مَرئئ؛ لأنّ الشروط التى اعتَبَرئّموها لا تَصِحّ فيه! 

فالجوابٌ عنه: أنّ مَن اعمَبَرَ في رؤية المَرئيّاتِ ما ذَكّرناه ِن الشّروطء و جَمَعَ 
اس نت برؤية السواد لو جد لا في مَحَل, يَقولٌ: السوادُ متئ جد 
فی غير مَحَل لابْدٌ ِن أن يَكون بحَیث لو وُجد مَحَل لكان ذلك المَحَلُ فی جهة 
دون جهة, و هو علیٰ هذا كانه في جھة, و يَصیر في حُكم المُقابل. 

وآتا اعتراض مَن اعتَرَضَ هذه الطريقة ' بقّوله: إذا ا يَرَى القَدیمُ تُعالی 
المَرثیّاتِ مِن غير مُقابَلةء و إن كان أَحَدُنا يَحتاجُ 30 ذلك یس المُقاّلة فألا جاز أن 
يُرى مِن غير مقابلة» و إن كانّتٍ المَرئیّاتٌ فی الشاهدٍ تَفتَقر' إِلَّی المُقابلة؟ 

فالجوابٌ عنه: أن المُقَابَلةَ و ما جرئ مَجراها إِنّما تكو شرطاً فى رؤية ما يُرى 
بحاسّةِ و كذلك ھی ' شرط في رؤية مَن يَرىٰ بحاسّة. و عندّنا أن القَدِيم لا یریٰ 
بحاسّةٍ فيراعى فيه الشرط المخصوصٌ بالحاسّة. و عندّكم أنه تَعالى بُری 
3ۃ ان وا له قوط کات اھر فا ا ا 
دلیل آَخَز: 

و مما ذل علئ أنه [لا يُرئ بالأہصارِ قوله] تعالیٰ لا تُدْرِكُهُ الأأنْصارٌ و هُوَ 
يُدْرِكُ الأنصار و هُوَ اللَطِيفٌ الْخَبِيرُ) “ فتّفیٰ إدراك الأبصارٍ الذي هو رُوْيَنُھا ۔ 


5 اق الدلیل الثانى المتقدمء عند قوله: «دليل آخر: و ممًا تذل على ا لا ترف بالاضاقَ 


5 فی الأصل: «يفتقر». 
۳ فی الأصل: «هوا. و الضمير راجع إلى لفظة «المقابلة»» و قوله: «و ما جرى مجراها إنّما تكون» 
قرينة عليه. 


1 الأنعام (1): ۳ و سوف ر يستمرٌ البحث عن هذه الآية إلى نهاية الفصل. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة c۳0‏ 


عنه على وجه التّمَدّح؛ )١74(‏ فوجبّ القَطمٌ على أن الرؤية لا تَناوَلَّه فی حال مِنْ 
الأحوالٍ؛ لان ما تَمَدَّحَّ تَعالى بنفيه وإثباته ' و لَم يَكُن مُتفضّلاً' به. فلا يِكونٌ إثباتُ 
۱ ھ2 مِنه أو نَع | 6 لمُتبّتِ إلا نَقصاً. و إذا كان النة لنقص لا جور عليه تعالئ. وجب 
Ta 6 7‏ 6 
نفع الرؤية على جميع الاحوالِ. 
فان قیل: دلوا على الجملة التی ادعیتم. 
قلنا: 
[1.] أمَاءً الذى يذل على أن الآبةِ تتضمَنٌ” نفى الرؤية بالأبصار: فهو أن لفظة 
«الادراكِ» و إن كانت مَتى أَطلِقّت فى اللغة احتَمَلَت أشياءً كثيرةً؛ كاللحوق و النصح 
و إدراك الحرارة و الصوت و غير ذلك فإنّها إذا يدت بنفس البَصَر اختّصّت و زال 
و الذى يدل على ذلك: أن أهلّ اللغة العَرَبِيّة لا يَفصِلونَ بَينَ قول أَحَدِهم: 
«أدركتثٌ بصري)ء و ارات بصري»» و ال ببصري). و لأنهم يَصِفونَ كل 
ما أطلقوا عليه أنه مدرك بالبصر) باله امَرئیٌ بالبَصّر). و هذا واضح فى تساوی 
و بَعدُ فلو كانت الرؤيةٌ غَيرَ الإدراكِ وجب انفصالهماء فلّو كان أَحَدُنا لا يَعقِلُ 
1 فى الأصل: «وإثبات». 
7 في الأصل: «منفصلل. و لا معنی له فی المقام. 
٣‏ فى الأصل: «الهويّة». و الصحيح ما أثبتناه؛ لأنّ البحث فى وجوب نفى رؤيته تال الا ضا 
لا فی نفى الهويّة عنه تعالى. 
3 فى الأصل: «ما» بدل «أمّا». 
0. فى الأصل: «متضمّن». 


۲٤ 


١ الل فى اصول الدين / ج‎ ٦ 
یمن أد رك رھ الخ [ورَآہ إلا]' حالةَ واحدةٌ و استّحال أن بَکونَ مُدركاً‎ 
له ببَصره و هو غير راء له. و أن يَکونَ رائیاً له و هو غيرٌ مدرك له بَصره» دل على‎ 
8 الال في اللفظين‎ 
[إبطال تفسير الإدراك المنفي فی الأية بالإحاطة]‎ 

فإن قیل: ما أَنكرتُم أنّ الإدراك المَنفىَ فى الآية إنّما هو الإحاطة التى لا تجوز إلا 
على الأجسام دون الرؤية؟ 

قُلنا: هذا [التفسیز لمَعانی هذه]" الألفاظ يبطل من وُجوه: 

أولها: ما قدمناه من أنّ أهل اللغة الذين إليهم تَرجِمُ فی مُعاني هذه الألفاظ لا 
يُفَرٌقونَ بينَ قول القائل: «أدرّكتثٌ ببصري) و درَأتٌ٠‏ وا فمن ادعی أن 
الإدراك بمعتی الإحاطة, كمّن ادّعئ ذلك فی الرؤية و الإحساس. 

و ثانيها: أن الإدراك لا يُستَعمَلُ فی مَوضِع مِنَ المواضع بمعتی الإحاطة؛ 


أله رق نهم لا يَقولون: «أدرّك السو الد و دادرك الجرات الدقیق). وإذا كان 


مع الإطلاق لا يُرِيدونَ بلَفظة «الإدراكِ» الإحاطةء فاحریٰ أن لا یُریدوا ذلك مع 
التقييدٍ بالبٔصر. 
و ثالثها: أنّ الذى فاه تُعالیٰ عن نفسه مِن الادراكِ فى الآية الكريمة. هو الذي 


أتبّه لهاء و قد عَلِمنا أنه َم برذ بقوله تعالئ: و هُو يُدْرِكُ الأإصار4 " الإحاطةء بل 


اراة الروية چ ان تكو نهنا فا كلاللت: 


١‏ و RE‏ لوراك ولا بع لاك لقا 
”. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق؛ لأنّه لا معنى لنفى الألفاظ. بل البحث في تفسيرها. 
٣‏ الأنعام .٠٠۳ :)٦(‏ 


الباب الثانى: الكلام فی الصفات / الصفات السلبيّة ٤‏ 


[نفي أن يكون الإدراك بالبصر بمعنیٰ رؤیة مخصوصة] 

فإن قالوا: فلم أُنگرتُم أن يكو الادراك بِالبَصَر رؤية مخصوصةء و هى المُتَناوِلهً 
للمُرئئ مِن جميع جهاته '. و أن يكون إِنّما فى هذه الرؤية عن نفسه دون الرؤية 
المُطلقة؟ ۰ 


قلئا: قد کہ نفك راو الا تر قن معنن ر «أدرّكتٌ ببَصَري). و 
«رَأَيتٌ). و من ادّعئ فرقاً ب بِينَ الأمرّين [فهو] مدع لِما ليس بمعروفٍ عندّهم. وهو 


2 
3 


بمَنرلة مَن عَكَْسَ كذلك و ادعیٰ أن المُتَناولة للشىء ء مِن جميع جهاټه هي الرؤية. 
و الادراك بخلافها فى هذا المعنیٰ. 

على أن هذا القول يوجبٌ أن لا يوصّف أَحَدٌ منًا بأئه مدرك لشىء مِنَ الأجسام 
فى الحالة الواحدة؛ لأنّه لا يّراها ِن جميع جھاتھا. و كذلك كان يَجِبٌ أن لا 
E‏ يَرَى السواة؛ لأنّه لا جهات له. و فى عِلمِنا بخلافٍ ذلك دلي على 
فساد هذا القول. 
[نفي أن يكون الإدراك المنفي بالآية معنىئ خاضاً غير الرؤيةء و بيان معنيّين للإدراك] 

فإن قیل: كي يَصِحٌ ما ادَعَيتّموه مِن أن الإدراك إذا قيّدَ بالبَضرِ لم يُفِدُ إلا الرؤية. 
و نحن نجهم يَقولونَ: «أدركتٌ حَرارة الميل بَبَصَري)». و إذا صح هلا حار أن 
تكونَ (۱۲۹) النفيع بالآية هو هذا الضرب مِن الادراك؟" 

7۳ افق هذا المي ال 9 0 للها الم رمق 
لايَقدِرُ المُعبَرِض به أن يُنشِدَ فيه شِعراً لهم. أو يروي به حيرا عنهم. فعلیٰ 


.١‏ فيرجع معناها إلى «الاحاطة» المتقدمة فی الاشكال السابق. 
٦‏ فيكون الادراك ا لمنفى ؛ بمعنے اللاحساس. كما فی حساس حرارة الميل. 
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۸ نراف ول الدين / ج ١‏ 
مُعتَمَدِھم أن يُصَحخّحَ روايَتّه حتّیٰ يَلرَمَنا الكلام على مَعناہ. 

على أن ذلك لو كان مُستعمَلاً معروفاًء لم یَقَدحْ فيما اعتَمّدناہ؛ لأنّ الإدراك 
الحاصل اصَر عل ضربَين: 

أحدهما: : لو ال ال روف ال 

و الضربٌ الآخرٌ: كم البَصّر فيه ولل للحياة كم واحدٌ و هو إدراك 
ا يجري مُجراھا. 

E‏ البصَرِ [و]' أَطلِقّ لم يُعمَلُ مِنه إلا الرؤية التى يَخمَص 
البَصٌَ بأنّه آله فيهاء كما أنّ الادراكَ إذا 5 إلى الأنف أو ادن واا لم بُعقَل 
مِنه إلا ما تختَص هاتان الجارحتان بكونهما آله فى إدراكه. و ما سُیْلنا عنه بخلافٍ 
ذلك؛ لأ القائل إذا قالّ: «أدرّكتٌ حَرارة الميل ببَصّري» فقّد علق الادراكَ بالحرارة 
التي لا يِكونٌ البَصَرُ آله في إدراكها مِن جهة الرؤيةء و صارَ هذا التقييدٌ مُزيلاً لما 
يقتضيه ظاهر إضافة الإدراك إلى البَصَرِ مَع الإطلاقء و جرئ مَجرى أن تَقَولَ: 
(ادركت حَرارة كذا 17 او أَذُنى» .- ا بريد ما يَقتضيه ظاهد 2 الادراك 
بالأنف و الأَدُن مع الإطلاق. 

على أنّ الآيةَ إذا اقتصت تَفی إدراك الأبصار عنه تعالیٰء فِيَجبُ أن يُنفى ذلك 
على کل وجه يضاف إِلَى البَصَرِء فينفى ' أن يكون مَرئياً بالبضَرٍ و مُدرَكاً به على 
سَبيل إدراكِ الحرارة و غيرهاء و هذا بَيّنٌ فى سُقوط السؤال. 

].٢[‏ و أمَا الذى يدل على أله تَعالئ تَمدّحَ بنفى الإدراك عن نفيه: فهو إجماعٌ الأمة؛ 


1 فی الأصل: «أو أطلق». 
اوک الأصل: «البصر». وهو تکراں كما أنه سوف ا الاشارة إلى «الأنف». 
و فى الأصل: «فبقى). 


الباب الثانى: الکلام فی الصفات / الصفات السلبيّة ۹ 


لأنّه لا جلاف بَینّھا فى ذلك و إِنّما اختّلفوا فى كيفيّة تُمدّحِه: 
فقال قوم: إِنّه تَمدّحّ بنفى الإدراكِ عن نفسه. و الإدراك غَيرُ الرؤية. 
۵ ۹)۱ َ ہم" 
2 کی الاق لدبو داعت ×× 


بحاسّة سادسة. 
وقال أهل الحق: انه دح بنفى الإدراكِ الذي هو ارت عن نفسه» على کل 
وجه و في کل حال. 


e‏ يَعَدَحُ فيه جلاف مَن لَعلّهِ أن بُخالِف فيه حادثاً؛ لأنّ ذلك 
يَقَتَضىي أن لا , يَستَقَرَ إجماع علیٰ شىء مِن الان 

علیٰ أن سياق الکلامء و تَرتِيبَ الآياتٍ النَّلاثِ إلى قوله تعالیٰ: جو هُوَ الَطِيفُ 
الحَبِيد) ' ؛ يَقتّضي کون جميع ما تَضمّنه الكلام ين نفی و إثباتٍ مَدحاً ؛ لأنّ العادة 
بے یی ياي GG‏ 
نت تیر ا وس ا 

]٣[‏ فأمًا الذى يذل علیٰ أنه تَعالى تمدّح ‏ بما يَرجِعٌ إلى ذاته. دونَ ما يَجورٌ” أن 
يكون مُتَفضّلاً به. فهو أَنَ الإدراك ليس بمعنى ۔علیٰ ما دَلّلنا عليه فيصم أن يُقال: 
إلله تَمدّحَ بأن لا يَفعَلّه على سَبيل التفضل. و ا اك ا کو 


.۱۰۳ :)٦( الأنعام‎ .١ 

: فى الاصل: «يحللوا» بالحاء المهملة و لا محصّل له فی المقام. 

. فى الاأصل: ہاو بين»: 

۱ فى الال يد 

6. فى الاأصل: «يكون» بدل «يجوز». 

٦‏ 7758 ۰۷+ لأنّ المستثنى ‏ و هو ما يقع بعد أداة الاستثناء -لا بد و أن 
يكون اسما. 


يمد کہ الحم 
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5 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
الخ اه فی نفسِه على صفة يَسبَّحيلٌ معها إدراكه. و ما تَقنّضيه ذاه لا يصح 
هو لا روه تعالیٰ عنه. فصّحّ بذلك ما ذهبنا إليه مِن استحالة الرؤية عليه 
[أقسام ما تمدّح به تعالئ بنفيه و إثباته] 

واعلم أن ما تَمدَّحَ القَديمُ تَعالئ بنفيه و إثباته على ضربین: 

أحَدٌهما: يَرجِعٌ إلى فِعلِه. 

و الآخرٌ: إلى ذاته. 

فأَمّا الضربٌُ الأوَّلَ: فهو على قسمين: 

أُحدُھما: أن يَتمدّحَ بالفعل على سّبيل الإثبات. 

و الآخَرٍ أن يتمدّحَ به على طريق النفى. 

و القسم الآوّل: على ضربَين: 

أحذهما: يَقنّضى انتفاؤه ( (١۴٠)النقص‏ و الذم و هو التمدّحٌ بعل الواجب. 

ید و ریا موجہ 0+0 
ضَربَین: 

احَدھما: يَقتّضى إثباثه وو مُ بان لا يَفَعَل القَبائْحَ. 

و الضرب الثانى: لا بق : تقتّضى إثبائه ذَمَا و هو التمَدّحٌ بأن لا يَفْعَلَ ما يكونٌ 

مُتَفصّلاًبأن لا يَفعَلّه؛ کتحو ا بادلا اف الكافرّ لو تمدّحَ بذلك؛ لأنٌ إثبات 


5 فى الأصل: «التوجه). 
.- فی الأصل: (الضرب). 


الباب الثانى: الکلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ہق 


ذلك يجري مَجریٰ نفی ما يَتفضّلُ بفعلِه ' مِن صُروب الإحسان. فی أنّه لا يوجبُ 
ما ين يت کاو الل انل شر ران :يتفض لوالا فرق ف ذلك فين 
النفى و الاثبات. 

E N ۰۶ ۶ٰ0‏ 
كذلك فکیف يَتمدَّح بأئه لا يُعاقِبُ الكافرَ ثم بُعاقبہ؟ و كَل ذلك يَقتَضي الذي 
بخلافِ ما قلعم 

و ذلك أن الوَعد بِالتّمَضّل لا بُدخِله فی أن یُکوںَ واجباً؛ فَتیٰ وَعَدَ بما يجري 
یع الف موا کان فا أو ایا كان 0 ان ل تفكله مون ی كاك کک او 
إنّما يَقبْحُ أن لا يَفعَلّهِ ین وجو آَخَرَ؛ٍ لاه يكونُ كاذباً مع تَقدُم الوَعد. و هذا ارح 
اد ۰ 

علئ انا تفرص المثال بِحَيتٌ لا يَشتَبه فتقول: مَتى وَعَدَ بأئە یَتفضل على زَيدٍ 
بالإحسان. جار أن لا یَتفضْل على عَمرو بمثل ذلك. و لا يَكونٌ مذموماً. وكذلك 
إذا وَعَدَ بأئه لا يُعاقِبٌ أحَّداً مِنَ الكّقَارِ جار أن يُعاقِبَ الجميعَ. و مِثل هذا لا يجوز 
في الفعل الواجب؛ لا على طريتي النفي و لا الإثبات؛ ألا رى أنّه لا تجوز أن يَتمدّحَ 
ال رس و رھ يسائر :الم تي ؟ 
فكذلك لا يَجورٌأن يَتمدّحَ أنه لا يَظلِمُ ريدأ و يَظلِمُ عير فقّد تم غَرَصْنا على گل 
حالٍ في القرقی بِينَ الأمرين. 

فامًا[الضرب الثانى و هو] 

ما يَتمدّحُ به تُعالیٰ فيما يَرجِعٌ إلى ذاه - فهو على ضروب ثلاثة: 

تَمَدّح بإثباتِ على الحَقيقة. 


.١‏ فى الأصل: «بفعل». 
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ره الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

و تَمدّح ہما يجري مَجرّی الإثبات. 

وكيا ممما حرط تدر قی 

رع N‏ رلاداڈ اکس وا ئک مال 
فى ذلك. فالاِثباتٌ الحَقيقئٌ كالوصفب له بأنّهِ موجود باقی: [و ما يجري مَجرّی 
الإثباتِ کتحو تَمدّجه تعالیٰ بأنّه عالم قادر حئ سميع بصیر]'ء و ما يجري مَجرّی 
الى کنحو مڈجه تعالیٰ بأنّه لا تَأَخُدُهُ سَِةٌ و لاانَؤْم» '. و فى الصاحبة و الوَلَدِ. 
سرع عرف ذلك O‏ راس اقل ترق حل نا وت 
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مَن جوز أن بُریٰ فی الآخرةء و بَینَ مَن جَوَّرَ أن تَأخُذه سن أو نوم أو يَتَخْذْ وَلَد 
فی بعضِں الأحوال. 
[بيان وج إجمالي و آخر تفصيلي لصخة التمذح بنفي الرؤية] 

راو ا فی الروك نا کسی ھا ناک ا ال تقول 
يَقتضي ذلك فيه. و ليش في إثباتٍ رویّيه تعالیٰ وجه معقول بَقتَفِي النقض؛ 
فكي" يَصِحّ التمَذّحُ بتفي الرؤية؟ و كيف يَصِحّ حَملّها على ما قد عُقلَ وجه 
التمدّح بتفيه؟ ۰ 

قلنا: إذا تَبَتَ أنه تعالیٰ متمد بالآية» فلا بد مِن أن يَكونَ فى نفی الرؤية عنه 
اک تک فا ضا I‏ لاو لمعنس فة2 
كاف في عِلمِنا بأنّه لا بد مِن وجه المدحة على سَبِيلٍ الجُملة و يَنْنَظِمْ 


.١‏ ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياقء و للمزيد راجع: المغنيء ج ٤‏ (رؤية الباري)» 
ص .۱٥١‏ 

.۲۵۵ البقرة(۲):‎ ٦٢ 

3 فی الأصل: (و کیف). 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة E‏ 


معه الاستدلال بالآيةء و إن لم تعلَم الؤجة بعينه على سَبیلِ التفصيل '. كما أن الجلم 
بِوَجِهِ وجوب الشىء علّی الجُملة كافٍ : في الیل بوجوبه. و غَيرُ مُخل به و إن كان 
لا بْدَ من أن يَكون هناك وجه للوجوب مُفصّلٌ. 

و الوجة المُفصّل في كون تفي الرؤية عنه ثعالیٰ مدحاء هو أن من شان ما بُریٰ 
أن يكون هو )۱۳١(‏ أو مَل فی جهة من الجھاتِ, و ذلك يَقْتَضى حُدولّہ 

و ليس لأحَدٍ أن يَقول: متى عُلِمَ هذا الوّجهُ و أن المدحة تَعلّقّت به. استّغنى 
ع الاتدلال او رمحتو أن تكرن ولد 

و ذلك: انا قد بسنا أن العلم بتفصيل وَج المدحة غَيرٌ واجب. و أن الامتتلال 
بالآية لا يَفتَقِرٌ إليه. و أن العلمَ بأئه لا بذ ِن وَج على سَبِيلٍ الجُملة كاف فسَفَط 
هذا السؤالٌ. 
[بيان وجه تمدّحه تعالیٰ بنفي الإدراك؛ مع مشاركة غيره ‏ مما لا يصح عليه المدح ‏ له 
في ذلك] 

فإن قیل:' كيف يتمدّحٌ تعالئ بنفی الإدراكِ عنه. و قد شار که في ذلك ما ليس 
بممدوح مِن المعدوماتِ و كثير مين الأعراض الموجودات؟ 

ا اح الك عن هذا السؤال: 


١‏ اعم السکت هذا اسلوب فى البحت ‏ ای الأكفاء علم لعل وون الخناجة إلى 
التفصيل -أيضاً فى موضع آخر. و هو العلم بعلة غيبة الإمام الثاني عشر عليه السلام فقال: إِنّه إذا 
ثبت أن الحجّة بن الحسن عليه السلام إمام» و ثبت أنّه معصوم. فلابدٌ من وجود وجه صحيح 
لغيبته. و إن لم نعلمه على التفصيل. ( راجع لمحا لدي .ص .)٤٤‏ 
۲ متا الموضع من المتن فما بعد مشترك مع مسألة حول نفی الرؤية مذكورة في نهاية 
المجلس الثانى من أمالى الشریف المرتضى. 
٣‏ فی الأصل: ااا بون امھ رسای از الحو تمن 


YEA 
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فقال بعضهم: إِنَّه لم يَتمدّح بمُجوّدِ فی الإدراكِ عنه. بل بِكُونِهِ يَرئ و لا يُرى؛ 
لأنّ ما عداه ِن الذواتِ على ضُروب: 1 

مِنھا: ما يُرئ و لا يَرئ؛ كالألوان. 

و منها: ما يُرى و يَریٰ؛ كالإنسان و ما جرئ مَجراه مِنَ الأحياء. 

و لیس مِنھا ما يریٰ و لا يُرى. فإذا اختّصّ هو تعالیٰ بذلك وجبّت له المدحة. 

و قال آخَرون ': إنّه لُم يتمدخ تعالى بنفى الرؤية عنه فی الحقيقة و إِنّما تمدّحَ 
بصفيه الذاتية التى اقتَضت له تى الادراكِ عنه و إثبائه فيه كما أنه تعالى لمًا تمد 
بتفى الشبيه و الد و الصاحبة, لم يتمدخ بالنفى على الحقيقةء و إِنّما تَمدّحَ بما 
OS‏ 

و قد اعتّرَضٌ المُخالفون [على] الوجه الأوَّلِ: فقالوا: کیف يَصِحٌ أن يَتمدَّحَ 
یرم ارين كل واحد منهما بانفراده لا يَقنّضى ' المَدح؟ ولئن جاز هذا 
جن أن ملح ا شىءٌ عالِمٌ 7 ذاتٌ قادرة فيُفِيدٌ المّدحَ بمجموعه. و إن 
كان الانفرادُ بخلافه “. 

وقد أجيب عن هذا أنّهِ غَِرُ مُمتَع فى الصفة التی لا تَقَتَضي مَدحاً على الانفراد. 
ان كو موَتّرةً في المّدح عند الانضمام إلى غيرهاء أو وقوعها على بعضٍ [الوجوہ] 
و لوا ذلك بتَمدّحه تعالی بتفي الشبيه و الول و أله لم ُن دحا لمُجرّدِ النفي؛ مين 
حك تدس تاشم ارات ع رک کرس ناكا يسا يوحي اگ 
.١‏ سوف يأتي فی نهاية الفصل اختيارٌ المصتف لهذا الجواب. 
.١‏ فی الأصل: «لمجموع». 
0 فی الأصل: او لا يقتضي» بالواو و هي زائدة. 
؛. أي أنّ «شىء» و «ذات» لا يدلان بانفرادهما على التمدّح. لکن إذا اجتمعا مع «عالم» و «قادر» 

أفاد المجموع التمدح. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ٤0‏ 


ا اسان م كتهو رفا للك غه فى الشباهةء. و متلوه: شا دا له 
تعالیٰ بأنّه دموجود لم يَرَل»؛ إذ ' کان لا مَدحَ فی مُجرّدِ ونه موجوداً. 

و قالوا: إن لَرْمَ على ما ذَكرناه فی التَمدّح بنّفی الإدراك فى الآيةء أن نٌتمدٌحَ بأنّه 
فارة آ الاک ھ ا 

9 ۹۹ ٰ۹ 4 )۰ھ 
المَدحَ بشرط مت لُم يَحصّل لم يكن مَدحأً بل لائدٌ في كَل مَدح تعلَقَ بالنفي دون 
لفاك و كوه وو تھا جو انها من اہ کرڑ قا ددر لبون 
ذلك واجباً في المّدح بالإثبات؛ ألا تریٰ أنا إذا مَدَّحنا بنفى الجھل و العَجز و الظلم, 
تھا تراط كرة عن 0ھ راہ کال کاخ مخصيوه و 
بد أن کون قادراً عليه و له دواع إليه؟ ۱ 

و قد استقصّينا هذا الكلام في مسألةٍ أملیناھا مُتَقدّماً و بَسَطنا الكلام فيها '. و 
سنا أن النفى إِنّما فارَق الإثبات فى الافتقار إلى الشرط؛ من حَيتٌ كان النفئ آعم مِنَّ 
الإثبات. فلعُمومه يَثَناوَلُ المَمدوحَ و غيرَ الممدوح. و الإثباتٌ أخصٌ مِنه. 


.١‏ فی الأصل: «فمدحنا». و لعله تصحیت عم انتناہ 

1 في الأصل: «فإن» بدل «إذ»» و لا معنى للشرط فی المقام و عدم ذكر الجواب قرينة على ما 
أثبتناه. 

". لم يذكر أحدٌ ممّن أعدٌ فهرساً لمصئّفات الشريف المرتضیٰ أعنى البُصروي و النجاشي و 
الطوسي و ابن شهر آشوب - أن له مسألة مستقلّة حول الرؤية. ولكن توجد في نهاية المجلس 
الثاني من أمالي المرتضى مسألةٌ حول نفي الرؤية: و أبحاتها تدور حول نفس الإبحاث 
المطروحة هنا فی القن ما يدل غل أن السا الى أشار إلا الصف فى المتن ھی هذه 
العيالة و لدو الذ كر أن لوناة العمالة ديعا جيل لوقك ھی ون TO‏ 
فى ضمن مسائل المرتضى. ص ۱ء و هو یقوّی احتمال أن كوه مسا ہت 
فى الات العقات بعد ذلك بالأمالى. 


۲۹ 
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فيَستَغنى عن الشرط؛ لأنّه لا يَتَناولٌ إلا الممدوخ. و لهذه العِلّة وجبّ فی الشرط 
لعاف فی الف ان يكون اتا إنانا (9*9) أو جاريا مجر ی لانات ومن نامل 
باوھ اعد سض نات کا 31 لأس فيه عار م11 5 نا 
[بيان عدم الفرق بين نفي إدراك الأبصار أو المبصرين في محل بحثنا] 

فإن قیل: ظاهر الآية إِنما يقتضى نَفىَ إدراكِ الأبصار عنه. و هذا مما لا يُخْالِف 
فيه أَحَدٌ و إِنّما الخلاف فی إدراكِ المُبِصِرِينَ ع الذين لم تتناولھم' ات 

قلنا: ليس یَخلو ذكرٌ الأبصار أو المُبِصِرينَ لفان اعدف مروت دون 
بتكني لان راطل 7+ يق ؤ+ ۶ سیپ" 

ون ارقت الحاسّة بَطل أن تکون اليه موجبة لمدحه تعالی؛ لأنّ الحاسّة كما 
يَستَحيلٌ أن تُریٰ" هي القدیم تعالى» فكذلك' يَستَحیل أن ترئ غَيرَه من ججمیع 
الموجوداتِ, فلا اختصاصّ هاهنا لِلقَدِيم تعالیٰ بما ليس لغَیرہ. ۰ 

لس لأحَد أن راع في ذلك كوه راثي و شط الي به؛لأن گل َلیم من 
السا تا رك فی ذلك؛ مِن حَیثٌ كان ام وع ال تر اكاك بهي 
رائياً له. 


.١‏ في الأصل صل: «لم يتناولهم». 

5 فی الأصل: «المبصرون». 

۳ في الأصل: ا قوله بعد ذلك: «و إن ا فهو فی الأصل او 
7 تقدم فی ص ۰۷ ۰ 

.٥‏ فى الاصل: «يرى». و هكذا في نظيره القادم. 

.٦‏ فى الاصل: «و كذلك» بالواو. 

۷ فى الأضنا + لمن أذنى لیس). 
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لا يُفرّقونَ ۔إذا أرادوا النفى -: ا أن سی بالآلة أو بذي الا و لهذا بُھولون: ايد 
فاق ل ر ورجا تنهر رھ لا ار الما دول اق نے 
اط ولا بسع ولا من افالعی واتحد: و إن كان اللفظ الأول الذی تعلن 
النفئ فيه بالآلة ' أفصَحَ و أبلَع. 

[بيان دلالة الآية على نفى الإدراك عن بعض المدركين] 


فإن قیل: مِن أينَ لكم عُمومٌ الآية على وَج يَتضمَّنٌ نفى إدراك البَعضٍ '. كما 


يتضمّنٌ نفى إدراك الكُلّ. [و] ظاهر الآية إِنّما يَقتَضى أن جميع المُبِصِرِينَ أيضاً " 


ار دونه مقا ات الان مان أذ تعفن الجر 
أيضاً لا یُدرکونّہ؟ ' 

یہ اعت رع هذا اواك بأو تفن رق الكل ھی تفن ات فی 
كما أن الإثبات يَمَنَضى ذلك. 

و ليس هذا بمَرضئ ” لأنّ الإثبات في هذا الباب يُخالِفُ النفى؛ لأن القائل إذا 


قال: «لا كَل جمیع الأحداث1 » و الا 3 جمیع هذا الطعام» مَتیٰ 2 بعضهم 

.١‏ فی الأصل: «بالآية». 

٤ وهم المؤمنون الذين يدّعى المخالف أنّهم يرونه تعالئ يوم القيامة. راجع: المغني. ج‎ ٢ 
.١55 (رؤية الباري). ص‎ 

٣‏ كذا فى الأصل. و الظاهر زيادة «أيضاً». 

او ا ا 

1ز فى الأصل :نه هلأن الات يقتضى ذلك و لس هذا صمرفيد» و عو مكدر لاداعن لا 
من سهو قلم الناسخ. 

.٦‏ فی الأصل: «الحَدَّث.. و الصحيح ما أثبتناه بقرينة كلمة «جميع» إلا أن يراد ب«الحَدَتْ» 
الجنس. أي جنس ما حَدَتٌ. 


۵۰ 


۸ الل ي اميل الدين / ج ١‏ 
کل بعض الطعام. لا يِكونٌ كاذباً. و في الإثبات. إذا قال: «أنا كل جميعَ الطعام» و 
كلو جمیع الناس» ا بالبعض يَكونٌ کاذباً. 

و الجَوابٌ عن ذلك: هو أن قد بِينًا' أنه تعالیٰ لم يَتمدّحٌ في الآية بانتفاء فعل أو 
إثبات فِعل, و إِنّما تمدّحَ ہما يرجم إلى ذاتِه. و هذا القَّدرُ كافٍ فی إسقاط هذا 
تل 31 تمد كه اكات رهما الردما ھا فى زاقم كا ھا اھ اض 
كانتفاء إدراك الکُل. 

و إِنّما يَصِحّ معنّى السُّوْالٍ لو كان الإدراك معنی» تم كان ممّا يَصِحَّ انتفاؤه عن 
بعض المُدركينَ دون بَعضهم و حالّهم واحدةٌ. و إذا كُنَا قد دَلّلنا على فَسادِ كَل 
ذلك "' فلا شّبِهَةَ فی السؤال. 


في انه غير مَرِئيٌ في نفسه 
إن سأل سائل فقال: ليس فيما تَقدّمَ مِن كلامكُم أكثَرُ من أنه تعالیٰ لا بُدرَك 
بالأبصار؛ فمن أينَ أنه ليس بِمُدرَكِ فى نفسه"؟ و لعل الأبصارٌ و إن لم يُدرَكُ بهاء 


.١‏ فی الأصل: 02 و یقال: اختل الشیء إذا 00 و ا بالشیء إذا قصر فيه. 
راجع: المصباح المیرں ص ۱۸۰( خلل). 

.٤٤٤ تقدم آنفاً فی ص‎ ٢ 

۳. تقدم إبطال أن یکون الإدراك معنئ فى ص ۲۲۷ و ما بعدها. 

٤‏ فى الأصل: +«يصح)». و هو زائد. 


الباب الثانى: الکلام فى الصفات / الصفات السلبيّة اہ 


0ك ابر 7 ١‏ 


قیل له: لو كان تعالیٰ مرئيّاً فى نفسه. لَصَحٌ ان تراه مع خُصولنا (۱۳۳)علّی الصفة 
التى معها ری الَرثیّاتِ " و زوالِ الآفات و ارتفاع الموانع؛ لأنّه لا مُنْنَظرَ بَعدَ ما 
ذگرناه فى حُصولٍ رؤية ما يَصِحٌ رؤيتّه فی نفسه. و لو لا صحَةٌ هذه الطريقة 
لالب ما يَستَحیل رؤیثہ بما يَصِحّ رؤیئہ و لم نأمَنْ أن يُكون الطّعم مَرئيَاً فى 
نفيه و إن کنا لا تراه و ری السّوادَ فی مَحَلّه. کلت كما لا مامز آج کون 
المعدومات مرئيّة فی تُفوسهاء و إن كُنَا مع صحة حَواسّنا و تكامّل شرائطنا لا تُراھا. 
و هذا يودي إلى التجاھُل. 

و ممًا يُبَيّنٌ صحَّة ما ذكرناه أن المَرئئَ لا ينص بصحّة رؤيته بعض الرائينَ دون 
عبرل عابم يَصِحٌ أن يَكون مَرئياً لبعضهم صح أن يراه الجميعٌ. كما أنّ 
المعلوم لا يح کید مح رو ریو عو ٠‏ أو حَنّ دون آخَرَ. وكذلك 
المظيون:ز المعتمد و الع او المسدهر ار تہ 
المعلومات و المعبَقّداتِ و غيرها؛ مِن حَيتُ کان التعلَّقُ الذي ي سک ل 
فيهاء و إِنّما يَتَناوَلها على ما ھی عليه» و كذلك المَرئي a‏ 
بالرائي. و إِنّما تتََاوَلَه " ا ار مم 
دكركاه على قافئربالتت رحس كيك شرل اتر فى المقدون و لهذا ات 
المقدورَ و زال الاختصاصٌ في جميع ما ذ کرناہ. فلو جار إثباتٌ مَرئی بخص بصحَة 
رؤيته بعض الرائينَ نّ دون بعض. لَجازٌ ٹل ذلك في المعلوم و جمیع ما عددناه. 
.١‏ كذا فى الأصل. و لعل الصحيح: «يُدرَك [فی] نفسه». 

.]٠٤ ١1٤ و هي الحياة. كما تقدم فى ص‎ ٢ 
فى الأصل: «يتناوله».‎ ۳ 


۵۱ 


0۰ الملخص فى أصول الدين / ج ١‏ 
[نفي إمكان أن يَریٰ تعالیٰ نفسه» مع استحالة رؤيتنا له] 

فإن قيل: ما أَنکَرتم أن کون الوّجِهِ الذي له امتَنعَت رؤية القديم علیناء حاجْتّنا فی 
الرؤية إلى الحاسّة التى مِن شرطها أن يَكون المَرئیٔ مُقابلاً لھا أو فى حُکم 
لمقابل؛ و لما استَحالتٍ الثقاہً عليه تعذّت علينا رؤی و لم يميم مع ذلك أن 
ير نفسّه؛ لأنّه يَستغني فیما يَراهُ عن الحواسٌ و عن شُروطھا! 

قلنا: إذا تَبَتَ أن وتنا له لا تَصِحّ ' على كَل حال تَبَتّ أنه غَيُ مَرئئٌ فى نفسه. 
كما أ کل شىء لا يَصِحٌ أن تَعلَمَه على کل حالٍ, يجب القطمٌ على أَنّه غَيرُ معلوم ' 
في نفسه. ۱ 

و کیف يَصِحّ إثباتُ ماع من رؤيته يَستَحيلٌ ارتفاعه؟! أو ليس هذا يَقَنَضى 
التباس حال ما د ام ن ما ودر لامو 

0ھ ۶۷۷۰۶۶" 
ا إنّما لا ئراها لافتقارنا إلى الحَواسٌء و مِن شرط ما ئَراهُ أن يُکونَ موجوداً؛ لِيَصِحّ 
مُعابَلَته فالمُستغنى عن الحَواسٌ على هذا لا يَمتَيْمْ أن يُدرِكَ المعدومات". 

على أنه عير مُسَلّمِ أ المُقابلهً و ما فی معناها شرط فی رتنا المَرئيّاتِ؛ لأن 
ارط فى را 0 کر رض نے لات را کرترا-ا' 


.١‏ فی الأصل: را یصح). 

:“فى الال ور مرت 

في الأصل: «المنع». ۱ 

. في الأصل:«المعدودات» والصحيح ما أثبتناہ بقرينة قوله: «يرى المعدومات». 

في الأصل: «واحد». و الصحیح ما اناه لأنّه خبر «يكون). و الاسم المي المستر الراجع 
إلى «ما». 


کے 


Oo 


الباب الثانى: الکلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ۱ 


فلو جَعَلنا الشرط المُقَابَلهَ و ما فی معناها أو الاتصال بالمَرئئ. لخرج العَرَض 
هن إن تكنون کر 6ا EE‏ كقايلة الکدل أو لھا انت 
خَرَجَّ الجَوهرٌ مِن أن يكون مَرئیاً فيَجبٌ أن يَكون الشرط ما لا يَختَلت و هو 
خُصولٌ قاعدۃ الشعاع, بحيثٌ لا ساي بَينّه و بَينَ المَرئئٌ» و لا مكانّ يجو رُأن یُکونَ 
فوا ۰ 

و إِنّما أوجَبنا أن يكونّ الشرط لا يَخْتَلِفُ؛ لأنّ الشرط فى إدراكِ ما يُدرَك بَكُل 
حاسّة (١٤۱۳)مِن‏ باقى الحَواسٌ غَيدُ مُخْتَلِفِ؛ ألا تَرى أنّ الشرط فى إدراك ما يدرك 
بالسمع 5-57 و حيبت رَجع إلى ا واحدة. و حاسّة واحدة؟ فكذلك 
يجب" في الرؤية. 

و بعد فإ ما هو من تمام الآلة و كمالهاء يجري مَجریٰ نفس الآلةء فإذا كانت 
لاله فى إدراك المّرئيّاتِ واحدةٌ فكذلك "ماهو مِن تَمامِها يَجبٌ أن یکو واحداً 

فان اعتَرَضٌ مُعتَرضٌ -علیٰ ما قَدَّمناه مِن أن المَرثیّاتِ * لا يَفُمْ فيها اختصاصش ˆ ۔ 
مَناء الأجسام» و أنَا تجوز" كَونّه تعالى رائياً له و إن استّحالت ريمه مِنا. 

فالجوابٌ عنه: إِنّما أوجَبنا أن يُرئ ما هو مَرئيٌ في نفسه. متیٰ كُنَا على الصفة 
تس تس ہی یم 
يَيسأ4 [طه( :)٠١‏ ۷۷] و یؤنّث فی لغة الحجاز. المصباح المثير. ص ۳۷۲(طرق). 

. فى الأصل: «تجب». 
في الأصل: «و كذلك» بالواو. 
. فی الأصل: «المريات». و هو تصحيف عمًا أثبتناه. 


.٤٤۹ تقدم آنفاً فى ص‎ .٥ 
فى الأصل: الا نجوّز».‎ 5 


ہہ یہ مف 


YoY 


١ الملخص فى أصول الدين /ج‎ c0۲ 
التى معها تُرَى ' المَرئیّاتٌ و الفناءُ لا يَلرَمُ على هذا الکلام؛ لأنّ وجوده بُضادنا‎ 
و سحي أن يو جد معه. فضلاً عن أن يَختَصٌ بصفة الرائين. و لو لم يكن كذلك.‎ 
را ت ا ا مقر إذا لم ک ا لھا مم گے‎ 
اختصاصٍ بَعضِں الرائينَ ببعض المَرئیّاتِ, بل مِنَ الوجه الذي د كرناه. فلا اعتراض‎ 
علیٰ كلامنا.‎ 

و يُمِكِنٌ أن يُسَدَلَ علئ أنه تعالیٰ لا یری نفسّه. و إن استّحالت روَیئہ مِنّا' بالاجماع؛ 
ES‏ کا ےے الک اھت 
و بَینَ مَن أحالّها عليه على كَل وجه. فالقَولُ بأَنه يَرئ نفسّه مع استحالة روْیَیِنا له 
یَمنَمْ منه الإجماعٌ» و ليس بِقّولٍ * لأَحَدٍ مِن المُسِلِمِينَ. 

و فى الرؤية على وَج يوجبٌُ التشبيةء ممّا يَصِحّ الاستدلال بالسّمع عليه؛ 
الاق عو سے ينا الوص تكله بعد لكيه أل حال مك 
E E‏ 
E RT TT‏ 
تعالیٰ في القدم. ۰ ۰ 


5 فى الأصل: «بُری». 

3 أي أن يُستدلٌ على بطلان القول بأنه تعالیٰ يَرئ نفسه. و أنّه تستحيل رؤيته منّاء فهذا قول 
واحد مركب من جزءين. 

1 كذا فى الاصل. و لعل الصحيح: «برؤية دون غيرها». 

0 فى الاصل: «يقول». 

0. فی الأصل: «ما به عنى» بدل «بأنّه غنی)ء و الصحيح ما أثبتناه بقرينة ما قبله. و للمزيد راجع: 
الاقتصاد فيما بتعلق بالاعتقاده ص ۸۸. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة tor‏ 


٣) 
۲۳ فصل‎ 
في أن الإدراكَ بسائر ' الحَواسٌ لا يجوز عليه تعالى‎ 


۵ ' ھ0 ام 


سیت سو سیر 
نفسه لا يَقَفُ إدراکه على أكثّرَ مما ذُکرناہ. و قد بيا أن ادّعاءَ مانع عير معقولٍ 
يودي إلى الجهالات”» و إثبات مانع لا يجوز ارتفاعه يودي أيضاً إلى ذلك. و 
تون الات فى الوت كلها تك زد" کل سکیا الات 


ولا يَجورُ أن يَكون هو تَعالى يدرك نفسّه على حَدَ إدراكِ الصَّوتِ و غیرہ مِنَ 


المُدرَكاتٍ بسائر " الحَواسٌ و إن لم يَجُرْمِنَا إدراكه؛ لِما بينّاه أيضاً مِن قبل فی باب 
الرؤية؛ م مِن أن الإدراك لا يَقَعُ فيه اختصاصش “ و أنه لو کان مُدرَكاً فی نف لصح 
أن ُد رکه غَيرُہ م مِنَ المُدرِكِينَ. كما وجب مث ذلك فى المعلومات و غيرها. 


١ 
١ 


فر > < 


فی الأصل: «لسائر»» وهكذا فى نظيره القادم. 
تقدم في ص .٥٤٤‏ 


. هذه الكلمة تُقرأ في الأصل: «منّاه. و الأنسب ما أثبتناه. 
: فى الأصل: «دعا». 

0000 

. فى الاصل: «يدرَك». 


فی الأصل: «لسائر». 


. تقدم فی ص .٤٤۹‏ 


١ الملخّص فى أصول الدين لغ‎ ٤٤ 


[أقسام الحواش الخمس, و كيفيّة الإدراك بھاء و شروط ذلك] 

و اعلمْ أن الحَواسٌَ خمش:' فارَع منها لا بُ من اختصاصها بضرب من البنية 
يزيد على بنية الحَیا و الحاسة اا تكفي فيها بنيةٌ الحياة. فالأربَعٌ: حاسّةُ 
لرا بنية حياة. 

تم هي ' علئ ضرتَین: 

فصر ص بإدرال چو یج پ وو دیس 
الذّوق؛ لأنّ السمعَ بَختَصٌ الأصوات و الشّمّ يَخنَصَ الأراييح: و الذوق ص 
ا 

و الضربٌُ الآحَرْ: يُدرَكُ به الأنواعٌ المُختَلِفةء كحاسّة الرؤية؛ لأنه يُدرك 
بها الجَواهيٌ و الحرارةٌ و البُرودةٌ )٠١١(‏ و اللذاثٌ و الآلامُ؛ و إن اختلقت كيفيّة 
إدراك ذلك. 

فأمَا كيفيّةٌ الإدراك بهذه الحَواسٌ و شروطها: فھی فی الأاصلِ على ضربَين: 

أَحَدُّهما: يُدرَكُ معه المُدرَ مِن عير إدراك مَحَله 

و الضربٌ الَحْرُ: يُدرَكُ المُدرك مع تح 

فمثال الأول: إدراك الأصوات و إدراك الآلام و اللذات؛ لأنّ الوت عندّنا 
يُدرَكُ فی مَحَلَه مِن غير أن ABE‏ تفه 


a a جود دراك‎ TT .١ 
خلال بيان تفصيلى لأقسام الحواس و شروط الإدراك بها.‎ 

۲. فى الاصل: +«فيه»» و هو زائد. 

۲۴ العواش الحم 

.٤‏ عبارة الأصل فيها تكرار و هي كما یلی: «و الضرب الآخر يدرك المدرك مع غيره محله. و 
الضرب الآخر يدرك المدرّك مع محلّه». و قد أثبتنا العبارة الأخيرة» و أما العبارة الأولئ ففيها 
خلل. و هو كلمة: «غيره». 


الباب الثانى: الکلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ٤‏ 


و الذي يَدُلّ على ذلك: أنا تَُرَقُ بِينَ جهة الصّوتٍ التى حَدَتَ فيها مع السلامة. 
ولا تُقَوْقُ بين جهة [المُدرّكات] كلّها [إلا بأن] تُدرَكَ بمباشّرة مَحَلّها '. و انتقاله 
إلى خواّنا ۔کالطعوم و عَيرها حى تَعلَمَ الجهة التي حَدَتَ فيهاء و انتَقَلَ مَحَله 
إلينا منها. 

و لأنه و احتيج فی إدراكِ الصو تِ إلى انتقالٍ مَحَلّه لم يَمتَبْعْ أن يَسمَعَ الصّوتَ 
بعض الحاضرينَ دون بَعضٍ, مع اختصاصهم بالقّربء أو أن يَسمَعَه أَحَدُّهم على 
لاف ما يَسمَعْهُ الآَحَرُ. و کان يَجبٌ أن يكون إدراكُهم له مُتأخراً عن حال وجوده. 
و کل ذلك ظاهم الفساد. 

و الشرطٌ فی إدراكٍ الصُوتِ صحَّةٌ الأذنِء و ارتفائٌ المٌذٌ عنها أو ما جرئ مَجراء. 

فأمّا الألّمُ و اللذةٌ فيّدرَكان لِمَعَل' الحَياةٍ فيه. و لا يَتعلَّقُ الإدراك لهما 
بإدراك مَحَلَھماء و إن كا فی الأغلب قد يُعلّمُ مَحَلّھما عند إدراكهما' و يُفرَقُ بَينَه 
و بِينَ غيره. 

و أمَا ما يدرك مع إدراك مَحَلّهه فهو على ضَربَينِ: 

أحدهما: تورك درك تكلم يعات واحدة؛ كالألوان و الحرارة و البُرودة. 

٣ہئ'۷ً‏ و حيرف ولك 
حو“ الأراييح و الطعوم؛ لأتهما يُدرَكان بحاسّة الک رارق ولو تج 
04+4003 


.١‏ فی الأصل: «محله». 
۱ ف الأضر سن 
۱ في الأصل: «محلّها». 
. في الأصل: «يجوز». و لا محصّل له فی المقام. 


0-4 چیہ صف 


0€ 


۲۵۵ 


3 الملخص فی أصول الدین / ج ١‏ 
و الشرط فی إدراك الألوانِ و الحرارة و الأراييح و الطعوم: أن يكونَ مَحَلٌ الحياة 
تا ساد نهو امد لا کات جن يَكون فيه ساترڑ 
فلو کان القَديمُ تعالى مُدرَكاً على بعضِ هذه الوجوه. لوجبَ أن تُدرکہ؛ لما 
ذكرناه مِن تكامّل الشرطء و كُونِه على الصفة التي تدرك عليها. و هذا واضحٌ لا 
إشكال فيه. 


25 جک‎ A 


]٤[ 


في ذكر أقوئ ما يَتعلّقُ به المُخالف بالرؤيةء والكلام عليه 

اعلَمْأنّا لو اطْرّحنا ذِکر شبَههم لصعفها و بُعدِهاء لاقتضانا ذلك أن لا نذْكُرَ شيئاً 
ها لكا د كرتا ماهو الات و الاعية الصاف ال عة 

[1.] فممًا ' تعلقوا به أن قالوا: لمّاكان القولُ بصحَة رؤيته لا يوجبٌ تَسْبِيهَه بير 
ولا جویزہ فی حُكمه. و لا تكذيبّه فی خَبَرہ و لا قلبَ حقیقته وجب أن تُکونَ 
الرؤية جائزةً عليه و كان المَطعٌ على تُبوتھا موقوفاً على السمع. 

[1.] و تَعلقوا أيضاً: بأئه إذا نَبَتَ كوه رائياً ليره فيَجبٌ أن يكون رائياً لنفسه؛ 
لان أحَدَنا متیٰ حرج مِن صحَة کوبە رائياً لغَیرہ َرَج مِن كُونْهِ رائیاً لنفسه. و إذا 
صح أَحَدُ الأمررين صَمَّ الآَحَنُ فوجب أن ينبا 'معاً لكل مَن تَبَتَ له أَحَدُھما. 
.١‏ في الأصل: «بالإضافية, ‏ 
۲ فى الأصل: «فما. 
رت في الأصل ندل شاه كلمة لا تقراً. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة 0۷ 


و أكّدوا ذلك: بأنّه لمّا كان عالِماً بنفسه. لم يَجْرْ أن يَعلّمْ غَيرَه إلا و َعلم نفسَه. و 
كذلك إذا كان رائياً لنفسه و رأئ غيرّه. وجب أن يَرئ نفسّه. 

NET‏ الحسيكن اکر فا مرکا حي كان قاتميية 
بانفُسِهماء و القَدِيمُ قائمٌ بنفسه. فيَجبٌ أن يكون مَرئْيا. 

].٤[‏ و تعلقوا: بأ الجوهر یَمتيْمٌ رؤينّه مع العدم و يَصِحٌ مع الوجود. فیَجبُ 
أن يكونّ المُصَّحُحّ للرؤية هو الوجود, و هو تعالیٰ موجود فيّجبٌ )۱۳١(‏ أن 
یکو مَرئياً. 

].٥[‏ و تَعلّقوا ِن طريقٍ السمع: بقَولِه: «ۇجُوة يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ * إلى رَبِّها 
ناظِرَةٌ) ' قالوا: و النَظَرُ إذا عَدٌیَ تال اع بالنھو اعه اتال 
رھازاتراق اسان کرت متعلقا ا 

[1:] و تعلقوا أيضاً: بمَولِه تعالیٰ حكايةٌ عن موسئ: رَبٌ أرِنی أَنْظژ إِليِكَه . 

قالوا: و ليس يجوز أن 0 رَبه ما يَستَحیلُ عليه. و أيضاً فلو لم 
كن رؤيئّه ' جائزةً لما عَلَقّھا بأمر جائز مقدور. و هو استقرارٌ الْجَبّلِ ولوجبّ أن 
يُعلّقّها ۔لو كانت مُستّحیلةً ۔ہما يَستَحیل. 

[۷] و تَعلقوا: بما رواه إسماعيلٌ بنُ أبي خالدٍء عن قيس بن أبي حازم عن 
تجریرعن رسولِ الله صلی الله عليه و آله قال: «ترّون رگم كما ترَونَ الَمَرَ لله 


.۲۳ القيامة( ۷۵): ۲۲و‎ .١ 

٢‏ كذا فی الأصل, و الأنسب: «بالوجوه». و مفاد هذه الشبهة: أن اقتران النظر بالوجوه فى الآية و 
تعدیته ب«إلئ» يدل على الرؤيةء و ذلك كما يقال: «وجة ناظر إلى كذا». فإنّه يدل على الرؤية. 

.١ 87 :)۷( الأعراف‎ ٣ 

.٤‏ فى الأصل: «رؤية». 

6 في الأصل: «حريز» و ما أثبتناه هو المطابق لما فى المصادر. راجع: السنن الكبرى للنسائي. 
ج ؛. ص ۹٦ء‏ ح ۷۷۱۱ المعجم الکیر للطبرائی: ج ٢‏ ص 5950!؛ المغنی۔ ج .٤‏ ص .۲٢٢‏ 


۲۵۳۶ 


۸ الل فى طول الدين / ج ١‏ 


المَدر؛ اا فی 0232 


الجواب عن الشبهة الأولى: 

أن القَدرَ الذي اعتَمّدوہ ليس بأن يدل على إثباتِ الرؤية بأولئ مِن أن يدل على 
نفيها؛ لأا نَعلّمُ أن نفى الرؤية عنہء [و] القول باستحالتها عليه لا يوجبٌ شيئاً مما 
عَذّدوه؛ مِنَ التشبيه و التجوير ' و التكذيب. 

وبَعدٌ فإ ذلك أيضاً يوجبٌُ عليهم القول بأنّه عالِم لِذَاتِه؛ لأنّ القولّ به لا يودي 
إلى شىء ممًا ذَّكّروه. و يوجبٌ أيضاً إثباتٌ كَل ما عَلِمنا نفیّهء مما ليس فى إِثباہ 
تشبيةٌ و لا تجویژ ولا تكذيبٌ» و هو كثيرٌ. 

على أنّا لا نْسَلّمُ ما" اقترحوه» بل تُقولُ: إنّ فى إثبات الرؤیة ما يَقتضی التشبية؛ 
لأا قد بيّنا أن المَرئئَ بالأبصار لا بد مِن أن يَكون مُقابلاً أو في حُكم المُقابلء 
0 توتسوييها ا a‏ 0 
حَبرہ؛ لأا قد بنا أن قولّه تعالى: لا تدرك الأبصارٌ»' [دال] على نفى الرؤية عنه. 

N‏ رو انك نا لصيو مار لقف الما 
لا يَقنّضيه [أيضاً]. فيَجبٌُ تَفیٔ الرؤية لهذه العِلَة على ما ذكرناه. على أن الرؤية 
و إن لم هلب حقیقةً المَرئئْء فإنّها ندل على أنّها بصفة مخصوصة و لا بد 


3A 


.١‏ فى الأصل: «لا يصاور». و هو خطأء و ماأثبتناه هو المطابق لما فى المصادر. 
و ص ۹ مسند أحمدء ج ٤ء‏ ص ۳6 

. فی الأصل: «التجويز». و الصحيح ما أثبتناه. و قد تقدّم نظيره. 

. فى الاصل: «و لا تجويز). 

0. فى الأصل: «ممأ». 

EEA 


کے کے ہم 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة 0۹ 


من نفيها عمّن تَستَحِيلُ تلك الصفة عليه. كما أن كَونَ القادر قادراً على الشىء 
اوت اضق لكو يذل عن لسر ا حدر فيا اتفال مین 
العدمُ و الحُدوتٌ لا بد من تفي کون القادر قادراً عليه. و إن لم يَكُن ذلك 
لبا لحقیقیہ' ۱ 


و الجَوابُ عن الشبهة الثانية: 

أن أَحَدَنا إِنّما یری نفسّه إذا كان رائیاً لغيره؛ مِن حَيتٌ كانت نفشه فی أنّها يَصِحْ 
أن کور م نے فی قا ما تق كل تمن ای ا ساس كادت 
A e‏ 2 7.8 رف کے ۰ سو مو ل 8 ۰ مم سے 3 
نفسّه يبص ان تكون مُرئيّة. و لهذا لما لم تشارك نفسّه غیرّہ فی صحة ان تکون 
مسموعة. جاز ان یَسمَع احَدنا غیرّہ و إن لم يَصِحَ ان يَسمَع نفسّه. 

a lC PSD TEZE E E ESR کو ری حو ا‎ 7 

علیٰ انه لا فرق بَنَ مَن جعل كونه رائيا لغيره عِلة فى كونه رائیا نفسّه و بَینَ 
من عَكْسَ ذلك فَجَعَل کون أحَدِنا رائياً لنفسه هو العِلَةَ في كُونِه رائياً ليره و هذا 
+0 7 1 
تقضى بكون کل واحدِ مِنَ الامرّين عِلة لصاحبه . 

علا ور ” و ج أن ی كو لامر نا لان كوه راقبا 
يَرجِعْ إلى جملته» و كونه مَرئيّا يرجح إلى كل جزءٍ منه. و الصفة لا تقتضى اخرئ 


.١‏ فی الأصل: ولا قلت و الصحيح فا اتی لرجوع ضمیر الفاعل إلى «كون القادر». و كذلك 
الكلام فى قوله: «يدل». و هو فى الاصل: «تدل». 

. فى الاصل: «لحقيقة». 

في الأصل: الم يشارك» و الصحیح ما أشتتاة بقرينة قوله: «كانت نفسه». 

ا الأصل. و الأولى: «لنفسه» حفظاً لوحدة السياق. 

۱ قن الع «لكون». 

۱ فى الأصل: «على صاحبه». 

۱ في الأصل: «يكون). 


ہے 4 الحم © 


کے > 
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الت امور هر اوا عل وا ع‎ 

على أنّ أَحَدَنا لا يَصِحّ أن يكون مُحَرّكاً لِغیرہ و لا يَصِحَ أن يُحَرّكُ نفسّه» و لم 
یلوم أن يَكون تعالیٰ مِن حَيتٌ صَمَّ أن يُحرّكَ غَیرَہ يَصِح أن يُحَركَ نفسَه. وكذلك 
القول في الرؤية. 

و الذي ذَكرناه يُسقِط حَملَه' الرؤیةً علّى العلم؛ لأنّهِ إّما عَلِم نفسّه كما عَلِمَ 
غَيرَّه؛ لأنّه عالِع لنفسه. و ذائُہ (۱۳۷) يَصِحّ ' أن کو نتر لین آ جریا 
ذلك فى الرؤية. 

و يَلرَمُ على هذا الاعتلالٍ أن يَكونَ سامعاً ذاه كما كان سامعاً غَيرَه. 


و الجَوابُ عن الشبهة الثالئة: 

لات أن الخوم و انها رق يك كانتا ندا سی الك ا درك 
استِغناؤّہ عن المَحَلّ و المكان. و قد يُدرِكُه ما لا يَعلَمُه كذلك مِن طريق الإدراك 
بل تحتام فيه إلى الاستدلال: و إئما أذرك الجوهد ين حَيث كان تحير و لهذا 
عفحل قدو لعف كا مان اگ 

على أنّ كَونّه مُستَغنياً عن المَحَل و المكان نفؿ, و لا يَصِحّ أن كور عِلَّةَ -في 
صحَةٍ رؤية الشىء -مِثلٌ ذلكہ بل لابُدٌ مِن استناد كُونِه مُدرَکا إلى صفة يَخْنَضٌ بها. 

و يَّلرَمُ على هذا أن يكون المعدومٌ مَرئياً؛ لاستغنائه عن المَحَل. 

و لیس لهم أن یَقولوا: إن العِلّةَ في رؤيته كَونّه موجوداًء و أن لا يَفتَقِرَإلَى المَحَل 
027 
ا 00000 
٢‏ فی الأصل: + «على». و هو زائد. ثم إن الأنسب بالسياق أن یقال: «حَمْلّهم». 
۰ فی الأصل: «تصح»» و الصحيح ما أثبتناه. و هو واضح. 
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لأنّ: ذلك هو ضَمٌ ما ليس بِعِلَةِ إلى العلة؛ مِن حَيتٌ عَلِمَ أن الوجود لا تأثيرٌ له 
في رؤية الَرئیّاتِ: فلا يتجوز أن' يُضَمّ في الاعتلالٍ إلئ غَيره. 
و الجَوابُ عن الشبهة الرابعة: 

أن العدم إِنّما أخرّج الجوهر من كونه مَرئِياً؛ لحُروجه عن الصفة التی يَتَناوَله 
الاعف و ادر مارد ت هاه اه لدعا لھجوا 
کان الوجودٌ هو العِلّةَ في رؤیته لَرَأينا - جميعَ الموجودات. 

على أا نَعلَّمُ أن العدم يُحِيلُ على الجُوھر الحركةء و تّصِحٌ “ عليه عند الوجود. 
ولايّجبٌ أن يكور المُصَحُحٌ لكونه مُتحرّكاً هو الوجود. وكذلك القولُ فى الرؤية. 
و الجَوابُ عن الشبهة الخامسة: 

أن | الآيةَ التي تَعلّقوا بها إِنّما د تَنِضمّن " ذكر النظر دون الرؤية: و ليس النظر 
مُحتَمِلاً للرؤية, و لا هى معّا يُستفادٌ بهذه اللفظة فى اللّغةٍ. 

و الذى يدل على ذلك: جَعلّهم الرؤيةَ غایةً للنظر؛ فيقولون: «ما زلثٌ أنظُرٌ إليه 
حَتّیٰ رَأينه, و يَقولُ أَحَدُھم لغَيرِه و قد شاهدَ شيئاً اع صاجِبّه أنه لّم يُشارِكْه في 
رؤيتِه: [انظر إليه حتّى تراہ]' 


5 فی الأصل: 7 بدل «أن». 

. و هي صفة دالتحیّز؛ كما تقدّم آنفاً فى جواب الشبهة الثالثة. 

1 فى الاصل: «الصفات». 

' فی الأصل : «يصحًّ)». و ضمير الفاعل راجع إلى لفظة «الحركة». 

0. فى الأصل: «يتضمّن». 

٦‏ في الا ندل مات اکر قبع ناض ونا ا تعا :هو خانة ها يمك أن يدرج فى المقام. 
و قد استفدناہ من السياق. 


ہے )ص الحم 


۲۲۸ 
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و الشىء لا يكونٌ غاية لنفسه. فلولا أنّ النظرَ غیر الرؤية لما ساعٌ هذا الكلام. 

و دَعوئ مَن ادع منهم أنّ ذلك و إن استّعمِلَ فعلیٰ سَبیل المَجازِ لا يُلتَعَتُ 
إليها؛ لأنّه تَحَكّمٌ و اقتراحٌ عير حُجٍَ و الظاهرٌ من الاستعمالِ الحقيقةٌ و إِنّما يُسَفَلُ 
إلى المَجازِ بالأدلة. 

007 أيضاً على ذلك: قولهم: لظو إلى الهلالٍ فلم أرّه». و «نَظَرتٌ کذا فما 
را كه يَقولون: اا إليه فلم أسمّعْه) و «ذقتّه فلم جد له طعماً». فلو كان 
النظَرُ هو الرؤيةً لكان هذا الكلامٌ يتتضمَّنٌ النفى و الإثبات للشىء الواحد. 

و قوی أيضاً ما ذَكرناه: أنَا نَعلَّمُ بالمُشامَدۃِ كُونَ الناظر ناظراً إذا كان مُحَدَقاً حو 
الشىء. و لا تَعدَّمّه رائياً له إذا كان المَرئِخ حَفيَا مُلتّبساًء و لهذا يُحتاجُ فی أنه راء ' له 
لی الدّجوع إلئ قوله. و لا بُحتاج إلى ذلك في كُونِه ناظرآء و لهذا يُقولون: «رَأَنّه 
لز کذا) ولا يقولون: درا تریٰ کد 

و يدل أيضاً عليه: أنّ أهل اللغة جَعَلوا للنظر أصنافاً ِن حَيتُ عَرّفوه» و جرئ في 
الحُكم مَجریٰ ما يُشاهِدونّه فقالوا: «نَظَرُ غَضْبانَ» و «نَظَرُ راض» و «نَظَرُ شَرَرٍ» و 
نتر ھکاس را قش شس للرؤية أصنافا و لا جَعَلوها رتا 
فيجبٌ أن يكو المُختَلِفُ الضروب عندهم غَيرَ ما هو شيءٌ واحدٌّ. و لهذا لا 
يُسمَعٌ مِن أَحَدٍ مِنهم: «رؤية مُحِبَّ) و ارؤية راض)؛ ولان يبدلوا لفظة «النظر» في 
المواض ضع التى ذ ذُ کرناھا (۱۳۸) بلفظ الرؤية. فل عل أن الفائقة قبهما لد 

والح وض ا ركاه مان لرؤيته. 
0 


او ئی الأصل: («(شررا» وال تم اناه يقال: «نظر إليه شزرا وهو نظرالغضبان سمو خر 
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و هذه الفائدةٌ لا صح فيه تعال, فيَنبَغى أن تُنفئ ' عن الآية فائدةٌ النظر المُختَصَة 
بالغیں و يُحمّل ذلك على ما يَصِح؛ مِنّ «الانتظار» أو غیرہ. 

خی کا لو شلجنا له أن اق تقيد اد تیر اتا خد قواتده: 
لم یَسلم استدلالهم ایشا بالآية؛ لان لفظة " «النظر» لها فوائد كثيرة؛ ف 
«الذَّ كر» و «الاعتبار» و «التعَطّفي». و «الانتظار»»؛ فما ال ان يُريد بها فى الآية 
«الانتظارَ». 


[تأويل «النظر» الوارد في الآية: ہ «الانتظار»] 

و لقعي فين أن دالانتظارَ ممًا يفاد بهذه اللفظة؛ قال الله تعالى: طو تی ل 
إَِيْهُمْ بِهَدِيّةِ فَناظِرَةٌ ہم يَدْجِعٌ الْمُوِْسَلُونَ4 '. و قول القائل: «إنّما أنظُرٌ إِلَى الله و 
ايك ولا يريد إلا «الانتظار». و قال الشاعۂ*: 

إني إليك اما وعدت لاطو ئظز الفقیرإلی ال الوه 

و قال اخ 

گُل اللات يَنظْرونَ جاله ‏ ئظرالحَجیج إلى طُلوع هلال 

واحتمال لفظة «النظر» للانتظار أوضَحٌ مِن أن نوک سا ارد 


.١‏ فى الأصل: «يُنفى». و المناسب ما أثبتناه؛ لتأنيث الفاعل, و هو «الفائدة». 

: في الأصل: «لفظ». و الصحیح ما أثبتناہ بقرينة «لها». 

: النمل ( ۲۷): 0 

. وهو جميل بثينةء الشاعر العاشق. 

۵. ديوان جميل بن ص ٠١7‏ و قد جاء البيت فی الديوان مع اختلاف طفيف. و ذلك كما يلى: 

إنّي اليك ہما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغني المُكثْر 

3 و المعدا در ادا باينا و اعرذ روا لااو مك رود 

عطاياه. شرح المواقف. ج ۸. ص ۱۳۲. 


24 یہ ہہم 
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Ne NE NE و اھت‎ 

فأمَا ضَمٌھم إلى ذلك ' ذِکرالوجوہ: فأولُ ما تقول لهم فيه: من أينَ لكم أنّ «النظَر» 
إذا قرب بالوجه. و عُدَيَ ب«إلى». لم يَحتَّمِل إلا الرؤية؟ و ما الشاهِدٌ على ذلك؟ 
فليس هذا ممًا يُقبَلُ فيه محص الاقتراح. و متیٰ طَلَّبوا على ذلك شاهداً معروفاً 
عجزوا عنه. ۱ 

فاما استشهاد بعضهم علئ هذه الدّعوئ باهم بقولون: دانظُر إلى بوَجھك)ء 
فخْلفٌ من الكلام غَيرُ مُستَعمَل و لا معروفي. و إِنما المعروف: «أقبل على 
واه وال رلك NEE a‏ سے نت 

غل أن هذا لو کان معروفاً لم تک نظيراً للایة؛ لن «النظرً) فی قولهم: «انظّه 
إلى بؤوجھك؛ لو صح مُعَلّقّ بالوّجهِ على حد يَقنَضي كُونّه آله فیه و الوَجة ليس 
کون كالآلةٍ إلا في النظر الذي هو الرؤیة۔ و الآيةٌ اأضیف النظَرُ فيها إِلَى الوجوه 
إضافةً لا يَقتضى ˆ كَونّها آله فجارَ أن يُحمَّل على الانتظار؛ لأنّه لا مان ِن ذلك كما 


مَنِعَ فيما اورّدوه. 


[نفى المعنى الظاهرى للفظة «وجوه» الواردة فی الأية] 
و ليس لأَحَدٍ أن يقول: كيف يَصِحّ أن تكون” الوجوةٌ مُنْنَظِرةً؟ 


5 فى الأصل: «و لم دروا 

. يعنى اصحاب الشبهة الخامسة. 

. أي إلى تعدية النظر ب«إلى. 

. کذا فی الأصل. و الأول دلا تقتضی)؛ لرجوع الضمير المستتر إلى لفظة «الاضافة». 

. في الأصل: «يكون». و هكذا الكلام في قوله: «أن تکون رائية». وهو فی الاصل: (ان يكون رائية». 


4 4 مف 


ری 
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لأنّها كما لا تكن مُنَنَظِرة كذلك لا يَصِحّ أن کون رائيةً على الحقیقة فما 
تا الف الام اغ نوهد انهو الى ذل ول اف اھ ارس کے 
الجُوارح. و قد استقصّينا هذا الكلام في مسألة كنا أملّيناها قديماًء تمضنا بها كلام 
بعض من نظ طريقة الأشعَريّ في هذه الآبة.| 

على أن فی أصحابنا مَن أَنشَّدَ أبياتاً ' تتضمّنٌ تعلیقّ النظّر بالوجوہِ مع التعدية 
د«إلى»» و المراد بها الانتظارٌ؛ فمن ذلك ل الشاعر: 
و يوماً بذِي قار رأيتُ وجوههم ‏ إِلَى المَوتِ مِن وَقع السّيوفٍ تواظرا' 

و قول الأخر: 


ر ے و ١000‏ 5 9 3 
وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرّحمن یاتی بالفلاح 


[بيان الفرق بين مدلول تعليق الإدراك بالبصرء و مدلول تعليق النظر بالوجه] 
فإن قيل: كما أن تعليقٌ الإدراك بالبَصَرٍ يَقنّضي أن يكون [مُفيداً] الرؤية دون سائر 
7۶٤‏ وك لكف" النجرة إذا علق بلجي فكت أن 9 


.١‏ للمصئّف مسألة مختصرة منقولة فى نهاية المجلس الثالث من أماليه. ناقش فيها الاستدلال 
1ع الرزية نايا کروسی السيانة فتا لی المعو و سر اھ ١ل‏ تيال 
المنقولة فی أمالي المرتضی لها نسخ مستقلة عن الأمالي؛ و قد طبعت بصورة مستقلة فى ضمن 
مسائل المرتضى. ص ١۱ء‏ فيظهر أنّها كانت مسألة مستقلّة ثم ألحقت بالأمالي. و لو كانت 
المسالة المشار إليها فى المتن هى هذه المسالة فسوف يكون ذلك شاهدا مهما على استقلالها 
عن الأمالي. و قد تقدّم نظير هذه المسألة في ص ٤٤١‏ من هذا الكتاب. 

۲. فى الأصل بدل «أنشد أبياتاً» كلمتان لا يمكن قراءتھما على وجه الدقة. لكنّهما قريبتان مما 
اا 

۳. لم نعثر على قائله فی المصادر المتاحة بأيدينا. 

أ تالا الل حا ان بو انت وا ی كاين ۸6 

۵. فی الأصل: «و كذلك» بالواو؛ و الصحيح ما أثبتناه بفرینة قوله: «كما أن تعليق الإدراك». 


کس 


١ اض فى سرون الدين اج‎ ٦ 

فا ال لاس أن دراك ا نينا وی فيه مغر علق اشن ان کرت 
محمولا على الرؤية؛ من حَيتٌ علق ہما بَختص بكُونِه آلة فى الرؤية دون غيرهاء و 
يس كذلك الآيةٌ؛ لأن النظرَ لم يُعَلَقْ فيها ہما بَحتَصُ بِكونِه آله في الرؤية؛ من 
حَيتٌ لم يكن الوَجِهٌ آلة في الرؤية» و ليس مِن حَيتٌ كانت ' العَينُ و ھی آله 
الرؤية وف الوه لە هدا لتسمیة (۱۳۹)کما لم یَجبْ أن يکو آله فى السّمَ 
لکونِ آلة اشم فيه. 

e ۰ 7 +‏ واه َ‫ و 1 ای ہے ٢‏ 

و لان «الوجوة» المذكورة فيها لم يرد بها الججوارح, و إدماكنى بها عن الجمَلِ : 
ولا اذعينا ذلك ف ايرا اکھت عليه ال ارف ق الطاب و لن 
فى شىء مِن الخطاب تعليق النظر على الوجوه. 

ثم يقال لهم: | يَجِبٌ حَمل النظر المقرونِ بذكر الوجوه على الرؤية؛ مَتیٰ آرید 
بالوجوه الجوارح, أو إذا أريد بذلك دوو الوجوه "؟ 

فإن قالوا: علّى الوَجهين يَجِبُ أن يُحمَلَ على الرؤية كما يروا“ و بطل 
استشهادهم بول القائل: «انظر إل جيك وا تقو له کے و اال 
بالبصر؛ لان كل ذلك إنما هو فى الوجوه التى ھی الجوارح. 

فإن قالوا: يَجِبُ حمل ذلك على الرؤية متئ أريدٌ بالوجوه الجوارح. 

قلنا لهم: فدلوا على أن المُراد بالوجوه فی الاية الجَوارِحٌ؛ فإنًا لا نَسَلمٌ ذلك 
5 فى الأصل: «كان». 
اي الأصل: «الحمل». والمقصود ب«الجَمّل» حملة اللانسان: أي أن الوجوه لا یراد بها هنا 
العضو المخصوص . و إِنّما يراد بها ذات الإنسان و هى المعبّر عنها ب«الجملة». راجع: المغني» ج 

.۲۰۳ (رؤیة الباري). ص‎ ٤ 


۳ فی الأصل: «الوجوب». و المراد بذوي الوجوه. الذوات أو الجُمَل المشار إليها آنفاً. 
.٤‏ كذا فی الأصلء و لعل فی العبارة بعد ذلك سقطاً. 
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لهم. و تٌقولَ: إن المراد بها دوو الوجوء. و بهذا جرت عادةٌ الَرّبٍ؛ لأنهم 
يَقولونَ: هذا «وَجه الراك و وجه الأمرا. قال الله تعالى: کل شيءِ هالك 
لا وَجهَةُ4 . و يَبْقى وَجِهُ رَبك دو الْجَلالٍ و الإرام4 '. و قال تعالئ: 
وو وُجُوةُ يَومَيِذٍ باسِرَةٌ ٭ تَظُنُ أن يُفْعَلَ بها فاقِرَة» '. و فَولَه تُعالیٰ: «وجُوه 
يَوْمَيْذٍ ناعِمَةٌ ٭ لِسَغيها رات 1ر لا شيية فى 7ے 3 کا طلت لت 
دون غيرها. 

و قد قیل: إِنّه إنّما جار أن يُعبرَ عن الجُملة بالوّجه؛ مِن حَيتٌ كان التمييرٌ يَمَعٌ 
َينَ الجَمَلٍ بالوجوي و المعرفةٌ بها تَتعلَق' فأجريّت مَجراها. 
[بيان وجه وصف الوجوہ بالنضارة في الآية] 

فإن قيل: كيف يَكونٌ المُرادُ بالوجوه في الآية الجُمَلَ, و قد وَصَفَها بصفة لا تَلِيٌ 
إلا بالأعضاء. و هى التّضارةٌ؟ 

قُلنا: ین شأن العرب أن تبنى الكلام تارةٌ على ألفاظه. و أخرئ على معانيه؛ و 
البناءً على الألفاظ أَحَسَنْ. و إذا كان تعالى قد كى عن الجَمّل بلفظ الوجوہ, 
أجرّى ' الوصف على اللفظ. و النضارةٌ ِن صفة الوجوه. كما قال تعالى: وو سْئلٍ 


.١‏ فی الأصل: «الرائي»» و الصحيح ما أثبتناه. راجع: المغني. ج ٤‏ (رؤية الباري). ص ٢۲۰؛‏ المنقذ 
من التقلید ج .١‏ ص ۱۰۸ ثم إنّ المقصود ب«وجه الرأي» هو «نفس الرأي». 

۲. القصص (۲۸): ۸۸. 

۳. الرحمن :)۵٥(‏ ۲۷. و فی الأصل: + «وجوه؛. و هو زائد. 

٠.۲١-۲٤ القیامة(۷۵):‎ .٤ 

6. الغاشية (۸۸): ۸۔ ۹. 

.٦‏ فی الأصل:«يتعلق». و الصحيح ما أثبتناه؛ و قوله: «فأجريت» قرينة عليه. 

۷ فی الأصل: «أخرى في». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «فأجرى الوصف على اللفظ». 
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الْقَْيَةَ التي كنا فيها4 0 ور انها اراق اهلها ولم يَعَل: فيهم '. وكذلك قوله تعالیٰ: ٭و 
كَمْ مِنْ قَزْيّة أَمْلَکُناھاء, فأجِرّى الوّصفّ على اللفظ. تُمْ قال: »أ هُمْ قَابِلُونَ» ' فعاد 
إلى المعنیٰ. 

على أنّ البسارة * أيضاً من صفات الو جو التي ھی الجَوارح وكذلك النَّعمه و 
لم ينض ذلك” حمل قوله تَعالى: مَوُجُوُ يَوْمَئِذٍ باسِرَة»'. و قوله: +[ؤجُوۂ]' 
يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ؛* على الجوارح التی تَلِيقُ بها هذه الصفاتُ . 

علئ أنه لا بد ِن حَملِ ذكر الوجوه في الآية [علئ أنَ] المُرادَ به الجُعل دون 
الجوارح على کُل حال؛ لأنّ الجوارح لا يَصِح *' أن تكون ناظرةً بمعنئ رائية: و 
لابمعنئ مُنتَظِرَة ولا يَصِحّ إضافةٌ شىء من فوائدٍ هذه اللفظة إليها علّى الحقيقة. 
[عدم التلازم بين اتحاد معنى اللفظين و بين اتحاد تصرّفهما] 

فان قالوا: لو کان النظه ل الانتظاں لصح أن بُقال: جانا مُنتظِر إلى فلان», كما 
تقال «أنا ناظة إلية)؛ لأن معتاهما إذا كان واخدا'' فيَبَنی أن لا تَختلف تَصَدُفهها. 


سے 


"0" TT 

1 فى الأصل: «فيها». 

٤ :)۷( الاعراف‎ 

۱ فی الأصل: «البشارة». و الصحيح ما أثبتناه. راجع: المغني» ج »٤‏ ص .٠٠٤‏ 
. فى الاصل: + «فى». و هى زائدة. 

: القیامة (۷۵)): 7 ۱ 

. ما بين المعقوفين أضفناه من المصحف الشريف لمقتضئ السياق. 
. الغاشية (۸۸): /. 

و إِنّما تحمل على الذوات كما تقدم قبل قليل. 

06 فى الاصل: الا نتصح). 

.١‏ فى الاصل: «واحد». 
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الباب الثانى: الکلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ۹ 


قي لهم: لو مَنَعَ هذا مِن أن يكون النظرُ يَحتَمِل الانتظار لَمَنَعَ مِن احتما 
للرؤية. لأنّ الرؤية لا تُعدَّى ب«إلئ» كما يُعَدَّى النظر؛ ألا ترئ أنّهم لايَقولون: 
«رَأَيتٌ إلى]' فلان» كما يقولون: «تَظرتٌ إليه»)؟ 

على أنّ ما هو معروف ضَرورةٌ مِن اللْعةِ لا یَقدَح' فيه الاستنباطٌ و الاستخراج و 
0 اباي وس و رس ما سم ۳ الكلام. 

على أن اللفظتين و إِنِ انمتا في المعنئ و الفائدة. فغَیرُ مُنكر أن بَختَلف 
تف نيما ھت نَظائرٌُ كثيرة فی ایت قولهم: «فلانٌ تحب فلاناً) ۰+ 
يريد مَنافِعَه؛ لأنّ المَحَبَةَ هى الإرادةٌ و لا يَسوع (١5١)أن‏ يبدل“ -علئ هذا الوجه 
- لفظ المحبّة بلفظ الرادق حتّیٰ یَقولَ: «قلانٌ يُرِيدُ فلاناً» فصارَ في إحدّى 
اللفظتّين من التعارٴفِ ما ليس في لاوا كاة ساس اراتا 

و قد رُويَ هذا الوّجِهُ” فى الآية. عن جماعة مِن الصَّحابةٍ و التابعينَ بن 
غيرٍ طريتي'. 
[جواز التأويل مع اقتضاء الضرورة] 

و ليس لهم أن يَقولوا: متیٰ حَملناھا على الانتظار. احتّجنا أن تُقَدّرَ محذوفاً؛ 


ارک سرت تھا تن رت «نظرت إليه» قرينة عليه. راجع: المغني. 
ج »٤‏ ص ۲۰۸. 

۲. قوله: الا يقدح» صفة ل«ما». 

۳٣‏ قوله: «أظهر» خبر «أنّ» فى قوله: «على أنّ ما هو معروف». 

.٤‏ هكذا تقرأ فده کی لاسا بو راكد أن تقرأ: «يَدل». 

رج رن لوقن جماعاھ SES‏ دفر الل 

ادبيو سی ا مار آ الس كله لوالا و مہ کک ساسراات 
و الضحًاك ( مجمع الليان. ج .٠١‏ ص ۹ء و عكرمة. ( فت القدیں ج ۵ ص ۳۳۸). 
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لأنّه تعالیٰ لا يَصِحّ أن يكون مُنتظراً فی نفسه. و إِنّما مُتَظَرٌ تَوابُہ و عُطاؤہ. و إذا 
حَمَلناها على الرؤية, لم تُحتَحْ إلى تقدير محذوفي. فتأويلكم َقَتضی کون الآية 
او ء00۶ 

والجوابٌ عنه: أن المُدول عن ظاهر الكلام واب إذا اقِتَضَّى الدليلٌ ذلك و لما 
کان تعالی فی نفسه لا يَصِحّ أن يكون مَرئیاً و لا مُنْتَظَرأَ وجب أن تُقَدّرَ ما يَصِحْ 
ذلك فيه و ما عَدَلنا كنا" عن ظاهره من القّرآنِ أكثرُ من أن يُحصئ. 

على أا لا نْسَلَّمْ أن ذلك مَجازٌ؛ لأنّ عازف الخطاب فی هذه اللفظة و استعمالّها 
فی الغالب مع الحَذفٍ يَجِعَل المَفھومَ منها هو الحقيقة؛ لأنهم يقولون: «انتَطرتٌ 
رَيداً» و «أنا مُنَظِبٌ فلاناً» فَيَسِتَعمِلونَ لفظ الانتظار مع حَذْفٍ ما تعلق به على 
الحقيقة من الأفعال؛ لأنّ الانتظارَ لا يَصِحّ على ذات زيل و إِنّما يصح على أفعاله. و 
جرئ مجرى لفظ الملكِ في قولهم: «فلانٌ يَملِك ' دارّه و عَبدّه»» في أنه و إن تعلق 
بمحذوف' فهو الحقيقةٌ بالعْرفِء و هذا الاستعمالٌ مَع الحَذفٍ أَظهَرُ و أَشْھَرُ من 
قولهم: اتلك التصرّف فی داره و عَبدِه). 
[في بيان التأويل الثاني للآية] 

و قد رُويّ عن أمير المؤْمِنينَ عليه السلام * و عن ججماعةٍ مِن الصَّحابة” و 
التابعينَ كابن عبّاس و مُجَاهِدِء فى هذه الاّیة وجه آَحْرٌ؛ و هو أن يكون المُرادُ 


5 قرأ هذه الكلمة فى الأصل بصورة: «كلتا». و ربّما بصورة: «كلمتا» كما يمكن قراءتها بما 
اناك وع راف اھت 

٦‏ فى الأصل: «ملك». 

و فى ایا حتف 

او سے السا می ۸سس الاق لاي الا افص ا ص1۸15 

. فى الاصل: (اصحابه). 
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الباب الثانى: الکلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ۱ 
ھا ناظرةٌ إلى واب رَبُّها؛ لأَ النُوابَ مما يَصِحٌ ' عليه الرؤيةء فحُذِف ذِ کر الثواب 
كما حُذِفَ فی قوله تعالیٰ: وو أنَا أَدْهُوكُمْ إلى الْعَزِيزٍ الغَقَارِہ' و قوله: «ق جاء 
رَبك ' و ما أشبّهَ ذلك. 

و ليس يَمتَنِعٌ أن يُرِيدَ تعالى بالایة الؤجهين مع فيُريدَ انها تَننَظِرُ توابه» و 
نر إليه و تُعایئه مُسمَِشِرةٌ به. 
[بيان جواز اجتماع الانتظار مع السرور و النعمة] 

فإن قالوا: فکیف يوصَف أهلٌ الجَنَة بالانتظار و المُنتَظِد” لا يكونٌ مُنَعّماً' 
خالصاً. بل لا بُدَ أن يكون مغموماً مُنتَقصاً؟ 

قلنا لهم: إِنّما يَلحَقٌ العم و التنقيصٌ المُنتَظِرَ مَتیٰ كان ما يَننَظِرُهِ يَحتاج إليه فی 
الحالِء و تَلحَمّه بمَقدِه ' مَضَرَة و هو غَيرٌ قاطع على الوصول إليه؛ فأمًا مَن يَننَظِرُ 
الم 3ه نجام ماس رش رس تا موص جود رت 


مغموم و لا مُنتقص. بل ذلك زائد فى سروره و نعيجه. 


5 كذا في الأصل. و الأولى: «تصح». 

.٦٤ :)٥٤(رفاغ‎ ٢ 

.۲۲ :)۸۹( الفجر‎ ٣ 

3 في الأصل: «منتظر». هكذا تقرأ الكلمة. و الصحیح تا اکا بقرينة «أنّها». و هكذا الكلام في 
رہ بش مر الال ا 

0. فى الأصل: aE‏ 

o U ga N ٦‏ قرينة عليه. 

۷ في الأصل:«لقومه» هكذا تقرأ الکلمة و الصحيح ما أثبتناه. راجع: المغني. ج ٤‏ (رؤية 
الباري). ص .5١٠١‏ 

۸ فی الاصل: «بوصول». 
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[بيان جواز اجتماع الانتظار مع القطع و العلم] 

و ليس لهم أن يقولوا: إن مَن قَطَعَ على حُصولِ الشيء. لا يوصَف بأئه مر له؛ 
و ذلك أن الانتظاز هو تَوقُمٌ ما يُعلَمْ أو يُظَنُ حُصولّه في المُستقبّلِ, ولا فرق فيه 
بِينَ العلم و الظنّ. و كيف يكونٌ كذلك و قد حَمَلَ جماعةٌ من الصحابة الآيةَ على 
ان رع کشر ن ع هة اا و ون الله تَعالئ: هَل 


0 


E E E RP RE 
[فى بيان التأويل الثالث للآية]‎ 

و قد يُمِكِنٌ في الآية -علئ تٌسلیم أن النظَرَ فيها هو الرؤیة -وَجِةٌ خر لا يُفَمَر 
فيه إلى تقدير محذوفي تعلق بالرؤية إذا حَمَلناه علّى الرؤية و إِن حَمَلنا النظر في 
الآية علّى الانتظار لّم نَحنّجْ أيضاً إلى تقدير محذوفي ', و هو أن حول قوله: «إلى 
ETE‏ الآلاء النْعَم و في اده ات أَربَعٌ؛ 
2پ E O‏ 
«طُبيم) ]أ قال او و 


.5١٠١ البقرة(؟):‎ .١ 
التعبير فى هذه السطور فيه نوع من الضعف. و قد جاءت عبارة شبيهة به فى نهاية المجلس‎ .” 
الثالث من أمالى الشريف المرتضی و هى عبارة تامّة من حيث المعنى» و هى كما يلى: «و هاهنا‎ 
وه غريب في الآية حُكي عن بعض المتأحُرین, لا يفتفر معتمدٌه إلى العدول عن الظاهر. أو‎ 
إلى تقدیر محذوف. و لا يحتاج إلى منازعتهم في أن النظر يحتمل الرؤية أو لا يحتملها. بل‎ 
يصح الاعتماد عليه. سواء كان النظر المذكور في الآية هو الانتظار بالقلب أو الرؤية بالعين». و قد‎ 

جاء فى هامش الأمالى أنّ صاحب هذا الوجه الجديد هو الصاحب بن عبّاد. 
۳ القيامة (۷۵): ۳. ۱ 
.٤‏ فی الأصل بدل ما بين المعقوفین بياض قدر كلمة. و ما أثبتناه هو مما لا بد منه فى المقام؛ لأنَ 
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الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ۳ء 


(51١)أراد:‏ لا یَخونُ نِعمة مَن أنعَم عليه. 

و إِنّما أسقّط التنوينَ مِن «إلئ رَبّهاهِ للإضافةء و هذا وَجِهٌ قاطمٌ '. 

ولَيسَ لأَحَدٍ أن يَطْعَنَ على هذا الوجه أَنّه مُبتَدَعٌ لّم يَسبئی إليه أَحَدٌ مِن المُفسَّرِينَ و 
أهل التاویل '. 

و ذلك: أنّ ما طريقّه الاستنباط و الاستخراجُ يَجِورُ أن يَقَعَ للمتأخر فيه ما لا 
يَقَعُ للمتقدّم. و إِنْ كان الوجهٌ جائزاً صحيحاً. لم يَضُرَّه أن لا بُسبَقَ إليه. 

على أنه َير مُسّلم أنه لم يُسْبَقْ إليه؛ لأنّ التأويلين المَرويّين عن الصٌحابة 
و التابعينَ جميعاً يَجورُ أن يُطابقا هذا التأويل؛ لأنّ مَن حَمَلَ اليه على أن 
المُرادَ بها انتظارٌ الثواب. و مَن حَمَل المُراة بها على نُظَر الثواب. لم بُفصٍخ بأنّ 
لفظة «إلى» فى الآية ھی اسم أو حَرف. و جائرٌ على تأويله أن تكون” اسماً. و إذا 
کال اسنا فهو الٹاویل الد ذ دراه کے ایق 
[جواز حمل النظر على الرؤية تجوزاً] 

و ليس لهم أن يَقولوا: كي يَصِحّ الجممٌ بِينَ قولكم: «إنّ النظر لا يَحتَمِلٌ الرؤية 
<> السيّد المصنف ذكر ثلاث لغات و ترك الرابعةء و نحن ذكرناها. راجع: المحكم و المحيط 

الأعظم. ج .٠١‏ ص 147( ألى)؛ المخضّص. ج E0‏ تاج العروس. ج 49 ص ۱٦۷‏ 

ا 
.١‏ دیوان الأعشى. ص ./١‏ 
. لأنه كما تقدّم للصاحب بن عبّاد. و هو يعد من المتأححرین فى ذلك الوقت. 
5 فی الأصل: «بهما». 
. فی الأصل: «يكون». 
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جُملة»» و بِينَ ما رَوَیتٌموہ من تأويل مَن حَمَلَ الآيةَ على رؤیة الثواب؛ أو ليس هذا‎ 
يوجبٌُ أنّ النظر يَحتَمِل الرؤية؟‎ 

و ذلك أن النظرَ و إن لم يَحتَّمِلٍ الرؤيةَ على سَبيل الحقیقة فقد يُعَيّرُ به عنها 
على سَبیل التجَوزِ؛ مِن حَيتُ كان طریقاً إليهاء و العَرَبُ قد تُعَيّرُ بالشيء عمًا 
بُقارِبه و يكونٌ طریقاً إليه. فلَيسَ فيما قلناه اختلاف و لا تناقضٌ بحمدِ الو 
و الجَوابُ عن الشبهة السادسة: 

أن موسئ عليه السلام لم يُسأل الرؤیة لنفسه, و لا علیٰ وجه الشكٌ في جوازها 
عليه تعالیٰ, و إِنّما سالها لقومه؛ لاهم شَكُوا فيها و لم يَقنَعوا ببيانه عليه السلام؛ و 
أَحَبُوا أن يَكونَ الجوابٌ مِن قبّل الله تعالى» فسألٌ على هذا الوجه لِيَرِدَ الجَوابٌ فيه 
فترول' الشبهة. 

و الدليلٌ على ذلك: قولّه تعالئ: « يَسْئَلّكَ أَهْلُ الكتاب أَنْ نَل عَلَيْهُمْ كتاباً مِنَ 
السّماءِ فَقَدْ سَأَنُوا مُوسئ أَكْبَرَ مِنْ ذلك فَقالُوا ارتا الله جَهْرَةَ» '. 

و قوله تعالى: و إِذْ قُلْتُمْ یا مُوسئ لَنْ نُؤْمِنَ لَك ختّیٰ نَرَى الله جَهْرَة4 '. 

و يقي ذلك: قول موسئ لمّا أَحَذتهُم ال1 جفة: طأَتُهِکُنا ہما فَعَل السَّفْهاءٌ ناو 
فلولا أن المُفْهاءَ [سألوا] فی ذلك ما لیس له و لِمَن حَضَرَمعه ممّن اختارَ لم یکن 
لهذا القول معنئ. 


5 فى الأصل: «فيزول». 
ا الاد ۳.: 
۳. البقرة( ”): 0۵ . 
ع الأعراف (۷): ۵٥‏ 


الباب الثانى: الکلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ۷0 


و إضافتّه السؤال إلى نفس بقوله: «أرِنى أن إِلَيْك ' و إن كان السؤال من 
أجل قَومِه غَيرُ مُنکر كما أن الشافع ' مِنّا في غَيرِه يَقول للمشفوع إليه: دافعَل بي 
كذا» و «أعطني کذا» و إن کان الول لعَيرِہ. و يَقولُ تو ”اہ او 
«قد ابتك - ۰ھ مغروف: 
[الفرق بين سؤال رؤيته تعالى؛ و سؤال أن يكون جسماً و ما شابه ذلك] 

فإن قِيلَ: كيف يَسأَلُ لقومه ما عَم استحالته عليه؟ و لٹن جاژ ذلك لِيَجُورَنَ أن 
الات کرت سای :ذا ولد و شاع می "شك رھ کی ڈنف رادو ان 
کون الجوات ضادرا من جھته ثعالیٰ 

قُلن: بِينَ الأمرينٍ فَرقٌ واضخ؛ لأنّه إنْما يصح أن يَسأَلَ لقُومِه ما إذا وَرَد الجَوابُ 
عنه. صَحَّ أن کلاس تتھے الفلة مت راف سی وه لاس 
الجَهل بأ الرؤیة لا تجوز عليه يَصِحّ ˆ معرفة السمع. و ليس كذلك كُونّه جسماً و 
٥‏ ٰ۷ و 9 ۶ " 
مِنه» و لا يَصِحّ الاستدلال به. ۰ 

و قد أَجَبِتُ' عن هذا السؤالٍ بأن ذلك لا يَمتَيْعء إذا عُلِمَ أنّ فی ورود الجّواب عنه 
مصلحة فی الین و بَعثاً على الاستدلالِ و النظر. 


.٠٤١ :)۷( الأعراف‎ .١ 

: في الأصل: «السامع». 

۱ فى الاصل: «للمشفوع». 

: فی الأصل: دو متی؛ بالواو. و ھی زائدة. 

4. كذا فی الأصل. و الأولى: «تصح». و هكذا الكلام فی نظيره الآتي. 

۷۰ كذا فی الأصل. و لعل الأولى: «أجيب». راجع: أمالي المرتضی۔ ج ۳ ص ۲۱۸ المجلس‎ .٦ 


کہ یہ الحم 


6ل 


3 لض فى امول الات عدا 


[بيان الوجه في توبة موسیٰ:::] 

فإن قیل: فإذا كان إّما سأل الرؤيةً لقَومِه لا لنفسه. فلم تاب [عن] ذلك؟ على أنه 
إذاكان شاكاً في جَوازٍ الرؤیة -علئ ما أجابَ به بعض أهل التوحیدِ ۔؛ فإن ' الشك 
في ذلك لا يَعَنَضى الجَهل به تعالئ, و لا یَمتَيْمُ أن )١57(‏ يَكون صغيراً '. 

قُلنا: قد ذَهَبَ قَومٌ مِمَّن أجارٌ الصغائر على الأنبياء فی تٌوبة مُوسئ. إلى أنها 
وقعّت مِن مسألتِه لِمالم يُوْذَّنْ له فيه؛ لأنّه إذا لم يُجَبْ إلى مسألته فلابدٌ من أن يُتَفرَ 
عنه ذلك مَن عَلِمَ هذا مِن حاله. 

و لیس يَجِورُ أن يكونَ موسئ شاكاً في جواز الرؤية عليه تُعالیٰ؛ لأ ٹل 
الأنبياء لا يجوز أن يجهل مثل هذاء و لن فيه غاية التنفیر 

و اما [مَن] لم يُجَوّرْ" عليهم الصغائن فإنّه يَجِعَلُ تلفظّه “ [بذكر] التّوبة على 
رجه" الحُشوع و العبادة و الانقطاع إلى الله تعالیٰ, و الرجوع إليهء و إن لم تعلق 
لق ينب 7 پ ۱ 

و قد ذَكَرَقَومٌ فى هذه الآبة وَجھاً آخر: و هو أن يَكون موسی إِنّما سال أن يَظْهَرَ له 
باب يعرف الله تعالى عندّه" ضَرورةٌ؛ كالآياتِ التي تَظهَژ فی الآجرة و تَزولٌ عنه 
TT‏ 
٢‏ أي ذنباً صغيراً. و ذلك بناء على تجويز الصغائر على الأنبياء. و للمزيد راجع: أمالي المرتضی: 

المجلس 7١‏ 
". فی الأصل: «لم يجب و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «قد ذهب قوم ممّن أجاز الصغائر». 
.٤‏ فی الأصل:«بلفظه». و لا محصّل له في المقام. 


0. الجَار متغلق ب «يجعل». 
1 فى الأصل: «عندها». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة EVV‏ 

و الجَوابٌ الأول أوضَحٌ و أسلَم؛ لأنّ الكلامّ على الوّجه الأول لا يَقتضی 
محذوفاً بل يكونٌ قولّه: «أَرِنى أَنْظْرْ إِلَيِكَهِ ' على ظاهره. و على الوّجه الثانى لا بُدَ 
مِن إضمار ذكر الآيات' التى َع المعرفة عندّها و 

و قوله: نكا ہما فَعلَ السَفَهاء4 " يَدُلَ أيضاً على صحة الجُواب الأُوَلِ دونَ 
الثانى. 

على أنّ موسئ لا يَصِحّ أن يَكونَ شاكاً فى أنّ معرفة الله تعالیٰ ضَرورةٌ لا يجوز 
أن تقعَ فی دار التكليف؛ لأنّه معلومٌ بأدلّة العُقولٍ؛ فكيف يَسأَلُ ذلك؟ 

فإن قیل: إِنّه سال ذلك و لم یکن هو شاكاً فيه؛ فهو رُجِوعٌ إلى معنّی الجّواب 
الأول و لأن يُجِعَلَ سواه لِقومه الرؤیة أولى؛ لشهادة الظاهر و غَيرِه مما ذَّكرناه. 
[بيان وجه تعليق الرؤية باستقرار الجبل] 

فأمًا تَعلِيقُه تَعالَى الرؤية باستقرار الجَبَلِ فجار على منهج كلام العَرّبء في أنّهم 
ضس لج مار 11 مجان گرب عدار اله راان كر كان 
جائزاً أو مُحالاً؛ لاهم يقولون: دلاكَلَمنكَ ما لاح كوكبٌ, وما أضاءً فَجِرً. و «هذا لا 
کون حَتّى يَشِيبَ العُرابُ». و إن کان ما عَلّقوا به النفی جائزاً. و عَرَضُهم بالنفي 
غاية التبعيد. ۱ 

على أن استقرارَ الجْبَلِ في حال جَعلِه إِيّاه ذَكاً مُحال؛ لِما فيه مِن اجتماع 
الصَدَينِ. فما تَعلّقَ وجودُ الرؤية إلا بامر محالٍِ. ۱ 
.١‏ الأعراف 048000 ٠٠‏ 
2 أي العلامات. 
۳ الأعراف (۷): .۱٥١‏ 


7۷ 


۸ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 

070 تعالى: فَفَلَمًا تَجَلَی رَه للْجَبَل# ' معناه؛ فلمًا عرف مق دالج 
و أظهَرَ لهم مِنَ الآيات ما يَقنَضى أن الرؤية لا تجوز" عليه؛ لأن التَجلَیَ هو 
التعريف و الاظهارٌ؛ و منه قولّه تعالیٰ: + يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةٍ أيِّانَ مُرْساها كُلْ 
نما عِلْمُها عِنْدَ رَبّى لا يُجَلّيها لِوَکُتھا إلا هُوَ4 ' أرادَ به: لا يُعرّفكم وقتها سواه و 
«تَجّلی» وول بمعنج واحد؛ كما ال تقاف على فلان» و سور و 


دتا و رخدت 
و الجَوابُ عن الشبهّة السابعة: 

أن مِثل الكلام ه ۹)٤‏ ات 
فيه إلى أخبار الآحاد التي أَحسَنُ أحوالها أن تَقتّضى الظنّ. 

هذا لو کان الحِيَرُ سَلِيماً مِنَ الطعنء بريئأ مِنَ القَدْح؛ فكيف و هو مطعونٌ عليه 
مقدوحٌ فی روايته؛ لأ راويه“ .ا بن أبي حازم“ و قد كان فَقَدَ عقله في 


.١ 57 :)7( الأعراف‎ .١ 


۲ فى الأصل: «يجوز). 
.٣‏ الأعراف (۷): ۱۸۷. 
1 فی الأصل: «رواية». 
.٥‏ وعد ن ان حازم البجلى الأحمسی, ترجم له ابن حجر العسقلاني فی «الإصابة) 


یی شش و موی رر یر رت و ھاجر 
إلى المدينة. فقبض فبض النبئ صلّی الله عليه و آله قبل أن يلقاه. فروى عن كبار الصحابة. و قال ابن 
جبّان في الثقات: ما بالكوفة أحدٌ أروئ عن الصحابة من قيس. 

و المشهور عند الجمهور أَنّه لم یر النبئ صلى الله علية و الو قال ةر ت ين هة تكلم 
أصحابنا فيه. فمنهم من رفع قدره و منهم من حمل عليه. و قال: له أحاديث مناکیرں و منهم مَن 
حمل عليه فی مذهبه. و أنّه كان يحمل على على عليه السلام. و لذلك كان يجتنب كثير من 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ۲۹ 


آخِر غُمُرہ و اختّل, مع استمراره فى رواية الأخبار, و قد يَجورُ أن يكون هذا الخبرُ 
فلن أن اتی عفالاند تع ميو افص و القداوة لفن الو قيعة فده 


و هو الذي قالّ: «رَأيتُ عَلیٗ بنّ أبي [طالب] على مر الكوفة. يَقولٌ: إنفروا إلى 


سر ابن مه 


بقَيّة الأحزاب, فبُغضّه حَنَّى اليّوم فى قلبى»!! إلى عير ذلك مِن تُصریجه بالبَغضاء 
و العداوق و هذا مما يَقدَّحٌ فى عَداليہ.' 
و لو جار الإصغاءٌ فى الرؤية إلى أخبار الآحادء (47١)لوجبَ‏ قَبِولُ أخبار 
م ص٣‏ ہ ۔‫ کے sit:‏ م 7 ع ا. سو 
المُشْبهة ؛ فانهم يَروونٌ فى ذلك ما هو اظهَرٌ من اخبار الرؤية و اشهرٌ . 
عل أن تازا هذا الخ هق الا خار الصخ ك السليمة المت هة لهي ات 
۶ 0 1 اال و سے ہي IS O0. TI‏ 
ما لا يُحصئ كثرة, لولا كراهة التطویل لذ كرنا شطرا منها > و هي مذكورة فى 
الكتب» معروفة فى أماكنها'» و فى بعضها ما يُعارضٌ هذا الحَبَرَ و يُسقِط." 
<> قدماء الكوفيّين الرواية عنه. كبر قيس حتى جاوز المائة بسنتين» و خرف. مات سنة أربع و 
تان اوس تمان و کش 
راجع: اللاصابف ج 0 ص ۷" ناریح اسا التقفات ص ۱ء رحال مچ المخاري. ج 3 
ص ١١١‏ ؛ التهذيب» ج ۸ ص ۳۸۱؛ هدي الساری ص 1 ٣4؛‏ التاریخ الكبير. ج ۷ ص .۱٢١‏ 
راجع: تنزيه الأنيياء و الأئمد ص 508. 
. أي أخبارهم المثبتة لأمور غير الرؤیة كالأخبار المثبتة للوجه و اليد و القَدَم. 
0 فى الأصل: «صدراً» فيها: 


5 راجع: كتاب التو حيد للشيخ الصدوق. ص .٠١7‏ 
104 كذا فى الأصل. و الأولى: او يُسقطه)». 


4 ےہ عمف 


7۶۸ 


۰ الملخُص فى أصول الدين /ج ١‏ 
لأنّ الرؤية قد تكونٌُ بمعتّی العلم» و هذا ظاهر فى اللَعة و يذل عليه قولّه تعالى: 
أَلَمْ تر كَيْقَ فَعَلَ رَبك بعادٍه '. و ٭َأَلم ٹر یت فَعَلَ رَبك بأضحاب الفيل» '. أو لَه 


يَرَ الانْسانُ 8 خَلَقَنَاهُ من هن وٹ 


و قال الشاعر: 
ET‏ و اک يمك فا 
وَعَلى هذا يكونُ معنى الحْبّر: أتكم تَعلمونَ رَبّكم ضَرورةً كما تَعلمُونَ القَمَرَ 
من غيرٍ مشْقَةِ و لا کد نظر و استدلال. و هذه بشارةٌ لهم [بخلوص] نَعبهم؛ و 
زَوالٍ الكَدَّرِ و الشوب عنه. 


[في بيان عدم حاجة الرؤية ‏ بمعنى العلم ‏ إلى مفعولين] 

و ليس لأَحَدٍ أن يَقول: لو كانت الرؤية فى الحَبّرِ بمعتّی العلم لَتَعدّت إلى 
مفعولین؛ لأن هذا هو حُكمٌ الهلم عندّهم. و الرؤيةٌ بالبصر لا" تُتَعدّیٰ إلا إلى 
د 


.١‏ في الأصل لوجي 

.١ الفجر(۸۹):‎ .۲ 

.١ :)3١6 الفيل(‎ .۳ 

WUD نو‎ 

۵. البيت للكميت. و هو من قصيدته التي يذكر فيها مناقب قومه. و یکٹر فيها من تفضيلهم. 
و یطنب فی وصفهم. و أنّهم أفضل من قحطان. راجع: مروج الذهبء ج ۳ ص ۲۳۰ و ٣٢۲۳؛‏ 
شرح الأصول الخمسة ص ۱۸۱؛ تنزيه الأثبياء و الأئمّته ص ۷۸ و ۱۲۹. 

٦‏ فى الاصل بدل ما بین المعقوفين بياض. 

۷ فی الاصل: «و لاہ بالواو و ھی زائدة. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ٤۸۱‏ 


و ذلك أن العلم عند أهل اللْغة على ضربَّین: 
لم يقين و معرفةء و الضربٌ الآخرٌ بمعنى الظن. 


فالذي هو بمعنى الیقین, لا يتعدى إلى اكثّرَ مِن مفعولٍ واحدٍ. و لهذا يَقولون: 


- 
ص 
س a‏ 

“166 


«عَلِمتٌ ردا إذا كان بمعنى عَرَفتّه و تِقلله و لا يأتون بمفعول ' ثان. و إذا کان 
بمعتّی الظنّء يَحتاج إلى المفعولِ الثانی؛ لأنّ الظنّ لا بد فيه مِن مفعولٍ ثان. و هذا 
ممًا قد ص عليه القَومٌ. 

٤) ٥‏ افو ل ارف جرم لاه 
عليه. و إن لم يکن مُصَرَّحاً فيه. 
[فرق العلم الضروري عند أهل الجنّة و أهل النار] 

و ليس لهم أن يَقولوا: يَجبٌ على هذا التأويل أن يُساوي أهلّ النار أهلّ الجَنَة 
ف هذه ات لاف لبي تار ا 

يك افو زوال ای الال ی ار کرت عاص سان كد 
بشارةً و مثل ذلك لا بعد بشارةٌ فيمّن هو فی غایة المكروه و بِھایة الألم 
و العذاب. ۱ 

وأيضاً: فان عِلم أهلٍ الجَنَةِ بالل تعالى ضَرورة يزيد فى نَعيمِهم و سُرورهم؛ 
لأنهم يَعلّمونَ بذلك أنه يَقصِدٌ ہما يَفعَلّه بهم مِن النعيم. التعظيم و التبجيل. 
رک گھ رھ را7 تا ضر 2اھت 
ہا 


۲ كك الأصل: «الأدنى». و الصحیح نا اتا بقرينه قوله: اتی غايه المكروه و نهابه الألم و 
العذاتب». 


قصده إلى إهانتهم و الاستخفافٍ بهم و إدامة مكروههم و عذابهم؛ فاختلف 
۲۶۹ العلمان فى باب المَنفعة و المَضْرَة و إن اتَفقا في هما ضروريّان. و هذابَينٌ لا 
إشكال فيه. 


الفهرس الاجمالى اردان سلا اوقا وطن جن اح است تو E‏ وه سه Oa‏ 
مقدمة التحقيق کچ جچچوو سو 5701001010 0000000 
منهجية البحث عند الشريف المرتضى کسر او 
علاقة الشریف المرتضی بالمعتزلة ہہ سس سس ہہ گا 
هذا الكتاب ال كا 
فھرسة أبحاث الكتاب 0  /‏ 0 
عنوان الكتاب مس لوفو جسن المج 4ه اماج و اود ل وام ل e‏ 
الوجه فى تسميته ب«الملخص» المعو اما بق جاسم سخا ساس اجام جم سات وي 1 

نسبة الكتاب إلى مصنفه 000000 0000010 
تاریخ تأليف الکتاب چچوو وو وو ااا O‏ 
جھود حول الکتاب مسوم بحجملفسطصش2ے‬ےصَُےٗےمسٹھدھستھح سس صحس ےت سرتہ ٢۷‏ 
مَن اقتنی الکتاب و اهتم به سمشسسصمم سح سھہھہ ‏ یس سلشہنو.ى.- ٣١‏ 
نسخة الكتاب میس 5 
العمل فی الکتاب مم سمسحسهھح نام A‏ 


١ الل فى امبرل الدين اج‎ EAE 


الملخص فی اصول الدين 

الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع 
الفصل الأول: فى الدّلالة علیٰ حدوث الأجسام o‏ 
الکلام علی الدعوی الأولیٰ صصصسحَ سس ٌسٌسٌےےےسےجسس ا 
الکلام على الدعوى الثانية ' وص اي ل کچھ مد 
فی الدلالة على أن القديم لا يجو ز عليه العدم وو چس وچ و E‏ 
فی الدلالة على أن القديم قديم لنفسه ل ل ل ل 
الدليل الأول ےمست سے اا O‏ 
الدليل الثاني جم سم O‏ 
فى الدلالة على عدم انفكاك الصفة النفسيّة عن الموصوف o‏ 
دليل آخر علئ نفى جواز العدم عن القديم ا 0 
نفى الضد عن القديم EAS‏ نظ ا ASE‏ كن ون وروا SES‏ جو اسن و اما و و و ہو رہ رہ شی 
الدليل الأوّل جٗٗےسم O‏ 
الدليل الثاني 1111-11 0000 
الکلامُ على الدعوّى الثالثة ملس ما جم ل 
عدم خلوٌ الجسم من الكون فى الجهات 7ی9۳ ,ص۶" 
وجوب تحيّز الجوهر بذاته کرااس مم OE CDE TO‏ 
وجوب کون المتحيّز فی حهه EEE E AEA OT‏ 
نال ات لال سس سج سس 
إبطال الشى الثاني مس سس مہم ع٤‏ ص سح جس سج 
الكلام على الدعوى الرابعة ااي ااا e RES‏ 
فی بيان حقيقة العلم بأنّ عدم تقدم الأجسام على مس سیت 
ذهاب ابن الراوندي إلى ذم الأجسام وت كاج لس ما لخدا ساي سه CRE ARS‏ را ا ا 


بيان كيفيّة دلالة اعدم تقدم المحدت» على الحدوث 


فهرس المطالب 


عدم خلوٌ الجوهر من الأكوان ل 

تناهى الحوادث الماضية و المستقبلة و بيان الفرق بينها 506 

الفصل الثانى: فى الدّلالة على إثبات المُحدث .سس حا 
البحث الأوّل: حاجة اناالا و تعلقها با 90 "مھ" 
البحث الثانى: فی حاجة تصرّفاتنا إلينا فی حدوثها سس سس سح 
الہ حث الثالث: حاجة کل مُحدث إلى مُحدِث مت یہد رف تد ا مسا مد مامت 


الباب الثانى: الکلام فی الصفات 

القسم الأوّل: الصفات الثبو تب 
الفصل الأوّل: فى الدّلالة على أنَّ مُحَدِتَ الأجسام قادرٌ 00 
الدليل الأوّل.. ا ا 121010000100 


نفى أن يكون تأتّى الفعل للطبع لا لحال القادِر 151017000000 
دلالة تعد والفعن عن انعا القدرة و شط ذلك SERS‏ سو سم 


نفی أن يكون تعذر الفعل ناشئاً من ثبوت حالٍ ہت 
كيفيّة دلالة صحّة الفعل على القدرة سس جح تح سح 
اختصاص دلالة حدوث الفعل على القدرة فقط, لاأ كثر ہدس 

الدليل الأول ججوٗمٗسممےمعسس مس سہ دس 


عدم قيام الاعتقاد و الظنٌ مقام العلم فى صحة الفعل المحكم OS‏ 


أدلة إثبات أنه تال عاك E‏ 


یرہ 


لحم فى اصول الذي نا 


الفصل الثالث: فى الدلالة على أن صَانِعَ الأجسام حَىّ o‏ 


عدم کون المفارقة ناشئة من حصول العلم و القدرة سس سسجت 


عدم صحّة إثبات صفة أخرئ غير الحياة ذ ‏ 1 1210110 


عدم صحة الا فد ذل بالعجز على الحياة 3131317 NSS‏ 


القصل الرابع: فى الذّلالة على أن الله تعالى مدر للمُدرَكات سَميعٌ بُصيرٌ 


ألف. إثبات صفة الاد راك فينا ےہ ل ا ا TS‏ 
ب. إثبات امتياز صفة الاد راك عن غيرها من الصفات EA‏ 
أوّلاً: امتياز صفة الاد راك عن العلم کو 00۰ج O‏ 
١.إشبات‏ العلم مع فقّد الإد راك سے سک سد 

O إثبات الإد راك مع فقّد العلم ا‎ ٢ 


عدم رجوع اختلاف حال المتألّم وغيره إلى اختلاف طرق العلم .. 


92380 


۱ ٔ ٔ ٤٤٤ 


1و - 3 


ثانياً: امتياز صفة الاد راك عن الحياة E‏ 


ثالثاً: امتياز صفة الادراك عن القدرة اذ 
رابعاً: امتياز صفة الاد راك عن الارادة و الكراهة و الشهوة و النفرة e‏ 


فهرس المطالب 


ألف. إثبات كونه تعالئ مد رکا عند وجود المدرّكات 2000000000 


ب. نفی أن يكون للسميع و البصير حال زائدة على كونه حيّأ لا آفة به 


بطلان وصفه تعالئ بأنّهِ شام وذائقٌ O O OEE‏ 
,ء۶ 070 
الفصلٌ الخامس: فى الدّلالة على أن الله ا موو جک رٹ 
020 ال كه عن فارحنا ےت سے 
الدليل الأول ذ۸۶ 


الفصل السادس: فى الدّلالة على أن صاع العالم َديمٌ سم 
إبطال كون صانع العالم محدثاً ڑچھو وھ وکا 
أوّلاً: إبطال كون المحدّث قادراً لنفسه a‏ 


eT الا‎ 


ثانياً: إبطال كون صانع العالم قادراً بقدرة چچچ ڈو 


الدليل الأول a‏ 


ماودو مده واواقه و قافا وم 


انحصار قد رتنا فى الأفعال المباشرة و المتولدة دون المخترّعة 57 


عدم وقوع الجسم منّاء لابصورة مباشرة و لا متولّدة 08 
الدليل الأول على عدم وقوع الجسم و الجوهر منًا متولداً 00 
مناقشة موانع القدرة علئ فعل الأجسام و الجواهر -- 
المانع الأول و الثانی: فَقُدُ العلم و الآلة 08-0" 
المانع الثالث: فقد البنية 60 


١ الملخص فى اضوان الدين لاج‎ LAA 


المانع الرابع: عدم وجود الخلا فى العالم E‏ 

أدلة وجود الخلا فى العالم مہ دز 111 0000 

و ول م E‏ 

الدليل الثانى 000007 اا گا 

الدليل الثالث ا 

الدليل الرابع Vises‏ 

الدليل الخامس SERE E‏ لم ووو ليا 

أدلة عدم وجود الخلاًفي العالم و مناقشتها Ea‏ 

المانع الخامس: تعدُد القّدِرَ فى الجارحة الواحدة as‏ کی 
الال سس صمحسإ.ہ-ہ- سس E‏ 

اختلاف أجناس القُدذر ٦ك‏ 3-3 9 ْ ۶ئ 

تقاض مقذوع الفدز 57 0و9 وی "م"ممار 

اتفاق مقدو ر القَدَر فى الجنس E ys‏ 

الجر ات اتا ا E OO‏ 

الدليل الثاني على أنّ الجسم و الجوهر لا يقع ما متولداً eae‏ 

الدليل الثالث على أنّ الجسم و الجوهر لا يقع منّامتولداً تع می 0 

الدليل الثانى علئ إبطال كون صانع العالم قادراً بقدرة ا ا 
۰۰۶۰ .ت۷۶۷ 
ادل علي لی و خرو قاد رخدت الین ہک هر مےمعتہ.--- ٢٢٢‏ 
الفصل السابع: فى بيان أحكام الصفات الثبوتيّة الذاتيّة a‏ 
ال فن الدلالة فا أن ى الضفات التی ذكرناها يَجبُ أن يَستَحِٹھا ہے ۷٦۹۷‏ 
البحث الأل: في أنه کے تد NESS‏ 
فی بيان أن القد رة الممكنة لا تکون إلا بقدرة حادثة Ee‏ 


نفى أن يكون شرط تجدّد الصفة هو صحّة وجود المقدور Es o‏ 


فهرس المطالب ۹ء 


نفی أن يكون شرط تجدد الصفة هو صحّة الفعل فى الوقت الثاني ۰6 یس 

البحث الثانى: فی بيان أنه تعالیٰ حى و موجود فيمالم يزل مسمَٗكٛىْىپک- سے یس اگ 
البحث الثالث: فی بيان أنه تعالیٰ عالِم فيما لم يزل روس وچووھوجو EE‏ 

Eels نفى أن يكون شرط تجدد كونه عالِماً هو وجود المعلوم‎ .١ 

أدلّة صحّة تعلّق العلم بالمعدوم کھوو سو وو ویو 0 

۷۳۳۲ و‎ eee بيان حقيقة العلم اق بالمويعودات الات‎ ٢ 

فی بيان أن العلم بوجود الشىء فی المستقبل هو علمٌ بوجوده مھ رص e‏ 

خلاصة رأي المصنّف حول العلم بن الشىء سيوجد - ۷۹۷۰ +9“ 

e فصل فى أنه تعالئ لا یَختَصٌ فى ذاه بصفة زائدة على ما ذکرناہ و‎ ٢ 
0 O الدليل الأوّل على بطلان المائيّة ہس‎ 
E الا ای چوچوووڈ ا يي‎ 
إبطال استدلال ضرار علیٰ المائيّة ا ل وی‎ 

O قصل فى رتيب العلم بهذه الأحوالٍ سم سس‎ ٣ 
000 القدرة تد اذ[‎ .١ 

٢۶٤۶ E OR الحياة و الوجود و القدم معممجچیریلی‎ ٢ 

ا٣ العلم ےمسسشسسسجسمہسسشہ بس سس میسٰہحص-سصس-سىہہ‎ ٣ 

VEO الإدراك وم مئوسحس سم مس مشاہ مم پیش‎ ٤ 

۴۲٢9 نهدا عدج امبر فو ٗسپ سیت‎ a Ee الصفة الذاتية‎ ٥۵ 

٦‏ لارادة و الكراهة امس تک بیو ا ا ھ55 

۷ الحكمة وس میس لو کل جس ملس سکھ نواس فلس مر ٢۶‏ 

Eee فصل فى أحكام هذه الأحوالٍ وما تَقَتَضيه و توْتْرُہ‎ ٤ 
الاب 0ك‎ ERN اط اهز فى داقر علق لاز لان‎ 
TEN بيان قاعدة الاستدلال بالشاهد على الغائب محمد وي سوراف ماسوو و‎ 


الال عا اعد E NSE‏ كأ 


۰ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
أقسام الدلالة 97بت۶۳ٰٰ ‏ ۶ ٘ٛىىگ ...7 
أقسام دلالة الدليل مس ہدس ا EV‏ 
شرائط ما يصح الاستدلال عليه سا سائنھ ماھت اھ 1 1[ ا 
ما يسوغ التعلیل به و مالا يسوغ ری وت RETESET Re ES SESS Sa e‏ پا Yor‏ 

OE فصل فى كيفيّة استحقاقه تعالیٰ ما تقدُم ذِکرُہ مِن الصفاتِ و‎ ٥ 


أ فقتل ف أنه لا ا لكان معو اسم OO eles‏ 
ما يدل على أنّه تعالئ لا يجو زأن يعلم بعلم معدوم ROO es‏ 


ما يدل على أنّه تعالى لا يجوز أن يقد ر بقدرة معدومة ۳۰۵۹٣ e‏ 
ما يدل على أنّه تعالیٰ لا يجو ز أن يكون حيّاً بحياة معدومة PON Ses‏ 


ب. قصل فى أنه لا يَسبَحِقَها لِمَعان لا تو 


TONS Nl ر‎ 


2 ل عن 2 و 
ج. فصل فى أنه لا يَسبَحِمَها لِمَعانِ مُحدَئة ا 00 


الدليل الأوّل 0 ا 
ا00 اقاق ٦ج‏ ا O‏ 
فى أنّه تعالئ لا يجو ز أن يكون حيّاً بحياة مَحدئة eas‏ 
فى أنه تعالئ لا يجوز أن يكون عالماً بعلم محدث سم 0 ااا 
فى بيان الواجوه التى تجعل الاعتقاد علماً 0008 ا 0 00 
نفى أن یکون الادراك مؤثْراً فى کون الاعتقاد علماً 00 
مَسائِل تعلق بعلم الله تعالی و قدرته ae‏ مت اا 

الات أن للع خا مس م م E‏ ب 


بطلان أن يكون تعذّراجتماع اعتقادین متعاكسّين بسبب الداعي........... ۲۷۹ 
فى بيان قد رة القاد ر على الشىء و ضده من الوجه الذي يتنافيان فيه YAN...‏ 


الفرق بين ابتداء العلم وابتداء الجهل سنب E‏ كا لاسا اسن TA RRR‏ 


نفی أن يكون الجھل مقدوراله -- 
إبطال صحّة وجود الجهل بلا جاهل 


فهرس المطالب 


د. فصل فی أنه لا يَستَحِنٔ هذه الأحوالَ معان قدیمة حسسسش سح 
الدليل الأول ا سس 
وهذا الكلامُ لابدٌ فيه مِن بيان أصولٍ Dy‏ 
الأصل الأوّل: فی أنّه تعالئ مخالفٌ لغيره 531070010 

الأصل الثانی: فى أنه تعالیٰ إِنّما یخالِف ما يخالفه بكونه قدیماً e‏ 

بيان كيفيّة مخالفته تعالئ لغيره بواسطة صفاته الواجبة سیا 

وجه مخالفته تعالئ لغیره» مع اشتراكه معه فی الصفات ا 

أوّلاً: بيان المصئّف ہسہ 1غ 

ثانياً: بیان أبى هاشم الجبّائی 0ص 

الأصل الثالث: فی أن ماشاركه تعالئ فى القدم يجب أن جس 

فی بيان عدم اختلاف صفة الوجود في الذوات e‏ 

الوجوه الدالّة على أن الاشتراك فى صفة مِن سم o‏ 

الأصل الرابع: فی بيان لزوم ما تقدم من الكلام لهم 0,0 
الدليل الثانى: على بطلان المعانی القديمة yT‏ 
سارہ کرد سال اتکی اا 02290" 
الدليل الثالث ب ل سس سی 


الدليل الرابع ل 
في بيان أن المشاركة فی تعلّق خاصٌ تقتضی التمائل سد 
فی نيان تغائل غلمۃ تعال و عَلمتا 0 ,و0 


فى مات ان التي الراخد لا تي ف تفہ غیرمتفاذین جح 


۲۹۱ 


۹۲ ات فى سرت الدين اج ١‏ 


الدليل العاشر N‏ 
٦‏ قصل فى الإشارة إلى قَوىّ شُبَه اُصحاب الذات و الصفات و الكلام عليها 
فقد تعلق هؤلاء گا E EAS‏ ل ا e‏ 


الع افو او العامة سس ےمج سکٴىس سس 
الحوارك مت ا O‏ 
N ECs‏ .ہلص وس 
۷ فصل فى بَیانِ استحالة خُروجه تعالیٰ عن الصفات التى ذَكرناها 0 
في بيان استحالة خروجه تعالى عن صفة العلم 1700 
نفى كونه تعالیٰ جاهلاً ببعض المعلومات أو عاجزاً عن بعض المقدورات. 


القسم الثانى: الصفات السلبيّة 


القصل الاوّل: فی نفی الحاجّة عنه تعالئ و إثباته غنياً E‏ 


أدلة نف الشهوة والها رة ال 02292۳۳٦‏ 
الدلين الأول مٗم-ٗس ا ا 1 
الذليل انا 000 7ص 00070 


الدلیل الرابع 5 +29٣٣‏ 
الفصل الثانى: فى نَفَى الجسمیّة عنه تَعالیٰ سس سس 


6م مام م 6 مه 


فهرس المطالب 


e فصل فى أنه تعالئ لا يُشْبهُ الأجسام و الجواهِرٌ‎ .١ 
ER EDS اس لس امم قا جو ًٗ ا ل‎ 

٢‏ فَصِلٌ فى ان احتمال الأعراض و الکَونْ فى الجهات و... مُتَحیل عليه 
98 مان اا یقتضی احتمال الأعراض yy‏ 
في بيان أن التحيّز یقتضی الكون فى الجهات 00011 ا 
فی بیان استحالة حلول الأعراض فيه تعالیٰ کور جو سمسسومي سس 

aT فصل فى استحالة كَونِه تعالیٰ فى جهة مِن غَيرِ أن يَكونَ شاغلاً لها‎ ٣ 
فى بيان بطلان المعنى الظاهري لكونه تعالئ فوق العرش د00‎ 
0000000000 0 ؛. قصل فى أَنَه تعالیٰ لا يُشْبهُ شيئاً ِن الأعراض ةي‎ 
0100101 1 نفى أن يُشبة تعالیٰ عرضاً غير معقول‎ 

0۶ فصل فى أنه تعالیٰ لا يَصِحّ أن يَحُلَّ غَيرَه‎ ٥ 
فساد كونه تعالیٰ حالاً لمعنیٰ سس سس سی‎ 
فساد اقتضاء الصفة الذاتيّة لحلوله تعالى ل‎ 
فی بيان أنّ حلوله تعالئ لو صم لكان لصفة ترجع إلى نفسه. لا كالأعراض‎ 
a فصل فيما َتعلَق بالعبارة فى هذا الباب‎ .1 
a الت الأول اال الجسم عليه تعالى‎ 

فی بيان و رود لفظة «أجسّم» فی کلام العرب ۹۰۰ 0 

فی بيان بطلان بعض التعريفات المذکو رة للجسم e‏ 
البحث الثاني: بطلان إطلاق لفظة «جسم» عليه تعالى» على نحو اللقب.... 
نفی أن یکون لفظ الجلالة لقباً ک- مسسسمح a‏ 


نفیٔ أن يكونّ لفظ ×شیء+لقباً 90 0 0- 


الفصل الثالث: الکلامُ فى نَفى الرَؤيَة عنه و جميع ضروب الإدراك 


٤ 


تمھید 
.١‏ فصل فى انه تعالى یَستحیل رويَنّه 
و هذه الجُملة نَحتاج فيها إلئ بيان أشياء 


المتخصن ف سوق الد /ج ١‏ 


وَلاً: في أنّ الرائی إِنّما جج اھر ضف ود عله ده لمكتو وان e‏ 
أدلة بطلان أن تكون الرؤية لمعه 0ص و" 
فی بطلان أن پُریٰ تعالئ بحاسّة سادسة قت جح ل سہ 

ثانياً: فى بيان ارتفاع الموانع التى تمنع من الرؤية عنه تعالى 527 

ثالثاً: نفى أن يكون تعالیٰ مرئیاً فى نفسه e E‏ 

زانها :فى مان ارات وت رجت 0 ص- 1 O‏ 

فى بيان أنّ العلم بانتفاء المد رك مستند إلى العلم 000۳ی 

فی أن العلم الأوّل إِنّما يستند إلى العلم الثاني فيما إذاکان ,0 


فی بيان أن علمنا بالمد ر كات طریفُهُ الاد راك و أنّه ليس مُبتدأ بلاطريق 


ميان غالا ا الال ا ل 


في بيان أن بعض العلوم طريقها الضرورة جح 
فی بيان عدم انفكاك العلمّین المبحوث عنھما فيما سبق سد کہ 
نفي أن يكون العلم بالمدرّكات ناشئاً من فعل العلم في القلب 500 
فی بيان دور الشعاع الخارج من البصر فی الرؤية 0000007 "0و0" 
خامساً: فى اننا غير رائین له تعالیٰ 


إبطال تفسير الاد راك المنفئ فى الآية بالاحاطة 00 
نفی أن يكون الإد راك بالبصر بمعنئ رؤية مخصوصة 20 
نفی أن يكون الإد راك المنفئ بالآية معنئ خاصَاً غير الرؤية» و 0 
أقسام ما تمدّح به تعالئ بنفيه و إثباته جو رہ ا ےت 


معام م قدقه 


eons 


aucune 


فهرس المطالب 
بيان وجه إجمالى و آخر تفصيلى لصحة التمدح بنفى الرؤية 70 

بيان وجه تمدّحه تعالئ بنفى الإد راك مع مشاركة غیرہ... له فى ذلك e‏ 

بيان عدم الفرق بين نفى إد راك الأبصار أو المبصرين فى محل بحثنا 52200 

بيان دلالة الآية على نفى الاد راك عن بعض المد ركين 0-7 

٢‏ فصل فى انه غيرٌ مَرئىّ فى نفسِه ا جس 
نفى إمكان أن يّرئ تعالیٰ نفسّہہ مع استحالة رؤيتناله 0" 

1251700 قصل فى أن الادراكَ بسائر الحَواسٌ لا يَجورٌ عليه تعالیٰ‎ ٣ 
210000 أقسام الحواسٌ الخمس, و كيفيّة الإد راك بهاء و شروط ذلك‎ 

٤‏ قصل فی ذكر أقوئ ما يَتعلقٌ به المُخالِف بالرؤيةء و الكلام عليه .بت 


0 1 
اغا 7 ‪۹‪َ1 51200 
الجَوابُ عن الشّبهة الثانية (ه٦9-ص0:0ھٰٰوٰ'‏ 9 
الجوابِ عن الشبهة الثالثة 0 :+۸ 000 


الكراك عن ا لا 0-ص-صص-2ص) 
راتوا ع الام 47 4 5000 
تأويل «النظر» الوارد فى الآية: ب«الانتظار» مم جال E‏ سی 
نفى المعنى الظاهري للفظة «وجوه» الواردة في الآية E‏ 

نيان القرق بين هدلول تعليق الاد زاك باصن ...سس 

بیان وجه وصف الوجوه بالنضارة فی الآية ...سس 

عدم التلازم بين اتحاد معنى اللفظين و بين انّحاد تصرّفهما e‏ 

جواز التأويل مع اقتضاء الضرورة 201--7 مم" 

فی بيان التأو يل الثاني للآية 000 د7دب-1 1 00001111 
بيان جواز اجتماع الانتظار مع السرور و النعمة a‏ 

بیان جواز اجتماع الانتظار مع القطع و العلم ا 


فى بيان التأويل الثالث للآية ...ہم ؿ 5071100 


٦‏ اقل ت امول الفيق تھا 


جواز حمل النظر على الرؤية تجو زا شکموومموٗ+د‌ سم E N‏ گا 


0-0ص“ ,794+ کو 115 E‏ 
ال بد نال روكه تقال رسڑال أن کون جا وما ما ذلك لاع 
نان الوجه فى 0... س+ىمعھسمصص O‏ 
بان وخ ن ال تة امت از الخل E‏ 

و الجوات عن الشهة الشاعة ل E‏ 
فی بيان عدم حاجة الرؤية -بمعنئ العلم -إلى مفعولين بس ساحسرت۔- اگ 


فرق العلم الضروري عند أهل الجنّة و أهل النار حیترٌ-دجوجعٌ٘ومسِسىہ لاه 


